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3 0 20 ؛ 
الحيد اللي والفلاة والسلام على يوك وسول الله وغل 
أله وصحبه ومَنْ والاه. 
أما بعدُ فقد بَذَّرَ وسيبويه» نواة «علم أصول النحوء في كتابه 
فكانث تظهرٌ جُمَلُ منه خلال سُطورِهٍ وأبحاثِهء إلى أنْ جاء 
«ابن جني) - "اه فشا في كتابه «الخصائصٍ »كما كرا عد 
مرسوعات هذا الفنَّ. فقد غاص في أسرار اللغة العربيّة الشاملة, 
وتكلّم عن العلّة -- . والسماع, والاستحسانٍ بشموليّة فائقة ٠‏ متأئرً 
في هذا الباب بشيخه ( أبي علي الفارسيّ» ‏ /الا"اه الذي كان طولنا 
بالعلة والقباسن.. 
وقد مسجل «ابن جني) صفحات كثيرة في «علم أصول. النحو)» 
مَُثراً ب «علم. أصول الفقه» . 
ُرِفَفْ مسائلٌ أصول الفقه منذٌ وَضَعٌ «محمدٌُ بنُ الحسنٍ 
الشيبانيٌ») - هم كت وَوَضْعٌ ومسد بن إدريس الشافعيٌ)» - 
: *ه «(الرسالة). 
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كان النحاة يحاولون : رسع وحطامها في صوء هذه الكتب 
وأمثالها. ففي «الخصائص » :)١157:1١(‏ (وكذلك 0 «محمكلٍ بن 


و 


الحسن) رحمه اللّهُ ‏ الما 02 أصحابن('© منها العلل؛ لأنهم 
يجدوتها منثورة في أثناءِ كلامه. فَيُجْمَعٌ بعضها إلى بعض بالملاطفة 
والرفق) . يريد «أبِنُ جني ) بذلك أنه جَمعَ عناصر العلّة فيما ذكر من 
كلام أصحابه النحويينَ» وقد كانت منثورة فيه» كما كان أصحابٌ 
الإمام محمدٍ يجمعونَ العلل الفقهية من كلامه. فله في النحو أسوة 
بأصحابه في الفقه. 

ثم ظهْرَ «أبو البركات» الأنباريٌ) ‏ /ا/اده ع في هذا الفنٍ 
بصورة م له حدوده وتعارينة وأقسامة. وجمع ‏ م ذلك في كتاب 

شماه «لْمَعُ الأدلة في علم أصول. النخه, كبا ضف كايا 1 
«الاعرابٌ في جدل الإعراب». عرض وتوايعونا أصضولة 
كالاستدلال . والنقل, 5 والقياسٍ 2 والأدلّقَ والاستصحاب» وغيرها. 

كما صَنَفَ كتاباً سمّاة: «الإنصافٌ في مسائل الخلافب) 0 
فيه الخلافٌ بين مدرسَتيٍ البصرة والكوفة» وذْكرَ فيه الكثيرَ من أصول. 
النحو. 

ا ثم بعد فترةٍ من من الزمنٍ جاء شيخ الإسلام ء اللتافط + بجر 
العربية ( أبو الفضلٍ » جلال الدين, عبد الرحمنٍ السيوطيٌ). المولود 
سنة 5494/ه والمتوفئ سنة ١ه‏ فكبّبَ كتاباً سماة: «الاقتراح في 
أصول التخو وجدلة» سعتيدا مادة يك ممن تقدموة من الذين كبوا 
في هذا الفنٌ وبخاصةء «ابنَ جني» ودابن الأنباري) . 

ولم تَقِفْ مِمة «السيوطيّ» عند جَمُْع المادة» بلصَالَ وجَالَ 
في مباحث الكتاب وتَوَصّل باستقرائها إلى أبحاث أنيقةٍء وأنظارٍ دقيقةٍ, 
(١)‏ يريد «ابنُ جني ) الحنفية : لأنه كان حنفياً . 
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وتقريرات رائقة» وتوجيهات فائقةٍ. لها أَوْنَقُ الصَّلَةٍ بموضوعات «النحو 
العربيّ) باختصار مفيدٍ. 

فجاء كتابُه جايعاً لأصول. النحو. شاملا لأنْوَاعِهَاء دقيقاً في 
كتَبِهًا ومباجِئِهًاء مكتملاً لما رَسَمَهُ في صورة منهجها. 

ولك كان هذا المسلت مُجْمَلاً في جو وف انه ختافقها 
أحياناً ‏ فق ان عباراتمم قاصراً عن تَجُلِيَة طرّ ف من قواعِيِوء 
قَصَدْتَ بالشرح م ا ل كا بالدليل. آراءه» 
وَجَليت بالمثال الا قواعده. إلى غير ذلك مما وني الله 
تعالئ ‏ إليه» 0 النص وتوضيحه . 

فجاء بحمدٍ الله ؛ مُشْرقاً فيما قَصَدْتَ إليهء نائقا فيينا عر حت 
عليه مه الصا ف شرح الاقترا . 

وسلامٌ علئ المرسلينَ والحمدٌ لله رب العالمينَ . 

د هخ 

منبجي فق «الإإصباح ف شرح الاقتراح» : 

بعدَ أن أخرجت نص «الاقتراح » بصورة مَرْضِيّة موافقاً لقواعد 
التحقيق المعهودة» وذلك بالسير في تحقية تحقيق النصّ على طريقةٍ اختيار 
الأصوب من النسخ الأربع المخطوطة مضافاً إليها نسختي حيدر 
وكا فول 

ارام قمر :لياق تل اكه لال الات الخ 
هي بحاجة إلى ضبط. وؤضع علامات الترقيم في أماكنها المعروفة 
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حَسَبٌ ما يَتَطَلَبُهُ النصّء ورَسّْم الحروفب حَسَّبَ المألوف من قواعد 
الإملاء. 


)1غ( 


(02 


ف 


(5 


)ع0( 


وَشَرَحْت النصٌ مخلى: النشو الات : 

جعلتٌ شَرْحَي «الاقتراح »20 من أَهَمّ مراجعي» فما لم أَعْرُهُ 
فهو منهما معاًء وما انفرد به أَحَدَُهُمًا فإِنني لا أَقَصَرٌ في عَزُوهِ. 

لم آل جهداً في تَحَرّي الاختصارء وسلوكِ سبيل التنقية 
والاختيار. مع عدم الإخلال في توضيح النصّ؛ لأن التطويل 
في هذه العُصُورٍ مُمِلُء ومُخْرِجٌ عن الهدفٍ المطلوب من 
استيعاب الأصل . 

شَرَحْتُ الالفاظ المُْكِلَةَ التي يَلْمبسُ المراء 'فنهناء. ووضكحت 
الألفاظ المُجْمَلَهَ التي تَجَاذْبُها عِدّةٌ مَعَانِءِ واستشهدت لمعنىٌ 
هو بادٍ للأفهام . إل أنه خال من الشاهِدٍ والمثال . واَيْدْتُ فكرة 
عَرَضَها المؤلّفُ دونَ حُبَّة أو بُرْهَانِ كما ناقَشْتٌ فِكْرَةَ مرجوحة 
لا دليل عليها. 

مُنِيتُ بالضمائرء وشرجهاء وعودهاء إذ بذلك يَنْضِعٌ المعنئ 
المراد. 


وهما: 

١‏ «داعي الفلا لمخبئات الاقتراح» ل «محمد علي بن محمد 
علان بن إبراهيم البكريّء الصديقيّ الشافعيَ) المتوفئ سنة 
/لاه١٠١ه.‏ 

؟ ب «فيض نشر الانشراح مِنْ روض طيٌّ الاقتراح» ل «محمد بن 
الطيّب بن محمدٍ الفاسيّ) المتوفى سنة 1١1١ه.‏ 


١ 


(5) عنِيتَ بتخريج الآياتٍ والقراءات, والأحاديث البويةء 
والشواهدٍ الشعريّة» والأقوال. العربيَّةء موردا ذكرّ الرواياتٍ في 
ذلك. 

() عَرَفْتَ بالأعلام تعريفاً مفيداً؛ وأَحَلْتُ مَنْ أرادٌ المزيد على كُتٌب 
الرجال . 

40 كرست المسائل التن.هى .يشاح إلى كرس + واظهترت حفيقنة 
أمرها بذكر أقوال. العلماءِ فيهاء وأَدِلَهِمْ 5 التعليق والترجيح. 
بالدليل والتعليل . 

(0) عُدْتُ إلى كُنْبٍ أُصُول الفِمّه ومصطلح الحديث. في 
توضييح مسألٍ. وتجلية فكرق وأحيناً أكتفي بالإشارة إلى ذكر 
مرجع . 

© وبعدُ فإنّي جمعتُ مادةً «الإصباح» مما تَفَرّقَ في الكتّبِ من منطوق 

ومفهوم . ولم يكن لي ا حسنُ اختيارء وجمالٌ سَبْكِء وتوضيح 

بشاهدٍ, وتأييدٌ لرأي . وإدلاءٌ بدليل . 

2 8 د 

رمور نسخ «الاقتراح) المخطوطة : 
رجعتٌ إل أربع نسح مخطوطة عند الشرح . وَزَضزت لكل 

منها بحرفي. وهي : 
المخطوطة «س»: 
هي المع في «مكتبة جامعة الملك سعود» بالرياض 

برقم )١1185(‏ فيلم (78). 


لحل 


المخطوطة «ح»: 

هي المحفوظة في «دار الكتب الوطنية» بتونس «الأحمدية» برقم 
الا ). 

المخطوطة «م» : 

هي المحفوظةٌ في «مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بالرياض برقم )7١57(‏ مصورة عن المكتبة الظاهرية برقم 
(0818). 

المخطوطة «ل»: 

هي المحفوظةٌ في «مكتبة برلين» برقم (70/57855). 

وهذه المخطوطة ينقصن من أولها ورقةٌ تقريباًء ومن آخرها: من 
قول. المصنف (ذكرٌ مسالكِ العلّة) إلى آخر الكتاب . 


م نن 


تاريخ طبع «الاقتراح»: 
طَبِعٌ «الاقتراخ» أربع مرات: 

.ه١ا"٠١ طبع في «حيدر اباد» في الهند سنة‎ 01١ 

69 طبع في «إستانبول» في مطبعة كلية الآداب.» سنة 
6ه / 1470م بتحقيق الأستاذ أحمد صبحي فرات . 

() طبع في «القاهرة» في مطبعة السعادة. سنة 945١ه‏ / 915١م‏ 
بتحقيق د/ أحمد محمد قاسم . 

(4:) طبع في «الخميس» في مطبعة الثغر» سنة 9٠5١ه‏ / 188١م‏ 
بتحقيقي ودراستي . 
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[قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالئ ‏ عبِدٌ الرحمن بنْ أبي بكر 


السيوطي ]292 9 


الحمدُ لله الذي أرشدّ لابتكار©” هذا النمّطِ». وَتَفْضْل بالعفو 


عما صدر عن العبد على وحه السهو©») والخلط0): وأشهدٌ أنْ له إله 
إلآ الله ويقدة لأشريك له فهادة لا وك 9) فيفا ولا شط[ 0 ), 
وأشهدٌ أن سيّدنا محمداً عبدهُ ورسوله أفضل مَنْ عليه جبرئيل بالوحي 


)غ0( 
فك 


إفة 
5( 
)5( 
00 
ف 
)00 


(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه) في س . 

هكذا في «الفيض»» و(يقول الفقير إلى الله تعالى جلالٌ الدين 
عبدٌ الرحمن بن أبي بكر السيوطي) في حيدرء وما بين الحاصرتين ساقط 
من ر. 

هو: الاختراع والابتداع . 

المراد به: الإشارة إلى ما في الذهن من العلوم المرتبة. 

هو: غفلة القلب عن الشيء حتّى يزول عنه فلم يتذكره. 

هو: الخطأء وعدم الاهتداءٍ إليه . 

هو: النقص . 

هو مجاوزة الحدٌّ. والتباعدٌ عن الحق . 
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هبطء صلَّى الله عليه وسلم(2» وعلئ آله وصحبه الذين هم لأتباعه”) 
خير فرط( , 

هذا كتابٌ غريبُ الوَضع . عجيبٌُ الصنْع . لطيفٌ المعنئ» 
ا لم تسبح تريح ابونالة: ولم ينيسج ناس على منواله» 
في علم للم ا سبق إلى ترتيبه. ولم أَنَقَدَمْ إلئ تهذيبه9, 
وهو «أصولٌ 86 الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة 


)١(‏ (وسلم عليه) في س 

(؟) متعلق ب «خير فرط». و (لأتباعهم) في س . 

(؟) «قَرَطَ القوم» إذا تقدمهم. «القاموس». وفي «صحيح البخاري» في (كتاب 
الجنائز ‏ بات الصلاة على الشهيد) (؟ : 0 من حديث «غقبَة بن عامر» 
أن النبيّ لك حرج يوماً َصَلّئ على أهل هل أَحَدٍ صَلاْتَهُ على المَيّتِء ثم 
نصَرْفَ إلى المِثْبْرء فَمَالَ : «إني قرط ل وأنا شهيدٌ عليكم» وإني 
واللّه لأنظر | إلى حَوضِي الآنَء وإني أعنطيث ارح عسرائن ن الأرض » 
أو مفاتيح الأرض » وإني واللّه با إحات فك أن تشركوا بعد ولكن 
أخافٌ عليكم أنْ تنافَسُوا فيها». وفي «فتح الباري» :)5١1١:7(‏ (إني 
فَرَط لكم؛ أي: سَابفَكمْ . وفي «شرح السيوطي» على «سنن النسائي» 
(17:4): «القَرَط: هو الذي يتقدم ويسبق القوم, ليرتاد لهم الماء وييّىء 
لهم الدلاء والأرشية» . 

(5) (ظريف) في س. و«داعي الفلاح»» والصواب ما أثبته» وهو موافق لما في 
«الفيض»؛ لأن الظرف أصله الكياسة. وهي لا يتصف بها إلا بن و آدم. 
و (طريف) شيءٌ حسنٌ تميل إليه النفوس . «الفيض». 

00( طبيغة وزناً ومع َّ . «الصحاح)» (75957:1). 


(1) تنقيحه وتنقيته . 
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إلى الفقهء وإن وقع في متفرقات كلام بعض المؤلّفين» وَيَسََّتَّ0') في 

أنشاء كت المُصَغقينَ ”0 فَجَمْعُهُ وَتَرْتِيبُهُ ضصْنْعٌ مخترعٌ» وتأصيلَهُ0) 

وتبويبة وضع مبتدع, أَبْررَه» في 0 حين للطالبين ما تبتهج به 

أنفس الراغيين . 
وقد مه ب «الاقتراح0) في علم أصول النحو» ورتبته على 

مقدمات وسبعة كتب . 

واغلم أني قفن استشتيك0© فى هذا الكنات كثيراً من كنات 

«الخصائص» ل «ابن جني)20. فإنه وضعه في هذا المعنى. وسماه: 

)١(‏ تفرق. 

5) أي: في:علم النحو. ش 

(0) مصدر أصل الشيء إذا جعله أصلا. 

5 علة الابتداع وما تقدمه . 

(5) هوارتجالٌ الكلام» واستنباط الشيء من غير سماع, وابتداعٌ الشيء. 

(7) بمعنئ: استمددت» كذا في شُرْحَيْ هذا الكتاب وأصوله. وفسره 
«ابن علان» بقوله: (أخذت المادة) فدل على أن الياءً مبدلة من حرف 
التفعيك فنا وأن أصله: «استمددت» بدالين» ثم خفف بإبدال الثانية 
ياء» غير أن هذا الإبدال موقوف على السماعء, ولم يذكر أحدٌ من أئمة 
اللغة «استمدئ» بمعنى : استمدَّء والقياس لا يدخل اللغة؛. كما نصوا 
عليه . والله أعلم . «الفيض». 

00 بياء ساكنة, ليست للنسب؛ لأنه معرب «كني» تَقَرَْ بينَ الكاف والقافٍ ‏ 
هذا هو المعتمد «الفيض». وهو«أبو الفتح عثمان» المتوفئ سنة 47لاه. 
له ترجمة في «معجم الأدباء» .)١١58١:15(‏ و«بغية الوعاة) 
(5:؟؟13). 
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أصولٌ النحو(». لكن أَكثرَهُ خارجٌ :الو التو افيا 
وفيَه أالعَتٌ والثمينٌ والاتختطرادات5©) قلخصك ممه جميع مثا يتعلق 
بهذا المعنئ. بأوجز غبار :واركقهنا وارفيحها .نم روا إليه .وضعيت 
إليه نفائسٌ أُخَرء ظفرتٌ بها في متفرقات كُتّب اللغةٍ والعربية9©» والأدب 
وأصول الفقه. وبدائة”) استخرجتها(”) رع 

رمحن كدر وف الل النقه رح قي الأتراب الما 
والتراجم . كما ستراه واضحاً(" بَيناً إن شاء الله تعالئ . 

ثم بعد تمامه رأيتٌ «الكمالٌ ابن الأنباري»©». قال في كتابه 
«نزهة الألباء في طبقات الُدبا» 07 : «علوم الأدب ثمانية: اللغة 22١١‏ 


)١(‏ انظر: «الخصائص» .)7:١1(‏ (؟) (وليس) في س. 

(5) جمع: الاستطرادء وهوذكر الشيءٍ لا على جهة القصدء بل عَرَض له 
فتكلم عليه . 

(:) هكذا بالواوفي ح؛ سء م ولم تذكر في د. 

(4) جمع بديعة» أي : نكتة بديعة. عطفاً على «نفائس) . 

(5) أي: طلبت خروجها من الفكر إلى الخارج. أو أخرجتهاء فالسين والتاء 
زائدتان للمبالغة . 

(0) الفكر: هوتَرَدُدُ القلب بالنظر والتَدَبْر لطلب المعاني . ويقال: «لي في الأمر 
فكْر أي نَظَرَ وَرويّة . «المصباح» (ص : 51/4) . 

(8) «واضحاً»: مفعول ثان ل «ترى»» أوحال فخ الهاء . 

(94) هو«كمال الدين, أبو البركات. عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري» 
المتوفى سنة /الاهه. له ترجمة في «بغية الوعاة» (87:5). 

)٠١١‏ (ص:88) في ترجمة «هشام الكلبي». 

. المراد علم متن اللغة الذي يبحث فيه عن موضوع مفردات الألفاظ‎ )١١( 


ك1 


والنحو(/, والتصريف”27' 2 والعروض2)297 والقوافي 229 وصنعة 
الشعر(*), وأخبار العرب297, وأنسابههم9" . 


قال0©: وألحقنا بالعلوم الثمانية عِلْمَيْنَ وضعناهما: علم 


الجدل”") ف النحو وعلم أصولٍ النحو فِيُعْرَفٌ به القياس وتركيبه 
اجام من قياس لعل وقياس الشبه. وقياس .الطرد. إلى غير 
ذلك فلق جد اعون الفقة هافن 0 من المناة كال حنياء 


به؛ لآن النحوّ معقولٌ من منقول » كما أنْ الفقة معقولٌ من منقول» 
هذه عبارته . 


)ع0( 
0( 
فيه 


(5 
(5) 


0( 
ف 


إل4 


(4) 


علمُ بأصول, يُعرف بها أحوالُ أواخر الكلم العربية» إعراباً وبناء. 


علمٌ بأصول يُعرف بها أصلٌ الأبنية صحةً وإعلالاً . 

علمٌ بأصول يُعرف بها صحيحٌ الشعر العربي من فاسده. «مفتاح 
السعادة» .)7١5 / ١(‏ 

علمُ بأصول,ٍ يبحث بها عن أحوال أواخر البيت. 

علمُ نَقَدٍ الشئعر. وقرض الشعر, وهومايتميز به جيّده من رديئه. 
«مفتاح السعادة»(١‏ / .)77١‏ 

أي : ذكر أيامها ودولها. 

جمع: نسب» وهو: معرفة أصولهم من فروعهم. وشريفهم 
من مشروفهم . 

(وأنسابهم وألحقنا) في «نزهة الألباء». و(ثم قال) في حيدرء ومن دون 
(ثم) في س . 

هو من جزئيات الفن المشهور ب «اداب البحث. وعلم المناظرة)». انظر: 
«مفتاح السعادة) .)7١1":1(‏ 


)١1١(‏ أي : بين أصول النحوء وأصول الفقه. 


1١7/ 


فطل فتطلبّت هَذَيْن الكتابيّن حتى وقفت عليهماء فإذا هما لطيفان 


دا 0 في كتابي هذا من القواعدٍ المهمّةٍ والفوائدٍ. ما لم يُسْبق() 


2 ولم يُعَرّخخ0) في واحد منهما عليه فأما الذي في موا 


0 فإنه في كراسَتَين صغيرَتين7" سَمَّاهُ: «لمعَ الأدلّة) وَرَتَبَهُ على 


)غ0( 
ف 
6( 
00( 


0 


فصلا: 

الأول: في معنق أصول. النحو وفائديّه . 
القاني 0 في انام أدلّة النحو. 

الثالث : في النقل . 

الرابع: في انقسام النقل . 

الخامس: في شرط نقل المتواتر». 
السادس : في شط نقل الآحاد. 
السابع : في قَبُول تقل أهل الأهواء. 
الثامنُ: في قبُول المرسل والمجهول. 
التاسع : في جواز الإجازة. 

العاشر : في القياس . 

الحادي عشر : في تركيب7') القياس ١‏ 
الثاني عشرّ: في الردٌ على مَنّْ أنكرٌ القياس . 


فاعلّه «الكمالٌ ابن الأنباري) . () (كراسين صغيرين) في س. . 
التعريج هو: الميل إلى الشيء. (5) «(التواتر) في س . 


(ترتيب) في س . 


لم يرد هذا العتنوان في مطبوعة «لمع الأدلة). ولم يكن «السيوطيٌ) : 


«قياس الشبه» الذي ورد في «لمع الأدلة) . 


14 


الثالتٌ عشر: في حل شب نُوردُ علئ القياس . 

الرابعَ عشر: في أقسام القياس . 

الخامس عشر: في قياس الطردٍ. 

السادس عشر: في كونٍ الطردٍ شرطاً في العلِ. 

السابع عشرٌ: في كونٍ العكسٍ شرطاً في العلةٍ. 

الثامنَ عشرّ : في جواز تعليل الحكم علتين ساعد 1 

التتاسسع عثمر: في إثبات ب الحكم ف محل النقل بماذا يثبت 

بالنقل أم بالقياس؟ 

العشرون: في العلة القاصرة. 

الحادي والعشر ون : في إبراز الإخالة والمناسّبَةِ عند المطالبة . 

الشاني والعشرونَ: في الأصل الذي يُرَدُ إليه الفرعٌ إذا كان 
افا قي 

الثالتُ والعشرونَ : في إلحاقٍ الوصفب بالعلّةِ مع عَدَم الإخالة. 

الرابعٌ والعشرونَ: في ذكر ما يُلْحَقُ بالقياس ويتفرعٌ عليه من 
وجوه الاستدلال . 

الخامس والعشرون: في الاستحسانٍ. 

السادسٌ والعشر ون : في المعارضة . 

السابعٌ والعشر ون : في معارضة النقل بالنقل . 

الثامنْ والعشرون: فى معارضة القياس بالقياس . 

التاسع والعشرون: َ انتضيجاب(1) الحال.: ْ 


)١(‏ (الاستصحاب) في س. 


18 


وأما الذي فى جدل النحوء فإنه في كراسة لطيفة سماه 


ب «الاإعراب فى جدل الاعراب)92) ورتبه على اثني عشرٌ فصلا : 


(0 


الأول: في السؤال. 

الثاني : في وصف السائل . 

الثالث: في وصف المسؤول به. 

الرابع : في وصف المسؤول منه. 

الخامس : في وصف المسؤول عنه. 

السادس: في الجواب. 

السابع : في الاستدلال. 

الثامنُّ: في الاعتراض على الاستدلال بالنقل . 
التاسع : في الاعتراض على الاستدلال بالقياس . 
العاشرٌ: في الاعتراض على الاستدلال, باستصحاب الحال. 
الحادي عشرً : في ترتيب الأسئلة . 

الثاني عدر اقل ريعي الأدلةه النهن.: 


)١(‏ هناك خلافٌ في ترتيب بعض الفصول بين «لمع الأدلة6». وماذكره 
«السيوطيٌ) في هذا المكان من «الاقتراح». 
قوله: «الآعراب» الأول. بالمهملة في ح». س. ل» مء. وهوالإبانة 
والإيضاح. وقوله: «في جدل الإعراب» المراد به (النحو) المصطلح 
عليه. ففي الاسم الجناس التام لفظاً وخطاً. 
و(الإغراب) بإعجام الأول في حيدر وإستانبول على أنه جناس التصحيف» 
ولا شبهة في أنه تصحيف . وانظر «الفيض). 


٠. 


ظ وقد أخذتٌ من الكتاب الأول “اللبابت» وأدخلتة معزواً إليه في 
خَلّل 2 هذا الكتاب» 1 خلاصة الثاني في محف الخله: 
وضممت إليه من كتابه «الإنصاف في مباحث الخلاف» جملة» 
ولم أَنْقَلُ من كته(" حرفا" إلا مقروناً بالعزو إليه لِيُعْرَفَ0؟» مقامُ 
كتابي / من كتابه. وَيَتَميرا» عند أولي التمبيز جليل نِصَابِ وإلى اللَّهِ [0] 
الضراعةٌ في حُسْنِ الختام والقَبُول» فلا ينفعٌ العبد إلا مامَنَّ 
بقبوله والسلام . 


ريا خرن 


)1( الفُرْجَةٌ بين الشيئين» وجبعة خلال: «مختار الصحاح» . 

(5) أي: من كب «الأنباري» الثلاثة السابقة. 

(9) أي : كلمة لأنها من جملة إطلاقاتٍ الحرف. 

(5) ليُعْلَم مقام. أي: قذر. 

(0) أي: يظهر. و«جليل» فاعلّهى وضميرٌ «نصابه» عائد ل «الاقتراح». 


نح 


| كار 0 كات 5 


فِبَاسَائْل 


الأولى 


وول النحو) : «علم كك فيه عن أدلة النحو الإجمالية2©0, 


من حيث هى أدَلَتَهُ وكيفية(" الاستدلال بهاء وحال. المستدل»©. 


فقولي : «عِلْم) أ صناعة 2249 فلا يرد ما أوردٌ على التعبير به 


في حدٌّ أصول الفقه. من كونه يلرّم عليه فَمَدُهُ إذا فُقِدَ العالِم به؛ لأنه 
صناعة مدوّنة مقررة2. وُجِدَ العالِمٌ به أم لا. 


فيه 


)غ0( 


(0 


(0 


05 
6) 


وقولي : «عن أدلة النحو» يُخْرِخٌ كلّ صناعة سواه وسوى النحو. 


«مقدمات العلم) هي الأمنوز التي لا بد من معرفتها قبل الشروع في 


مباحث العلم ذاتِه» كتعريفه. وبيان فائدته. وغير ذلك. انظر «اللؤلؤ 
المنظوم) (ص 5 -5). 

أي : مثل «كون القرآنٍ الكريم 0210 

معطوف على «أدلّة النحوه. أي : وعن كيفيّة الاستدلال من تقديم الأقوئى 
عن الامش 

معطوف على «أدلّة النحو». أي : وعن حال المُسْتَدِلٌ بتلك الأدلة؛ لإثباتِ 
المسائل للنحو. ويجوز عطفه على «كيفية)؛ لقربه. 

هي : العلم الحاصل بالتمرّنِ. 


(مقروة) في س . 


> 


وأدلةٌ النحو الغالبة انمهف نر اشان وان جنن) كن 
«الخصائص2) : وأدلة النحو2 ثلائة: «السماع» و«الإجماع). 
و«القياس). 

وقال «ابنٌ الأنباريٌ» في «أصوله”2 : «أدلة النحو» ثلاثةٌ: 
«تقلى و«قياسٌ) و «استصحابث حال ». ٠‏ 

فزادٌ «الاستصحات» ولم يذكر «الإجماع)ء فكأنه لم سر 
الاحتجاج به في العربية» كما هو رأيٌ قوم (4). 

زقلا خضل هما ذكرا6© ازيئة0). وقد عقدذث لها أربعة كتب: 

كل من «الإجماع » و«القياس» لبد لدهن دين من 
«السماع» كماهمافي الفقه كتذنلك» :وذوتينا والاسعتتر ا 
ووالاستحسان». و«عدم النظير»)» و«عدم الدليل». المعقودٌ لها 
الكتابٌ الخامس . 


)١(‏ أي: مأخوذة من مجموع كلامّي «ابن جني» و« الأنباري» الآتي تفلهها: 

0) لم أجد قولٌ «ابن جني) في «الخصائص». ولكنه يبحث عن الأدلة من 
حيث إنها السماع. والإجماع. والقياس. 

(5) «لمع الأدلة» (رص:١8).‏ 

(5). كيف يستقيم هذا مع قول«الأنباري» في «لمع الأدلة» (ص: 88): 
(.. .وقد تلقت الأمة منه ‏ أي: من سيدنا «علي» رضي الله عنه ‏ ذلك 
الوضع بالقبول» ولم ينكر ذلك منكر, مع اشتهاره وإظهاره؛ فكان 
إجماعاً. والإجماع حجة قاطعة. . .). 

(5) (ذكر) في س. 

(7) هي : (السماع., والإجماع, والقياس. واستصحاب الحال) . 


اف 


وقولي: «الإجمالية») احترازٌ('» من البحث عن التفصيليّة, 
كالبحث عن دليل خاص بجواز العَطفبٍ على الضمير المجرورٍ من 
غير إعادة الجان ويخواز الأمتنبان قبل التذكر فى باب الفاعطل. 
والمفعول . وبجواز مجيءٍ الحال من المبتدأ. وبجواز مجيء 
التمييز مؤكّداًء ونحو ذلك. فهذه وظيفةٌ علم النحو نفسِهِ / لا أصوله. 

وقولي: «من حيث هي أَدلْنَهُ» بيانُ لجهة البحثٍ عنهاء أي : 
البحث عن «القران» بأنه عد في النحو؛ لأنه أفصَحْ الكلام سواءٌ 
كان متواترً") أم آحاداً”2. وعن «السنة*» كذلكء بشرطها الآتي» 
عن كلام اتن ولق بيقدر سو كسدانك تروعن اتعمناع 01 امل 
البَلَدَيْنْ»0) كذلف: أي :+ أن كد مما ل 00 الاحتجاجٌ نهادون 
غيره» وعن «القياس ») وما يجورٌ من العلل فيه29, وما لا يجوز. 


(؟) هو القراءات السبع. عند الأكثرء وقيل: العشرء ماعدا ما يرجع إلى 
الأداء كالمد والإمالة. انظر «الإتقان» في (معرفة المتواتر والمشهور...) 
015539 

(9) كالشواذ. والروايات الغريبة عن مشاهير القراء. 

(5) أي: كلامه_عليه السلام . وهوالمرفوئع. وكلام أصحابهء 
وهو الموقوف. أو كلام التابعين الذين لم تتغير ألسنتهم. وهو المقطوع, 
لأن «السنة» عند علماهءٍ الأثر تطلقٌُ على ذلك كله. انظر 
«تدريب الراوي» .)57:1١(‏ 

(5) هكذا في س. و(اجتماع) في حيدر. 

(1) هما البصرة والكوفة. 

(9) (وفيها) في س . 


يفن 


]1[ 


وقولي : «وكيفيّة الاستدلال بها» أ عند تعارضها ونحوه» 
كتقديم تت ») على والعساس 3 د الحجازية(١)‏ 0 التميمة 


إلا لمانع ” 2 واضوى ل العِلْعيْنة”» على أذ معتيوياء راث الأبَحَيْنَ2) 
على امذههنا ا إلى م لت وتنا هوالمعقود دله 
الكتاث السادس . 


وقولي: ووخال السعدل) أ المستنبط للمسائل من الأدلة 
المذكورة» أي : صفاته وشروطه. وما يتبع ذلك من صفة المقلد 
والسائل . وهذا هو الموضوعٌ له الكتابٌ السابع . 


وعد أن حرزت ةا الع كرك واتمرصتيية وعدت 
«ابنَ الأنباري» قال: «أصولٌ النحو أدلةٌ النحو التي تفرعت منها فروعه 
وقصولةةة كما ان انول الققه أدلة الفهنة "الى تدوعت عنيينا 


)١(‏ لكثرة استعمالهاء ومجيء القرآن الكريم بها. 

(؟) كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع لضعفه. نحو: «خرَّقٌ الثوبٌ 
المسمار» برقع المفعول. ونصب الفاعل» فإنهيعَدّل عن السماع 
إلى الفياسن: 

(0) أي: كتقديم مقتضئ العامل لِقَوّتِهِ على مقتضئ الجواز لضعفه. وكتقديم 
الأصلء أو الظاهر على مغارضية زد : 

(:) أي : كالفصل بين المصدر المضاف والمضاف إليه بمفعولهء فإنه أقبح منه 
بفاعله. قاله فريق من النحاة. انظر«أوضح المسالك)» (7: 2318٠١‏ *19). 

(0) (للفقه) في س . 


"4 


وفائدثّهُ : «التعويلٌ في إثبات الحكم على الححْبََةٍ والتعليل 2 
والارتفاع عن حَضِيض التقليدٍ إلى يفاع27 الاطلاع على الدليل» فإن 
المُخلِدَ20 إلى التقليدٍ لا يَعْرفُ وجة الخطأ من الصواب, ولا ينفك في 
أكثر الأمر عن عوارضٍ الشكٌ والارتياب». هذا9» جميع ماذكره في 
الفصلٍ الأول بحروفه0(*© . 


ا 


. هوذكر العلّة للحكم إذا أَمْكَنَ ذلكَ, وإن لا فالعلّةٌ السماعٌ‎ )١1( 

؟) متعلق ب «الارتفاع», واليفاع هوما ارْتَفَعَ من الأرض . «مختار الصحاح) . 
(9) من: أخلد إلى الأمر » إذا رَكنَ إليه ومال له. «مختار الصحاح». 

(4) أي: المنقول عن «الأنباري» بحروفه . 

(5) «لمع الأدلة» (ص:١8).‏ 


>" 


المسألة الثانية 


8 َه 0 ع 
ل «النحو حدود(١)‏ شسى 20 وأليقها بهذا الكتاب قول 


اق «ابنٍ جني ) في «الخصائص »): انتحاءُ(2) سمت9*) كلام العرب / في 
دو( من إعراب”" وغيرهء كالتثنية, والجسم. والتحقيرء 
والتكسيسر, والإضافة وغيرٍ ذلك؛ لِيَلْحقَ0" مَنْ ليس من أهل اللغة 
العربية بأهلها في الفصاحة9©. وأصله0*» مصدر: نَحَوْتُه بمعنئ : 
قَصَدْتُء ثم حُصٌ به انتحاءٌ هذا القبيل من العلمء كما أن الفِقة"© 


)ع0( 


(4 


2) 


تعاريف . 

شتئ : صفة «حدود)ء جمع «شتيت» بمعنى : متفرقة في الدواوين. 
مصدر: انتحئ الشيء. من النحوء وهو القصد. 

طريق». وجهة. 

أي : تصرف الكلام العربي من وجه إلى آخر. 

بان اللتصوقة: 

تعليلٌ ل «انتحاء كلام) . 

(بأهلها) و(في الفصاحة) متعلقان ب «يلحق»؛ لاختلاف لَفْطَي الجارٍ. 
الضمير عائد ل «النحو) . 

لوق الفخصيصى :والكتات ونه معدن مجن رق أي ال خض 
«النحوي بما ذكر خصوصاً كائناً مثل خصوص الفقه المطلق في معناه. 


.ب« 


0 فقهت يعن : فهمت. ثم خص به علم 
الشريعة. ١‏ ا 


وقال صاحتٌ «المستوفي )7 : «النحو» صناعة علمية ينظرٌ لها0© 


أصحابها في ألفاظٍ العرب من جهة م(©» يتألف بحسب استعمالهم ؛ 
لِتَعْرَفَ(0» النسبةٌ بين صيغة النظم , وصورة) المعنى , فيتوصل (") 


بإحداهما0" إلى الأخرى . 


غ0( 
0( 


إفة 
5( 
)5( 
000 
ف 
)00 


إل 


وقال «الحَضرَاويٌ)0): «النحن علم بأقيسة تخ تغيي ر0 0 ذوات 


١1١:1؟)‏ بتصرف . 
هو: «عليٌ ون مسفوة بن محمود بن الحكيم القاضي» كمال الدين. 


أبو سعيد الفرخان». أكثرَ «أبوحيان» من النقل عنه. له ترجمة في 


«وبغية الوعاة) .)5١5:75(‏ 

(بها) في س . : ٍ ٍ 

يجوز في (ما) أن تكون اسماً موصولاً. أوحرفاً مصدرياً. 

(ليعرف) في س . 

(وصورته) في س . 

الفاء للتفريع . 

الضيفة والسحووة » والتسزاذ ببالضيقة الالقناظ» والقسورة الحم 
فالإضافة بيانية . 

هو: «محمدٌُ بن يحيئ بن هشام.ء أبوعبد اللَّه. الأنصاريٌ. الخزرجيئ. 
الأندلسيٌ» ويعرف دهابن البردعي: المتوفئ سنة 545ه. له ترجمة في 
«بغية الوعاة) 1١١‏ :/751). 


)٠١(‏ هكذا في س» و(تغير) في حيدر. 
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الكلم وأواخرهًا بالنسبة2 إلى لغةٍ لسانٍ العرب . 


وقال «ابنْ عصفور النحو: علم يُسْتَخْرّجُ22 بالمقاييس 
المستنبطة من استقراءٍ كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام. أجزائه 
التى ائتلفت9*» منها . 


وانتقده(2) «ابن الحاج)» بأنه ذَكْرَ ما يُسْبَخْرَجُ به التصموج ا 
مايُسْتَحَْرَحٌ به الشيءٌ ليس تَبْييناً لحقيقةٍ النحوء وبأن فيه: أن 
المقاييسٌ شيء غيرٌ النحو. وعِلْمٌ مقاييس كلام العرب هو النحو. 


09 ضف وتخبيريء شال متف ولو حذف ولسان» أو «لغة» لكان أولى . وفي 
هذا التعريف ركالة غيرٌ خافية «الفيض» . 
)١(‏ هو: «علي بن مؤمن بن محمد بن علي» أبو الحسن, الحذ رميء 


الإشبيلى» المتوفئ سنة 55# أو554. له ترجمة في 
«بغية الوعاة» ؟5:١١5).‏ 


() هكذا في س. و(مستخرج) في حيدر. 

(5) أي: تركب الكلام منهاء أي : الأجزاء. والمراد جزءان فأكثر. وانظر 
«المقرب» .)550:1١(‏ 

(5) قال «الأشموني» بعدما أورد تعريف «ابنٍ عصفور)»: فعغلم أن المرادٌ هنا 
ب «النحو» ما يُرادف قولّنا: «علم العربية»» لا قسيم الصرف. 
انظر «وحاشية الصبان» .)١5:1١(‏ 

(7) هو: «أحمدُ بن محمدٍ الإشبيلي. أبو العباس» المتوفئ سنة ١54ه.‏ له 
ترجمة في «بغية الوعاة»(١:709).‏ 


رضنا 


وقال صاحبٌ «البديع )(20: «النحو»: صناعة92) علمية يعرف 


بها أحوالُ كلام العرب من جهة مايصمٌ ويفسد في التأليف7) 
لِيُعَرَفَ9؟) الح من الفاسدء ور بهذا0”) حلم أن المرادَ بالعلم 
المصدَّر به حدودٌ العلوم الصناعة(2. ود يَنْدَفِعٌ ) الإيرادٌ الأخير على 
كلام «ابن عصفور» . 


وقال «ابن السراج)0) في «الأصول» : «النحو» : عِلَمْ(0) استخرجه 


المتقدّمون من استقراءٍ كلام العرب. 
رح يك 
)١(‏ هو: «محمدٌُ بِنْ مسعودٍ المغربيٌ» المتوفئ سنة 5 00ه. له ترجمة في 


ف 
فل 
ف 
)6( 
00( 
زف 


(00 
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«شرح أبيات مغني اللبيب» .)١95:7‏ 

هي : ملكةٌ حاصلة بِالتمَرّنِ . 

يتنازعه الفعلان قبله . 

علّة لقوله: ويعرف بها. . .إلخ». 

أي : بقوله : (صناعة علمية) . 

هكذا في س. وحيدرء و(الصناعية) في (إستانبول) . 

أي : فإنه أورد عليه أنه يقتضي فَقَدَ العلم عند قَقَدٍ العالم بما ذكرء وليس 
كذلك لثبوته . 

هو «محمدٌ بِنْ السري, أبوبكر» المتوفئ سنة ١#ه.‏ له ترجمة في 
«معجم الأدباء» (191/:14). وانظر «الأصول» (7”5:1) 

أي : قواعد وضوابط» وهذا العريك 1 تقريبيّ ؛ لانه يَضَدُقُ على علوم 
الآدب كلها . 


يف 


41 


المسألة الثالثة 


/قال في «الخصائص200©: حدٌ اللخ أصوات يُعبّر بها كل قوم 
عن أَعْرَاضِهم . 
واخدّلت: هل هي بوضع الله أو البشر؟ على مذاهبَ9 : 


أحدها : وهو مذهبٌ «الأشعري»): أنها بوضع الله" , 


واخدّلف على هذا: هل وصل إلينا علمُها بالوحي إلى نبي من 
أنبيائه» أو بِخَلْق أصوات في بعض الأجسام تل علدها ‏ وانساعها لعن 
عرفها وتقلهاء أو بحَلقٍ العلم الضروريٌ في بعض العباد بها؟ على 
ثلاثة آراىء أرجحها الأول2), ويدل له ولأصل المذهب قله تعالئ : 
لوَعَلّم دم الأسماءً كُلَّهَا04© أي : أسماء المُسَمّيات . 


.)3”:1١( )1( 

(0) بَسَطَ القولّ في ذلك «فخرٌ الدين الرازي» في «المحصول»(١/141:1‏ - 
66 . 

إفة أي : توقيفية» علّمها الله تعالئ ‏ آدمّء ووقف عليها عباده. 


(5) وهوالذي مال إليه «التاح السبكي» . «الفيض)» . 
(0) سورة البقرة: آأية 31 . 


إن 


قال «أبن عباس): عاة اسم الصَحَفَةَ والقدَّرء حتى 


2-5 5 


وتن زاون هيه قرم عليه اننبا ةردنو النعاقا القيانا 00 


والدوابٌ. فقيل: هذا الحمارٌء هذا الجمل. هذا الفرس”7, 
أخرجَهمًا «ابن أبي حاتم» في «تفسيره» . 


وتعليمه تعالئ دالٌ على أنه الواضع دون" لتقو يزان وصولهنا 


بالوحى إلى آدم . كال إن هذا القول «ابن جني )2 وَنَقَلَهُ عن شيحه 
«أبي علي الفارسيّ)7؟»» وهما من المعتزلة . 


والمذهب الثانى»: أنها اصطلاحية وَضَعَهَا البشرء ثم قيل: 


رفعنا آدم . وتآادل «ابن جنى )(1) الآية على أن معنى : (علم ادم) 
أقدَره على وضعها . 


(0) 


00( 
فل 


(5 


(5) 


000 


قال «ابنْ كثير» في «تفسيره» (9:1): رواه «ابنٌ حي حاتم» ودابنُ جريرا 
من حديث دعاصم بن كليب» عن «سعيد بن معبد) عن «أبن عباس) . 

قال «ابنٌ كثير) في «تفسيره) :)/7:١(‏ روأه «السُدّي» عَمَنْ خدته عن 
«ابن ا 

هو «الحسنٌ بن أحمد بن عبدٍ الغفار بن محمد بن سليمان» المتوفى 
ب«بغذداد)» سنة لاله وَابْحيدٌ زمانهوفي علم العربية. 
«بغية الوعاة» .)595:1١(‏ 

هو مذهب «أبي هاشم الجبائي» المعتزلي» واسمه وعبل السلام بن محمد») 
المتوفئ في «بغداد) سنة ١7اه.‏ «الأعلام» (7:5). 

.)5١ - 5٠ :١( في «الخصائص»‎ 
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ال 


وقيل: لعلّه كان يجتمع حكيمان أوثلائة فصاعداً. فيحتاجون 
إلى الإبانة عن الأشياءٍ المعلومة» فَوَضْعُوا لكل واحدٍ منها لفظا إذا ذكرَ 
عرفٌ به. 
ول انبل لكات كليا تن الاضرات الحتعرعات كدري 
الريح والرعد. وخرير الماء. ونعيق الغراب» وصهيل الفرس. ونهيق 
الحمار» ونحو ذلك, ثم وَلِدَّتِ اللغات عن ذلك فيما بعد. 

واستحسنه «ابن جني )(1) . 

والمذهب الثالث2»: الوقفُ, أي لا يُدْرَى أهي من وَضع الله 
أو البشر؛ لعدم دليلٍ قاطع في ذلك / وهوالذي اختاره 
«أبن جني )20 أخيرا . 

تنبيهان9؟) 

* الأول: رَعَمَّ بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف». وليس كذلك 
بل ذُكرٌ له فائدتان: ٠‏ 

الأول : فقهية”», ولذا ذُكَرَتَ هذه المسألة في أصوله9». 


)١(‏ في «الخصائص» 45:١(‏ -87). تم هذا الرأي بقوله: «وهذا عندي 
وجه صالح. ومذهب متقبل» . 

(؟) وفي «المحصول» (١/550:1؟):‏ «أما جمهورٌ المحققينَ فقد اعترفوا بجواز 
هذه الأقسام. وتوقفوا عن الجزم) . 

9) في «الخصائص» .)87:١(‏ 

(:) هكذا في ح. ل. و(تنبيهات) في س. 

(5) صفة لمحذوف. أي : فائدة فقهية . 

() أي: في أصول الفقه. 


لضن 


والأخرى: 0 ولهذا تكرنها في أصوله نيعا ل «ابن جني» 
في «الخصائص»). وهي جوارٌ قلب اللغة. فإن قلنا: نيا اصطلاحية 
جازء وَإِنْ لا فلا02 . 

وإطباقٌ7 أكثر النحاة(» على أن المصحّفات ليست بكلام » 
ينغي (4) أن يكونٌ عن 0) هذا الأصل . 

الثاني: قال «ابنُ جني)7©: الصوابٌ ‏ وهورأي 

بى الحسن الأخفش)2”", سواءٌ قلنا بالتوقيفب. أم بالاصطلاح ‏ أن 
م بل وقعثٌ متلاحقةً متتابعة . 

قال باستو اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن ول 

ماوضع منها وضع م على خلافب20, وإن كان كله مسوقاً() على 


)١(‏ أي: وإن لم نَقْل بأنها اصطلاحية؛ بل توقيفية فلا يجوز القلبٌُ فيمتنع 
يديه الثوب فرساً والفرسٍ ثوباً. 

9) إجماع. 

) جمع: ناح . كقاض وقضاة, وهو العالم بالنحو. «القاموس)»). 

(5) مطاوع: اه بشي إذااطلة. انظر «المصباح المنير» (بغى 51). 

(0) تمكدااقي اسع وسيدز» ورف )ال يعض لش والفيضن» 

(5) في «الخصائص» (519-54:7). 

(0) هو «سعيدٌ بن مُسُعدةَ أبو الحسن» المتوفئ سنة 710ه وهو أبرعٌ أصحاب 
«سيبويه). «بغية الوعاة» .)09٠:١(‏ 

() أي: مختلفاً؛ لأنهم جاءوا فيه بوجوه الاختلاف. كالرفع والنصب في خبر 
«ما» النافيةء فأخذ بالأول التميميون. وبالثاني الحجازيون . 


(4) (مسبوقاً) في س . 


يفنا 


صحّحة() وقياس 20 ثم أحتوكر اهو اين اقيناة كير الحاجحة 
إليهاء غير أنها(*» على قياس ما كان وُضِعَْ في الأصل مختلفاً . 

قال: ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضرباً واحداًء ثم رأئ مَنْ 
جاء بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثانٍ جار في الصحة 
مَجِرَى الأول. 

قال: وأما أي الأجناس الثلاثة: الاسم. والفعل., والحرف. 
وضع قبل؟ فلا يدرى ذلك» ويحتمل في كل من الشلاثة أنه وضع 
قبل. وبه صرّح «أبوعليٌ). 

قال: وكان «الأخفش» يذهب إلى أنْ ما غْيّره) لكثرة استعماله 
نّم تَصَوَّرنْهُ العربُ قبل وضعه. وعَلِمَتُ أنه لا بد من كثرة استعمالهم 
إيّاهء فابتدءوا بتغييره» علماً بأن لا بد من كثرة الداعية إلئ تغييره. 


)١‏ أي: في الوضع. 

(١‏ أ مدرك صحيح تتقوى به. فقال الحجازيٌ : لما أشبهت «ما» «ليس» 
في نفي الحال والجمود حملت عليها وعملتٌ عملها. وقال التميميٌ : لْمَا 
لم تختص بالأسماء اختصاص «ليس» بها أهملت:: «الفيض» . 

() أي: اصطلحوا على أشياء كثيرة جارية على قواعدٍ كلابهم. مثلّ كونٍ 
«إذا» في الشرط المُحَقق» و«إِن» في المظنون., و«لوء في الماضي 
والتأكيد للإنكار» ونحوه. وتركه لعدم الإنكار. وغير ذلك مما بنوا عليه 
كلامُهم في محاوراتهم, وأَسّسُوا عليه لغاتهم في مخاطباتهم . «الفيض». 

(؟5) (بعله) في س . 

(0) أي : المحدثة. 

(5) (غيره) في م. 
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ُيرث0© فيما بع 

قال: والقول عندي هو الأول7)؛ لأنه أدلٌ(4) على حكمتها / . ]١١[‏ 
وأشهد(ة) لها بعلمها بمصايرا إلى أَمُرِهَاء فتركوا عضن الكلام. 2 ع 
يجرت نحو: و: «أمس 20 و«أينّ» و«كيف». ودكم)ء. ووإِذ»” 1 
500 ل علماً» بأنهم سيستكدرون0) منها فيما بعد 


ثرت يك 


)1( أي : عقا . 

)٠(‏ أي : عن الإعراب إلى البناء للزوم حالة واحدة تخفيفاً. 

(6) وهو أنهم رأوا الداعية لتغيير كثرة التوارد في الكلام . 

(5:) أي : أكثر دلالة على أنهم حكماء يضعون الألفاظ مواضعها. 

(5) أي: أقوم شهادة. وأظهرها للعرب. 

(7) متعلق ب «علمها». و«المصاير» بالتحتية» لا بالهمزة» لأن الياء فيه أصلية. 
لأنه جمع : «مصير». كما تقول: «معايش» بالياء. جمع : معيشة». 

(0) هكذا في س. م, و (إذا) في حيدر. 

(8) علة ل «تركوا). 


(9) (سيستنثرون) في س . 
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المسألة الرابعة 
في مناسبة الألفاظ للمعان 


قال في «الخصائص)22: هذا موضع شريف نبَّهَ عليه «الخليل» 
و (سيبويه)اء وَتَلْقَتَهُ الجماعة بالقبول. 

قال «الخليل) : كأنهم توهموا في صوت الجَِنِدت استطالةء 
فقالوا: «صَرٌَ» وفي صوت البازي(" تقطيعاً فقالوا: «صرصر»(©. 

وقال «سيبويه)9*) في المصادر التي جاءت على «الفْعَلانِ)2: إِنْها 
تأتي للاضطراب والحركة, نحو: «الغْليَان». و«الغتثيّان». فقابلوا0"» 


.)١02غ-‎ ١ 65:5( )١( 

(؟) هونوع من الصقور التي يصاد بها. 

() قابلوا بتقطيع الحروف على أجناسها تقطيع الصوت . 

(5) في «الكتاب» .)١5:5(‏ 

43 +ستوكنة» لأنهنا سيقة المشناكن كيت) أن النقيلاة سكدون العسده 
صيغة الصفات . 

(7) أي: جعلوا الحركات القائمة بالحروف لتواليها دالّة على توالي حركات 
الأحداث والأفعال. لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني؛ ومن ذلك 
استعمالهم «القسط» بالفقح. بمعنى : الجور. وبالكسر بمعنئ : العدل. . 
«الفيض» . 


ري 2 
بتوالي حركات المثال, توالى حركات الافعال. 


5 9 2 0 5 2 
قال «ابن جنى)(١2:‏ وقد وجدت أشياءً كثيرة من هذا النمط9) . 


: ع 9 اميه 
من ذلك المصادر الرباعية المضعفة كان للتكرير. نحو( ): 
«الرغرَّعَة) و() «القلقلة) و«الصَلصَلة». و«القغقعة)©, 
و«القرقرّة)0) . 


ليها ) تأتي للسرعة. نحو دا جمدّى) 2207 و«الولّقَئ)2 . 


ومن ذلك بابٌ (اسْتَفْمَلَ). جعلوه للطلب لما فيه من تقدَّم 
حروفب زائدةٍ على الأصول. كما يتقدّم الطلبٌ9» الفعل. وجعلوا 
الأفعالٌ الواقعة عن غير طلب إِنّْما تفج حروفها الأصولٌء أومًا ضَارَعَ 


.)١660 ,.165 .١6١:7( انظر «الخصائص»‎ )١( 

0) النوع. 

() (و) بدل (نحو) في س.» وحيدر. 

6 (نحو) بدل ( و) في س» وحيدر. والتصويب من «الخصائص)»). 

() حكايةٌ أصوات التَرَسَّةٍ وغيرهاء وحكايةٌ صوت السلاح . وصَرِيفٌُ الآسنانٍ. 
«القاموس» (قع). 

(5) نوع من الضحك. وقرقر بطنه: صوّت. «الصحاح». و (الترقوة) في س . 

49 تسم مفبدراء وهو أشد السيرء وف يقال: حمار جمزى.». 
أي سريع. 

() يستعمل مصدراًء من وَلَقَ يَلِنُ: أَسْرَعَ وصِفةء وهو عَدُوٌ للناقة, فيه شِدَّة 
يقال: الناقة السريع . انظر «القاموس» (وَلَقّ) . 

3 افتاسبوا بين المعين والمبتى : 


لد 


]١١[ 


الأصتول تجو «خرّج)» و دأكرَم0©. 

وكذلك جعلوا تكريرٌ العين دالاً على تكريرٍ الفعل . نحو: 
«فرَّحَ) و«كسّرَوء فجعلوا قوة اللفظ عد المعرء لحيواائدلات 
العينَ؛ لأنها أقوى من الفاء واللام؛ إذ هي و0 بوه ور 
بهماء فصارًا كأنهما”» سِيَاحْ لهاء ومبذولانٍ للعوارض؟) دونها؛ 
ولذلك تجدٌ الإعلال بالحذف فيهما دونها . 


من ذلك قولّهم : « الحَضُم) لأكل الرّطبء و«القضمُ)0) 


و «النضحٌ)0) للماء ونحوه . و دالتُضْخْ)0) أقوى منه. فجعلوا 
(الحاء) لرقَتِهَاء للماء الخفيف, و (الخاء) لغلظتها(», لما هو أقوئ. 


(1) مثالٌ لما ضارعَ الأصولٌ, فإِنَ الهمزة وقعت موقم الفاءِ من الرباعي» 
فشابهت الأصل . 

؟) أي : متوسطة, فلها قوة بكل منهما. 

5) أي: الفاء واللام . 

(5:) أي: معرضان. 

(0) مصدر: «خضم)ء وقد يقال: «خضّم). 

(7) مصدر: «قَضِمَ) وحكى «الفيومي) أنه يقال: «قَضم)ء وهي لغة مرجوحة . 

(0) مصدر: «نَضَحَ الثوبء إذا رَشّهُ. 

(8) مصدر: «نَضخ). 

(9) (لغلظها) في س . 


ء 


ومن ذلك قَولّهه90©: الإككايد طُولاً0 و والقطية) عَرْضا؛ لأن 
(الطاءً) أحصر(©» للصوت» وأَسْرَّعٌ 5-58 له0) من (الدال) 
المستطيلة» فجعلوها لقَطع " العَرْضٍ لقربه وسّرّعَتِه و(الدّال) 
المستطيلة لما طال من الأنَّرِ وهو قَطَعُهُ طولاً. وهذا الباب9» واسعٌ 
بهد لايك الما 


نت تر كل 


.)١108:7( انظر «الخصائص»‎ )١( 

(؟) مصدر: «قدّم وهو القطع المستأصل » وقيل.: المستطيل «القاموس». 

(9) منصوب على التمييز. 

(5) يقال: قط القلم وغيره: قطعٌ رأسه عرضاً في بريه «المصباح)» . 

(5) هكذا في (س) و«الخصائص»., و(أخصر) في حيدر, وهو تحريف. 

() أي: لأنه حرفٌ شديدٌ مُطَبَقُ مُسْتَعْل مُقَلْقَلُء بخلاف الدال لعدم 
إطباقها واستعلائها . ٠‏ 

() (فجعلوا بالقطع) في س. 

(8) أي: (باب مراعاة المناسبة بين الألفاظٍ والمعاني). 


ول 


المسألة الخامسة 
الدَّلالا ت20 النحوية ثلاث: لفظية ع وصناعية » ومعنوية . 


قال في «الخصائص)229: وهى في القوة على هذا الترتيب. 
قال: وإنما كانت الصناعية أقوئ من المعنوية مِنْ قبل 7" أنها 


وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة(*) يحملها اللفظ ويخرج عليهاء ويستفر 
على المثال المعترّم بها. فلا كا نت0» كذلك لَحِقَتْ بِحَُكمد 

رت 6 مَجَرَىُ اللفظ المنطوق به فدخلا0” بذلك في باب 
المعلوم بالمشاهدّةٍ. وأما المعنئ فدِلآلتّه لاحقةً بعلوم0© الاستدلال » 


)غ0( 


ف 
إفة 
5( 
)5( 
00 
زق4 
لف 


جمع: وذلالةى مثلثشة الدال» والكسر أفصح ثم الفتح. والمراد 


ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه . «المصباح المنير» (دلل 199). 
(48:75) بتصرف. 

أي : من جهة أنَّ الدلالة. 

أي : صفة . 
أي : الصناعية . 
أي : تلك الصورة. 

أي : المذكوران من الدلالة اللفظية والصناعية . 


(بمعلوم) في س . 
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وليست فى 1 الضروريّات(7١)‏ . 


مثال ذلك الأفعال. ففى كل واحد منها الدلالاتٌ الثلاث: فإنه 


يدل بلفظه على مصدرهء وببنائه(2 وصيغته الصناعية على زمانه9©, 
ويفعناة: على فاغلةم فلأ زل31 1 مسر غ ]23ح زوالقالف 00 إنضا بنرك 
بالنظر"» من جهة أن كلّ فعل لا بد له من فاعل ؛ لأن وجود فعل من 
غير فاعل محالٌ. ٠‏ 


قال ٠‏ الخضراويٌ »؛ في «الإفصاح»: : ودلالة الصيغة9») هى 


المسماة دلالةٌ التَضَمّن0"». والدلالة المعنوية("2© هي المسماة 0 


)١(‏ أي: الحاصلة من غير نظر ولا اكتساب» منسوبةٌ للضزورة» وهي إلجاء الله 


زف 
إل4ه 


تعالى ‏ العبد أن يجزم بالشيء على ماهو عليه جزما لا يؤولٌ بتشكينك 
ولا بغيره. «الفيض». 

(وبنائه) في س . والمراد ترئيب حروفه مع ماقام بهامن الحركات 
والسكنات. 

(زمان) في س . 

أي : المعنى . 

هو: ترتيبٌ أمور معلومة أو مظنونة» للتوصل بها لمطلوب خبري . 

56 في المركب من المادة والهيئة . 

أي : لأنّ الفعل دل على مش يفا المركب من الحدّث والزمان» 
وهو الزمان بهيئته. والحدث بمادته. ودلالته على مجموعهما مُطَابِقَة. 


. أي: وهي : دلالته على فاعله‎ )1١( 


1 


]١>[ 


٠١ اللزُوم‎ 


أي 


وقال 50 في «تذكرته) : : في دلالة الفعل ثلاثةٌ مذاهب: 
أحدها: إنما يدل على الحدث بلفظه29, وعلى الزمان نصيغتة ع 


: كونه على شكل مخصوص ء ولذلك27 تختلف الدّلالة / على 


الزمان باختالاف الصّيّغٍْ ٠‏ ولا تختلفث الدّلالة على الحدث باختلافها2» . 


والثاني : : أنه يدل على الحدث بالصيغة واختلافها(* من 6 


واقَها أو غير واقع (2, وينجرٌ مع ذلك الْرَمان فوول قلي التعدل 
باللزوم دلالة السقفب على الحائط . 


والثالث: عكسه. أنه يدل على الزمان بذاته؛ لأن صيغته تدلُ 


على الزمان الماضى والمستقبل بالذات» ودلالته على الحدّث بالانجرار. 


000 


د ين 


أي : لدلالة اللفظٍ على لازم الموضوع. له. وهو الحدثٌ الواقمٌ في زمانٍ 


من وجود فَاعِلِه . 

أي : مادته . 

أي : لدلالة صيغته على الزمان. 

الضميرٌ عائدٌ ل «الصيغ» أي: من كل صيغة دال على الحدث المدلول 
للمادة من كونه واقعاء أو لا. 

فاعل بفعل محذوف دل عليه «ويدل» السابق. و«مِنْ» بمعنى : «على»)» 
كالآية: #ونصرنهه من القوم* (الأنبياء:لالا) انظر «مغني اللبيب» 
(ص:55:). 

المراد بكونه واقعاً أنه متعدّء وبكونه غير واقع أنه لازم . 


ك2 


المسألة السادسة 


«الحكم النحوي) ينقسم ل واجب» وممطكوعم 4 وحسن »ء 
وقبيح . وخلافب الأولئ. وجائز علئ السواء . 


«فالواجبٌ) كرفع الفاعل» وتأخيره عن الفعل. ونصب 
المفعول . وجرٌ المضاف إليه» وتنكير الحال والتمييز» وغير ذلك . 

و«الممنوع» كأضداد ذلك . 

و «الحسنُ» كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرطٍ ماض 7 . 

و«القبيخ) كرفعه بعد شرط مضارع ("2. 


)١(‏ كقول «زهير»: 
وإن أتاه خَلير يوم مسألة 5 لا غائب مالي ولا حرم 
الشاهد فيه رفم «يقولُ» الواقع بعد شرطٍ ماض ء وهو: «أتاه». 
وهو في «الكتاب» (57:1)», و «التصريح) (1591:7). 

(؟) هكذا في س. و(المضارع) في حيدر. 
وهو كقول جرير: 
با أقرعٌ بِنَ حابس ياأْقرَعٌ ‏ إِنْكَ إن يُضْرَعْ أخوك مُضرَحُ 
وهو في «الكتاب» (67:3:9)» و«همع الهوامع» .)5١:57(‏ 


ف 


و«خلاف الأول كتقديم الفاعل في تجو غيرفت غلامُهُ زيداً. 

و«الجائز على السواء» كحذف المبتدأ أو الخبر('2, وإثباته حيث 
لا مانع من الحذف, ولا مقتض له. 

وقد اجتمعتٍ الأقسام الستة في عَمْلٌ 'الشفة التطينة :قينا 
إِما أن تكون ب «أل» أولآ وفتمنوليا إنا محرهة: أو مقرون ب «ألى 
أومضاف إلى ما فيه «أل» أو إلى ضميرء أو إلى مضاف إلى ضميرء 
أو إلئ مجردء فهذه اثنا عشرٌ قسماً. 

وعملها: إِمّا رفع, أو نصبء أوجر("©, فتلك ستةٌ وثلاثون9». 


)١(‏ كقوله تعالئ: «إفصبرٌ جميلٌ4(يوسف:218 48), فإنه محتمل لحذف 
المبتدأ. أي : صبري» أو أمري, أو حذف الخبر. أي : صبر جميل » 
أو أجملء, أو نحوذلك. 
(؟) فالرفع على الفاعلية عند «سيبويه». أو على البدلية من الضمير المستكن 
في الصفة عند «الفارسي». والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان 
معرفة» وإلا فتمييزء والجر على الإضافة . 
() وأمثلتها على الترتيب: 
الحَسَنْ وجةٌ. أو وجهاًء أو وجه . 
الحسنٌ الوجة. أو الوجةً» أو الوجه. 
الحسنٌ وجة الأب أو وجة الأب. أو وجه الأب. 
الحسنٌّ وجة 5 اروجة امن اووس أب . 
الحسنٌ 0 أروحية. 
الحسنٌ وجةه أبيه. أو وجة أبيه» أو وجه أبيه. 


2 8 2 5 
ورأيت حسنا وجه, أو وجهاء أو وجه. 


م4 


والجر ممنوع في أربع صور: أن تكون ب «أل» والمعمول خال 
منها ومن إضافة لما هي فيه بأن يكون مجرداء أومضافا إلى مجردء 
أو إلى ضميرء أو إلى مضافب إلى ضمير" . 

فلاف الأنل رن د 
والمعيرل / مضافٌ إلى صعين اذ إن ,مشناف إل ضمير]9 . [13] 


والرفع قبيح في أربع صور: أن يكون المعمول مجرداء 
كيان إلى مجرد. سواءً كانت الفيقة ذال أم دونها9" . 


لين فيها التصيب أؤ الجر . 
0 0 00 0 على 3 -2 
والنصب خلاف الاولئ في أربع صور: أن تكون الصفة 


وحسناً الوجةٌ» أو الوجة» أو الوجه. 
ولخدا وجة الأب. أو وجة الأب, أو وجه الأب. 
وحسناً وجه أب أو وجة أب. أو وجه أب . 
وحسناً وجهّهء أو وجهه. أو حسن وجهه. 
وحسناً وجة أبيه» أو وجة أبيه. أو حسن وجه أبيه. 
انظر «شرح الأشموني» )١15:1(‏ و«همع الهوامع» (19:5). 
)١(‏ المجرد ك «الحسن وجه»» والمضاف للمجرد ك «الحسن وجه أب). 
والضمير ك «الحسن وجهه»., والمضاف للمضاف وللضمير ك «الحسنٍ 
وجه أبيه) . 
(5) نحو: وحسن وجهه) و «وحسن وجه عبده». 
وما بين الحاصرتين ساقط من س . 
:5) نحو: «الحسن وجة)» أو «وجة أب و«(حسن وجة). أو «وجة أب). 


ة: 


00 والمعمول ب «ألى أو مضافٌ إلئ ما فيه وأذى أو إلى ضمير» 
أو إلى مضافب إلى ضمير"© . ش 
وواجب في صورتين: أن تكون الصفة ب «أل». والمعمول 
مجرد. أو مضاف إلى مجرد() . 
وتجوز الثلاثة(”" على السواء في صورتين: أن تكون الصفة 
ب «أل» والمعمول مقرون بهاء أو مضاف إلى معرف بها9©) . 


ند تنن يل 


)١(‏ نحو: و«حسنٌ الوجة). وو«حسنٌ وجة الأب». وو«حسنٌ وجهة)؛ و «رحسنٌ 
وجة أبيه) . 

0) نحو:.«الحسن ويا و«الحسن وجه أب)»). 

(0) أي : وجره الإعراب الثلاثة. 

(4) نحو: «الحسن الوجه) أو «وجه الأب». 


زه 


المسألة السابعة 


ينفسو(1) أيضاً إلى رخصة وغيرهاء والرخصة: ما جاز استعماله 
لضرورة الشعر ويتفاوت حُسناً وقبحاء وقد يُلْحَقْ بالضرورة ما في 
معتاهاء :وهو الحاحجة إلق تيسبين الكر بالازدواح» 

فالفعروة الحييفة نع لا كرد نزولا متسدر حس مله 
النفْسٌ. كصرف مالا ينصرف”©), وقصر الجمع المتدوذة )رمد 
الجمع المقصور©». 


)١(‏ فاعله ضمير عائد على «الحكم». 

0) أي: يستقبح ويعاب. (تستهجن) في م. 

(9) كقول «امرئ القيس»): 
الشاهد فيه قوله وعنيزة» حيث صرفه حين اضطر إلى ذلك» مع كونه 
غلمالفؤنة: 
والبيت في «التصريح») (777:5)» و«شرح الأشموني» (175:7). 

(5) المراد حذف الياء في «فعاليل». مثل: صياريف. صيارف. «الفيض». 

(0) المراد زيادة الياء في «فعالل». مثل : مساجد» مساجيد. «الفيض». وانظر 
«الضرائر» (ص: .)7١‏ 
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وأسهلٌ الضرورات سكين عين ومكل في الجمع بالألف والتاء 
حيث يجب الإتباع كقوله : 


* فتستريح النفس من زَفْرَاتِها() * 


والفتوورة لشيس هنا اندو ع مبعة انق كالأنيناء 
المعدولة. وما أذّىْ إلى التباس جمع بجمع. كرد «مطاعم» إلى 
«مطاعيم», أو عكسه. فإنه يؤدي إلى التباس «مطعم) ب «مطعام». 


قال «حازم)29 في «منهاج البلغاء)9»: وأشد ما تستوحشه 


النفس : تنوينٌ «أفعل9؟) من». 


قال: وأقبح ضرائر*): الزيادة المؤدية لما ليس أصلاً في 
كلامهم , كقوله : 


)١(‏ أنشد «الفراءٌ» الرجرّ. ولم ينسبه. 
والشاهد فيه : تسكين الفاء من «زفرات», والقياس تحريكها للإتباع . 
والرجز في « شرح الأشموني » »)١118:5(‏ و «شرح شواهد المغني» 
(555:1). 

(؟) هو,أبو الحسن. حازم بن محمد بن حسن بن حازم الأنصاري» 
المَرْطَاجَني) المتوفى سنة 585ه. مترجم في «أزهار الرياض» (10/7:7). 

(0) (ص:*88"). 

(4) المراد به أفعل التفضيل . 

(ه) هكذا في ح. سء م» وهوموافق ل «منهاج البلغاء». و(ضرراً) في حيدر» 
و (الضرائر) في طبعة إستانبول. 


يدن 


و ل فر ا يك ها نظروا أدنو فَأَنظود0) 
أي : أنظر. 
أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام» كقوله: 

طأطأت شيمالي 7) 


هه هه هد هد وقد واوا وا واعء واأواوة .ع و 00060406464040 اه ٠ه‏ ها ع٠‏ ع ع ٠‏ * 


أراد: شمالي . 


وكذلك(") ب يستقبح النقص المجحف. كقول / «لبيد) : 
نه 0 قأبان0» 0 


)٠١(‏ عجز بيت وصدره : (وأنني كما لي الهوى بصري) 
والشاهد فيه (أنظور) . والأصل «أنظر» مضارع «نظر» زيدت فيه الواو 
صرورة. 
والبيت في «مغني اللبيب» (صص: 587)» و«همع الهوامع» .)١151:1(‏ 

(؟) هوقطعة من بيت ل «امرئ القيس)2 وهو: 
كأني بِفَنْحَاءٍ الجَنَاحَين لَقَوةٍ صَيُودٍ من العِقْبَانِ طَأَطَأتُ شيمالي 
يشبه ناقته في سرعتها بعُقاب لقوة, أي : خفيفة سريعة ‏ صَيُود: مبالغة في 
الصائد. والعقبان: جمع: عُقاب. وطأطأتٍ الفرسٌ رأسّهاء إذا حركته 
الم ودفعته للإسراع . وهو المراد هنا. والبيت في «وأشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» (ص:؟07). 

(5) (وكذا) في س. 

(:) هكذا في الديوان وغيره وفي طبعة إستانبول» و (فأبانا) في مخطوطات 
«الاقتراح» وحيدر. 

(4) هو صدر بيت وعجزه: (قتَقَادَمَتَ بالجببسٍ والسوبان). 


ازذن 


]1[ 


أراد : المنازل : 


وكذلك العدول عن صيغة لأخرئ» كقول «الحطيئة) : 


«ا هه ىه قاع واة هد واو وهاه واه و . .و .ا .ا م .6 ٠‏ 


2 لام )ع( 
أراد: سليمان. 

وقد اختلف الناس في حدّ الضرورة : 

فقال «ابن مالك): هوما ليس للشاعر عنه مَندُوحَة9) . 


وقال «ابنٌ عصفور»: الشعرٌ نفسه ضرورة وإن كان يمكنه 


الخلاص بعبارة أخرى7(” . 


)غ0( 


ف 
فل 


«درس): عَفا. و «متالع»: منزل. و«أَبَانِ»: جبل. و«الجبس»: موضع . 
و «السوبان»: موضعء أووادٍ. 

والبيت في «ديوان لبيد» (ص:7١٠)»2‏ و«التصريح)» 2))١18١٠:17(‏ وصدره 
في «الخصائص» .)8١:1١(‏ 

عجز بيت وصدره: (فيه الرماح وفيه كل سابعَة) . 

الجدلاء: المحكمة من الدروع. كما في «القاموس). ف «محكمة) بعدها 
توكيدء لأنها بمعناها. 

والبيت في «ديوان الحطيئة» (صص: 5/)» و«المعاني الكبير» 2)١٠١757:5(‏ 
وعجزه في «(همع الهوامع» (1268:5). 

أي: مخلص ومتسع . 

انظر «المقرب» ,)7١7:7(‏ و«ضرائر الشعر» (ص »)١7:‏ و«الضرائر» 
(ص :5 ). وهذا الرأي هورأي الجمهور. 


ع6 


قال بعضُهم: وهذا الجخلافُ هو الخلافٌ الذي يُعبّر عنه 
الأصوليون : بأنالتعليل بالمظنة هل يجوز أم لا بدَّ من حصول المعنى 


مم م 


ويد بعضهم0) الأول(2: بأنه ليس في كلام العرب ضرورة إلا 
ويمكن تبديلٌ تلك اللفظة, ونظمٌ شيء مكانها . 


كا كلا 


)١(‏ هورأبو حيان» و«الشاطبيٌ) ومن وافقهما. 
؟) كذافي نسخ «الاقتراح» . وقال «ابن علان» في «داعي الفلاح» وهو غلط 
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المسألة الثامنة 


قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثرء فتارة يجوز الجممٌ بينهماء 
وتارةً يمتنع . 

فالأول: كمسوغات الابتداءٍ بالنكرة, فَإِنَّ ىر منها مسوغ على 
انفراده. ولا يمتنع اجتماع اثنين منها فأكثرء و«أل)2(2 والتصغير من 
خواص الأسماء("2. ويجوز اجتماعهماء و«قد» و«التاء» من خواص 
الأفعال. ويجوز اجتماعهما. 

والشاني: كاللام؛ من خواص الأسماء. وكذا9” الإضافةء 
ولأ تجوز الجمع بينهماء وكذا العوين فم الإضافة حاض تان 
ولا يجتمعانء, [و«السين» و«سوف» من أداة2*» الاستقبالء» 
ولا يجتمعان. و«التاء» و«السين) خاصتان ولا يجتمعان]7' . 


. هكذا في (حيدر وإستانبول). و(أدوات) بدل (أل) في س‎ )١( 
(؟) هكذا في س. ولا توجد ( و) في حيدر.‎ 

زهة (كذلك) في ح. 

(4:) هكذا في حيدرء و(أدلة) في م. ل. ويحسن (أدوات) . 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من س. 


05 


ومن القواعد المشتهرة قولُهم: البدلُ والمبدلُ منه. والعوض 
90 مله لا يجتمعان. 

ومن المهم الفرق بين البدل والعوض . 

قال «أبو حيان» في الدكرد «البدل» لغة ةَ: العوض<1), 
ويفترقان في الع «فاليدل» عد / التواجم يجتمع مع المبدل 
منه 0" وندل الحرف من غيره9) لا يجتمعان أصلء ولا يكون إ في 
موضع السدل مله والعوض لايكون في موضعه«( 4" وريما 
اجتمعا (2) ضرورة» وربما استعملوا العوض مرادفا للبدل في 
الاصطلاح 9 . انتهى 

وقال «ابن جني» في «الخصائص2»: الفرق بين العوض 
والبدل: أن البدلٌ أشبهُ بالمبدل منه من العِوَض بالمعوض منه. وإنما 


(1) هكذا في سء م» ولم تذكر ( و) في حيدر. 

لا :ولا يسوز حلاف الملل نس وربقاء الندّل فائما فتامه» بنفلذف النست. 

(08) كالدال المبدلة من تاء «الافتعال» بعد الزاي والدال والذال والطاء منها عقب 
حروف الإطباق . 

(؟) أي: موضع المعرض منه. ولذا صح كون الهاء في «عدة» و«زنة» عوفا 
عن فائه» وهي الواو في «وعد» و«وزن»», وحذفت من المصدر تبعاً لحذفها 
من المضارع . 

)0( ومثلوه بقول «أبي خراش الهذلي»؛ أو «أمية بن أبي الصلت»: 

أقول: يا اللُّعٌ يا الما 

«أوضح المسالك» .)7"١:5(‏ 

(7) جرياً على اللغة» ومراعاة لترادفهما في أصل الوضع. نحو: تجاه تخمة 

.)5560:١( )0 


/اه6 


]1[ 


يقع البدل في موضع المبدل منه. والعوض لا يلزم فيه ذلك, 

ألا تراك تقول في الألف من(1) «قام): إنها بدل من الواو التي هي 9) 

عين الفعل» ولا تقول: إنها عوض منها؟ وكذلك تقول في لام «غازي» 

و «داعي)29 : إنها بدل من الواوء ولا تقول: إنها عوض منهاء وكذلك 

الحرف المبدل من الهمزة(؟»2 وتقول في التاء في «عِدَة)» و«زنة): 

إنها عوض من فاء الفعل» ولا تقول: إنها بدل منهاء وكذلك ميم 

«اللّهم» عوض من «يا) في أولهء وتاء «زنادقة» عوض من ياءِ 
«زناديق», ولا يقال: بدلء. وياء «أيئق» عوض من عين «أنوق» فيمن 
جعلها9©) «أيفل). ومَنْ جَعلها9» عيئاً 5 مغيرة إلى الياء جعلها 

بذلا م الواو. 

فالبدل أعم تصرَّفاً من الهوض, فكل عِوضٍ لولس كل 
بدل عوضا2" . انتهى . 
تر ترك 

)١(‏ هكذا في س» و(في) في حيدر. 

(؟) هكذافي س. م», ح.» و(في) في حيدر. 

) هكذا في س »ع وحيدر و (غازء وداع) في «الخصائص). 

(4) كحروف المد عند اجتماع همزتين. 

(0) هوعلى حذف مضاف. أي: جعل وزنها: «أيفل». فالياء زائدة» والعين 
محذوفة. وأصل «أنيق»: أنوق» فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت» 
وعوض عنها الياء . 

(5) أي: الياء عينها للجمع مقدمة عن محلها لمحل الفاء. مغيرة عن الواو 
التي هي أصلها إلى الياءء جعلها بدلاً من الواو الأصلية . 

(0) (عوض) في حيدرء وهو خطأ. 
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المسألة التاسعة 


لكلف هلبنيق الكرية والعيجية 09 واسيظة؟ 
فقال «ابن عصفور»: نعم» قال في «الممتع)09©: إذا نحن 


تكلّمنا بهذه الألفاظٍ المصنوعة(”©., كان تكلّماً بما لا يرجعٌ إلى لغةِ من 


اللغا 


* 
وردَّه «الخضراويٌ» بأن كل كلام ليس عربيا / فهو عجميٌ 
ونحن كغيرنا من الأمم(*). 
06 «أبي حيان)» في «شرح التسهيل»: العجميٌ عندنا 
)١(‏ (هل هي بين العرب والعجم) في س . 
5) 788:75). 
(”) أي : المختلفة الموضوعة . 


(05 


(5) 


فيه : أن اللغة الأعجمية على اختلاف أنواعهاء وتباين أجناسهاء. موضوعة 
لأهلها بالرواية عنهم لم يختلقها أحد. والغرض الذي أشار إليه «ابن عصفور» 
هو أن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة تكلم بما لم يضعه واضعٌ. فلا 
يتم قولُ «الخضراوي» . «الفيض». 

هكذا في س. م. ح., ل» و(وقال أبو) في حيدر. 

و(قول) مبتدأء وخبره بعد جملة: «يوافق». وقوله: «حيث عبر بيان 
لوجه الموافقة . 


إن 


]١1[ 


هو كل ما نقل إلئ اللسان العربي من لسان غيرهء سواء كان من لغة 
الفرّس . أو الروم» أو الحَبّش ء أو الهندء أوالبربرء أوالإفرنج, 
أوغير ذلك,» يُوافقٌ(١)‏ رأيّ «ابن عصفور» حيث عبر بالنقل» ولا نقل 
في المصنوعة . 

قال النحاة : وتَعْرَفٌ عجْمَةٌ الاسم بوجوو : 

أحدها: أن يُنقل ذلك أحدُ أئمة العربية. 

الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية» نحو: إبريسَم9), 
فإن مثْلّ هذا الوزن() مفقودٌ فى أبنية الأسماء في اللسان العربي . 


الثالث: أن يكون أوله نون ثم راءٌ» نحو: «نرجس)29, فإن ذلك 


لا يكون في كلمة عربية. 
الرابع : أن يكون أخره00) زايٌ بعل دال» نحو: «مهندز)» فإن 
ذلك لا يكون فى كلمة عربية . 


الخسامس: أن يجتمع في هالصاد والجيمء. نحو: 
«الصولجَان)0 )2 و«الجص». 


)١(‏ هكذا في م. ح. ل. و(فوافق) في س.» وحيدر. 

(؟) هوالحرير. 

5) هو: «إفعيلل» . 

(54) نونه زائدة» كما في «المصباح» (رجس)., واختار «أبو حيان» أصالة نونه . 
(5) آخره: منصوب على الظرفية . 

(79) هو: المحجن. وهو العصا المعوجة. 


ا 


السادس: يجتمع فيه الجيم والقاف. نحو: «المنجنيق)7© . 
السابيع: أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من حروف 


الذلاقة9) , وهى الباء والراء. والفاء. واللام والميم. والنون. فإنه 
متئ كان عربيا فلا بد أن يكون”20) فيه شىء منها:. نحو: «سَفْرْجل)» 
و«قذعمل)97», و«قزطعب)220 و «جحمرش)0). 


)غ0( 


(002 


للف 


(5 


0) 


(0 


نت فل 


هو آلة لرمي العدو بحجارة كبيرة» ووزنه: «مُنفُعيل)». 

ومذهب «سيبويه) أن الميم الأولئ أصلية». وقيل : زائدة. «الفيض». 

هي لغة: الحدّة. ولسان ذلق بليغ حديد. قال «الأخفش»: سميت بذلك 
لأنْ عملهن في طرف اللسان. وطرف اللسان ذلق . 

«يكون» هنا تامة بمعنئ : يوجد. 

هو: الجمل الضخم . 

هو: الشيء الحقيرء يقال: «ماعنده قَرْطَعْبَةٌ ولا مُدَعْمِلّة) أي : لا قليل 
ولا كثير «الفيض» . 

لفظ مشترك. يستعمل بمعنئ العجوز الكبيرة» والأرنب الضخمة. 
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المسألة العاشرة 


ا 0 6 00م" 
قسم «ابن الطرَاوة)2202 «الألفاظ» إلى: واجب». وممتئع. 


وجائز. 


قال: فالواجب: رجل .» وقائم29, ونحوهما مما يجب أن يكون 


في الوجود. ولا ينفك الوجود عنه . 


والممتنع : لاقائم ولا رجل. إذ يمتنع أن يخلو الوجود من 209 


أن يكون لا رجل فيه / ولا قائم . 


)ع0( 


ف 
فيه 
5( 
050 


والجائز: زيد(*» وعمرو؛ لأنه جائز أن يكون, وأن لا يكون. 


قال: فكلام فرك من واجبين لا يجوز نحو: «رجل قائم)2»0؛ 


هو «سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي, أبو الحسين» المتوفئ سنة 
4ه كان نحوياً ماهراً. وله آراء خالف فيها جمهور النحاة. مترجم في 
«بغية الوعاة» (١:؟١5).‏ 

(قام) في س . 

(عن) في س . 

(مثل: زيد) في س . 

(قام) في س . 
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لأنه(١)‏ لا فائدة فيه . وكلام مركب من ممتنعين أيضا لايجوزء نحو: 
دلا رجل لا قائم)؛ لأنه كذب(2) ولا فائدة فيه(" . 


وكلام مركب من واجب وجائز(؟» صحيحٌ , نحو: وَركل قائم) . 


وكلام مركب من ممتنع وجائز لاايجوزء ولا من واجب 
مجع » نحو: «زيدٌ لا قائم) 2" ودرجل لا قائم)09)؛ لأنه كذب. إذ 


وكلام مركب من جائرين لا يجوزء. نحو: «زيد أخوك ؛ لأنه 
معلوم» لكن بتأخيره© صار واجباًء فُصَمَّ الإخبارٌ به؛ لأنه مجهول 


فالجائز”"» يصير بتأخيره واجباً. 


(1) لأن مدلوله لا يغيب عن العقل فلم تحصل فائدة بالكلام. فكان ممتنعاً. 

(؟) لأنه مركب من جزأين كاذبين. 

أت العف لارقيله يحون النادة: 

(8) واجب. أي: لا يصح عند العقل عدمه. وجائز: يقبل العقل وجوده 
وعدمه. ف «زيد)» هو الجائز. و«قائم» هو الواجب. 

(©) «زيد)» هوالجائز, و«قائم» هو الممتنع. والمراد لا قائم في الوجود. 
ولذلك امتنع التكلم به. وهذا مثال للمركب من الممتنع والجائز. 

(5) مثال للمركب من الواجب والممتنع . 

09 أي: أخوك. 

(8) في ذاته. 


رذ 


ولو قلت: «زيد قائم». صِحّء لأنه مركب من جائزء وواجب» 
فلو قدمت وقلت: «قائم زيد). لم يجز؛ لأن يذ صار بتأخيره و 
فصار الكلام مركباً من واجبين» فصار بمنزلة : «قائم رجل». 

والارا ل ساف وق الي زوك ا وداه يريا فلكم أن 
الجائز يصير بتأخيره واجباً ممنوع » لأن معناه مقدماً ومؤخراً واحد. 


تي تن 


6 أي : أبو حيان رادا على «ابن الطراوة) . 
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وأعني. إذطائيت !في أكلام: من يوئق بتضاحهه) فَشَمَل كلام الله 
تعالئ. وهو القرآنُ» وكلامَ نبيّه ب صِلَّىْ الله عليه وسلم ‏ وكلامَ 
العرب. قبل بعثته. وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة 
المَُلَدِينَ:' 6 لما ولكراء عن مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع / لا بد 
في كل منها من الثبوت . 

أما «القرآن» فكل ما0"» ورد أنه رق بهجاز الاحتجاجح به في 
العربية سواء كان متواتراًء أم آحاداً أم شاذاً©. 


)١(‏ جمع: مولن وهوالعربي غير المحض» وكلام مراك 
كذلك, «المصباح» . 

(؟) (فكلما) في نسخ «الاقتراح»» وما رسمته أوضح في المعنى . 

(*) ذهب «الفراء» إلئ أنَّ لغة القرآن أفصحٌ أساليب العربية علئ الإطلاق» 
فقد قال في «معاني القرآن»: «الكتاب أعربٌ وأقوى في الحجة من 
الشعر». وقال «أبوعمرو الداني» (ت5:5:ه): (وأئمةٌ القراءة لا تعمل من 
القران في شيءٍ على الأفشئ في اللغةٍ, والأقيس في العربية» بل على 
الأثبت في الأثر. والأصح في النقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يَردُها 
قياسٌ عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متّبعة. فلزم قبولّها والمصيرٌ 
إليها) . «منجد المقرئين») (ص : 7857) عن «نظرية نحو القران» (ص : 55). 


بي 


]14[ 


وقد أطبق الناسٌ على الاحتجاج بالقراءات الشادّة في العربية» إذا 
لم تخالف قياساً معروفاً. بل ولو خالفته يُحِتَجٌّ بها في مثل ذلك 
الحرف بعينه» وإن لم يجز القياسٌ عليه كما يحتج بِالمجْمَع على 
وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه, ولا يقاس عليه نحو: 
«اسْتَحُوَن) 20 و«يأبئ72 . 

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشادّة لا أعلم فيه خلافاً بين 
النحناة23 :وإن :اتلك في الاحتجاج بها في الفقه© . ومن 
نَمّ احتّج علئ جواز إدخال «لام» الأمر على المضارع المبدوء ب «تاء» 
الخطاب بقراءة «قَبذَلِكٌ فَلْتَمْرَحُوا»0*». كما احتيجّ علئ إدخالها على 
المبدوء ب «النون» بالقراءة المتواترة لتحيل حَطَايَاكم)20, واحتج 
على صحة قول من قال: (إِنْ «الله» أصله: «لاه») بما قرئ شاذاً 
«(وهوٌ الذي في السماء لآة وفي الأزض. الحليدا 


(1)_المجادلة: 15 . والشاهد تصحيح الوارء والقياس إعلاها بلنقل والقلب: 

0) التوبة: ؟. والشاهد فتح الباء» والقياس كسرهاء وليس في العربية 
(فعل) (يفعل) بفتح العين في الماضي والمضارع وهو غير حلقي العين 
واللام إلا هذا الحرف الفذ. 

(5) انظر «المحتسب» :1١(‏ 757 -7). 

(5) أي: وأصوله. 

(9©) يونس: 08. وهي قراءة ويعقوب» ودبي و«أنس» رضي اللَّهُ 
عنهم ‏ انظر «البحر المحيط) (05:؟7/!١)».‏ و«إتحاف فضلاء البشر» 
ر(ص :؟550). 

(5) العنكبوت: ؟١.‏ 


9) الزخرف: 86. 


54 


كان قوم من النحاة المتقدمين يَعِيبون على «عاصم)(2 و «حمزة)9) 
ودابن عامر»(© قراءات بعيدة في العربية» وينسبونهم إلى اللحن. 

وهم مخطئون في ذلك. فإن قراءاتهم ثابتةً بالأسانيد المتواترة 
الصحيحةء التي لا مطعن فيهاء وثبوت ذلك دليلٌ على جوازه 
في العربية . 

وقد رَدٌ المتأخرون» منهم داب مالك)22 على من عاب عليهم 
ذلك بأبلغ ردّء واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية» وإن 
منعه الأكثرون / مستدلاً به. 

من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من 
غير إعادة الجار بقراءة «حمزة) : «تَسَاءَلُونَ به والأرُحَام )0©. 


)١(‏ هو «عاصم بن بهدلة أنَي النجود, أبو بكر » المتوقى سنة /ا7١ه.‏ وهوأحد 
القراء السبعة. وكان قارئ الكوفة. مترجم في دغاية النهاية) .)55/87:1١١(‏ 

(؟) هو «حمزة بن حبيب الزيات» أبوعمارة» المتوفئ سنة 05١ه.‏ وه وأحد 
القراء السبعة. وكان قارئ الكوفة بعد «عاصم». مترجم في 
«بغية الوعاء) .)7717":1١(‏ 

() هو عبد الله بن عامر, أبوعمران» الدمشقيُ الِيَحْصبِيُ. المتوفى سنة 
4ه أحَدٌ القرَّاء السبعة. وكان قارئ دمشق. مترجم في 
«غاية النهاية) .)570:١(‏ 

69 أي : الذي عابوه واعترضوه . 

(5) انظر «اللإنصاف» (577:7)» و«شرح الأشموني» (7: .)١١١‏ 

.١ النساء:‎ )5( 
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]14[ 


وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة 


عونت عه ود دواد ٠‏ 
«ابن عامر» : «قتل أولادهم شركائهم)22. 


وعلى جواز سكون «لام» الأمر بعد ثم بقراءة وحمزة): 


)2 
«اثم ليقطع ) 1 


فإن قلت: فقد روي عن «عثمان» أنه قال لما عرضت عليه 


المصاحف: إن فيه لحنا ستقيمة العربٌ بألسنتهاء. وعن «عروة» قال: 
سألت «عائشة» عن لحن القران عن قوله: «إن هذانٍ لَسَاحرَانِي9 ,2 


)غ0( 


(002 


الأنعام: ١3707‏ . وانظر «الإنصضاف» 5:١87”5)و«شرح‏ الأشموني» 
5:5 
الحج : ١٠6‏ . وانظر «شرح الأشموني» (5:5). 


5) طه: "57 . قرأ «نافع» ودابن عامر) و«حمزة») و«الكسائي»): «إن» بالنون 


لمشددة. وتوجيه هذه القراءة أنها جاءت على لغة «بني الحارث» و «زُبيد» 
و «خثعم) و«كنانة بن زيد». يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما 
وخفضهما بالألف. ف دن حرف مشبه بالفعل. و«هذانِ): اسمهماء 
واللام لام الابتداء. و وساحران»: خبرها. انظر «البحر المحيط) (5: 75004). 
وقرأ «حفص)» و «عاصم)» و «ابن كثير» : «إن» بالنون الساكنة . 

وتوجيه هذه القراءة أنَّ «إِنْ» مخففة من دإِن» فأهملت» و«هذان»: مبتدأ 
و «ساحران»: خبر. فلا لحن في القراءتين. 

وانظر «مغنئ اللبيب) (صض: لاا لاد “دلا لاكتى لالالاء لاقلا 


26١‏ و «اشرح شذور الذهب» (ص:5ة). 


3/6 


وعن 'قوله: ووالمُقِيمِينَ الصَّلة والموُْونَ الركاته00:. وعن قوله: 'وإن 
الذْينٌ أمنوا والذِينَ هَادُوا والصَّابئُونَ9), فقالت: «يا ابن أختي : 
هذاعمل الكُتّاب أخطأوا في الكتاب,أخرجهما «أبوعبيد(7" في 
«فضائله». فكيف يستقيم الاستدلال بكلّ ما فيه بعد هذا ! 


قلت: مَعَادَ الله كيف يُطَنُ أولاً بالصحابة أنهم يلحنون في 


الكلام فضا عن القرآنٍ وهم الفصحاء النّدّد»! 


ثم كيف يُظَنَّ بهم ثانياً في القرآن الذي تَلْقَوْهُ من النبيّ ‏ صلى 


الله عليه وسلم د كما انزل» وضبطوه وحفظوه واتقئوة! 


)غ0( 


(002 


ف 


ف 


النساء: »١157‏ وتمام الآية: «لككن الزاسخون في العلم منهم وَالْمَوْمْنُونَ 
يؤمنون بما أُنِْلَ إِلِيكَ وما أَنْزِلَ من قَبلِكَ والمُقِيمِينَ الصلاة والموْنُونَ الزكاة 
والمؤمنونَ باللّهِ واليوم الآخر أُولَئِكَ سَنْوْتيهمْ أجراً عظيماً». توجيه الآية : 
«المقيمين» منصوب بفعل محذوف تقديره: أمدخ . 

و«المؤتون» مرفوعٌ على الابتدا وخبره «أولئك سنؤتيهم» . 

انظر «البيان في غريب إعراب القرآن» (1: 710). 

المائدة: 34» وتتمة الآية: «والنصارئ من آمن بالله واليوم الآخر وعَمل 
الها . .) وتوجيه الآية: خبرٌ (إن» ال وف أي : مأجورونء 
و«الصابئون»: مبتدأ. وما بعده الخبر. فلا لحن . 

هو«القاسم بن سللام الهروي الأزدي» المتوفّئ سنة 77, أو 4 7؟ه. إمام أهل 
عصره في كل فنّ. له: «فضائل القرآن». «بغية الوعاة» (5 :017؟). 

جمع: ألد. 39 اللدود. وهو شديدٌ الخصومة الذي لا يزيغ عن قوله. 
استعمل مجازاً في الثبات على الأمرء أي: الذين رسخت أقدامهم في 
الفصاحة. وثبت لهم الوصف الكامل منها. «الفيض». 


لفى 


ثم كيف يُطَنٌُ بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته! 

ثم كيف يُظَنّ بهم رابعاً عدم تنبههم(!) ورجوعهم عنه! 

ثم كيف يُظَنُّ بعثمان أن يقرأه ولا يغيرَهٌ! 

ثم كيف يُُطَنْ أن القراءاتٍ استمرت علئ مقتضئ ذلك الخطأء 

[15: #وعوفتروي / بالفواتتر خلنا عو سلف هد اننا ميان مقا 

وشترعا وغادة: | 

وقد أجاب العلماءٌ عن ذلك بأجوبةٍ عديدة بسطتها في كتابي 
«الإتقان في علوم القران)”( . 

وأحسنٌ(2) ما يقال في أثر «عثمان» ‏ رضي الله تعالئ عنه . 
بعد(؛) تضعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده. والانقطاع : أنه وقع 
في روايته تحريفٌ”* فإن «ابن أَشْنَهُ0) أخرجه في كتاب «المصاحف» 
من طريق «عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر) قال: لما فرع من 
المصحف. :0 به «عشمانٌ)70) فنظر فيه. فقال: (أحسنتم وأجملتم » 
أرق شيعا سقيمه بالسشناء: 


)١(‏ (تفهيمهم) س. 

نه ا 

(9) مبتدأء خبره «أنه وقسع»). 

(5) متعلق ب «يقال). 

.)70272١:( «الإتقان»‎ )5( 

6 هو «محمد بن عبد الله بن محمد بن أَشْتَهُ اللوذريّ» أبو بكر» المتوفئ سنة 
٠"ه‏ مترجم في (بغية الوعاة) .)١57:1١(‏ 

010 نائت فاعل «أَنِيَّ). 


فى 


فهذا الأثرلا إشكال فيه('2» فكأنه لما عرض عليه عند الفراغ من 
كتابته زأى افيه شيعا غلق غير لساق فريقن» كماتوقع لماي والعابوت) 
و«التابوه)("2» فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريشء ثم وفئْ بذلك97©, 
كما ورد من طريق آخر(؟» أوردتها في كتاب «الإتقان)2 . 

ولعل مَنْ روى ذلك الأثرّ حَرَفَهُ ولم يتقن اللفظ الذي صدر 
عن(1) «عثمان» فلزم ما لزم من الإشكال. 

وأما أثر «عائشة:» فقد أوضحنا الجواب عنه في 
«الإتقان»)9) ها 


ا ا 


)١(‏ أي: لعدم إفضائه للوقوع في المحذور. 

99 «التابوت» لغة الحتجان» و والتابوه» لغة الأنضان. 

() أي : عند العرّض والتقويم. ولم يترك فيه شيئاً. 

(4+) «طريق» يذكر ويؤنث. والصواب أن يقول «أخرئ». لأنه قال: «أوردتها». 
و«آخر» في جميع نسخ «الاقتراح». 

(45) «الإتقان» (7327:5). 

(5) (من) في م. 

) (1805:1). ويمكن أن يجاب عن إنكار السيدة الجليلة بأنه حصل قبل أن 
يبلغها التواتر. وليس كل صحابي كان حافظاً لروايات القرآن الكريم . 
انظر «دراسات لأسلوب القران الكريم» .)55:1١(‏ 


رف 


]1[ 


فصل 
وأما كلاه صلى الله عليه وسلم ‏ فيستدل منه بما ثبت أنه 
قاله(١»‏ على اللفظ المروي. وذلك نادر جداًء إنما يوجد في الأحاديث 
القصار على قلةٍ أيضاًء فَإِنَّ غالب الأحاديث مروي بالمعنق» و 
تداولتها الأعاجم والمولدون”2 قبل تدوينها”. فَرَوَوْهَا بما أدت 0 
عبارتهم , فزادوا ونقصواء وقدّموا وأخُرواء وأبدلوا ألفاظاً / بألفاظٍ. 


. (قال) في س‎ )١( 

0( أجمع العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالماً حارفا ب الألفاظ؛ 
ذل تيا ونقاعدهاء كر اننا جل معاليهيناء بصيرا سمعتاذير التفاوت 
بينهاء فإنه لا تجوز له الرواية بالمعنئ» بل يتعين عليه أن يؤدي نفس اللفظ 
التذى سس الايد نع لها ولا ينيلال لفط يلفط :+ التطر 
«تدريب الرواي» (48:57). 

*) الرواية بالمعنئ كانت قبل فسادٍ اللسانٍ العربي» ومن أثئمة كبار في اللغة 
والشرع معاً. 
قال «الدماميني) : (وتدوين الأحاديث والأخبار» بل وكثير من المرويات 
وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية» حين كان كلام أولئنك 
المبدّلين على تقدير تبديلهم يسوعٌ الاحتجاج به. وغايئه يومئذٍ تبديل لفظ 
بلفظ يصح الاحتجاج به. . .). «خزانة الأدب») .)١90:1(‏ 


ئ 


ولهذا ترئ الحديتٌ الواحدّ فى القصة الواحدة مرويّاً على أوجه شتئ» 
بعبارات مختلفة('2» ومن 4 كربو على «ابن مالك» إثباته القواعد 
النحوية بالألفاظ الواردة فى الحديث97). 


)ع0( 


ف 


ذه 


اختلاف ألفاظه يَكةِ باختلاف المناسبات» وإطالته وقصره لحكمةٍ تقتضيها 


الأحوال. ومن البعيد أن يعيد كَل حديتّه بلفظه في كل مرة. 

وهل في أحاديثه المتنوعة تناقض أو الات ؟! 

وما لنا تعد وكتاب الله - تعالى الذي كَبْتَ د بالتواتر حفظاً وكتابة فبه 
القصةً الواحدة لني من الأنبياء تُذكر في جملة سُوَرٍ منه على وجوه شتى» فتارة 
تذكر كاملة, وتارة يذكر طرفٌ منها في سورة» وطرفٌ آخر في سورة 
أخرئ» كل ذلك مع اختلاف الألفاظ وتنوع العبارات . 

فهل في ذلك تناقض واختلاف؟ أو أنه الحنٌّ من ربك يُصَدَّق بعضه بعضا 
ويُشْرّح المُجْمَلُ فيه بالمفصل. ويْضَمٌ طَرَفٌ من القصة الواحدة في موضع 
إلى طَرَّفبٍ منها في موضع آخر. فتلتئم أطرافٌ القصة؟ 

أجل كز ذلك كان لاختلاف المقام» ورعاية الحال. 

فإذا كان هذا الاختلافٌ مألوفاً في القران الكريم. وهو ثابت بالتواتر. فما 
المانع أن يكون الحديتٌ النبويُ فيه هذا الاختلافٌ في الفكرة الواحدة. 

والله قد صان كتابَهُ عن الشبهات ليضربٌ لنا فيه الأمثال على صدق السئة 
المطهرة «وما يَذَّكُرُ إلا أولوا الألباب» (البقرة: 559) . 

انظر «شرح نخبة الفكر» (ص »)١47:‏ و «عارضة الأحوذي) (701/:17) . 
المنكر هو «أبو حيان) . 

إن «ابن مالك» لم يُثبت قاعدةً لم تكن, ولا حكماً ليس معروفاً. وإنما 
يرجح بالحديث بعض الآراء الضعيفة ‏ عند الجمهور . ويقوي بعض 
اللغات الغريبة. «الفيض». 


3” 


قال «أبو حيان»0) في «شرح التسهيل»: قد أكثر هذا المصنفٌ9» 


من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعدٍ الكلية في 
لماك الشرمة ونا رات هذا من المتتدمين والوعاخترين سلك 
هذه الطريقة غيرّه» على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين 
للأحكام من لان العت كراسي عمروبن العلاء)9» و «عيسى بن 
عمر)(*؟). و«الخليل)7©) و«سيبويه)(»». من أئمة البصريين» 


ف 


ذل 


(5 


ف 


هو بتر كنار ده أو سينك را كن تون امترو غينان الفرق 
الغرناطي». المتوفى سنة 45 بمصر. كان يلقب بأمير المؤمنين في 
النحو. وكان ظاهري المذهب. مترجم في «بغية الوعاة» .)758١:1١(‏ 
(الرجل) في «الفيض) . 

هو «زّيان بن العلاء بن عمار» المتوفق سنة 685١ه.‏ هو أحد السبعة. وكان 
قارئ البصرة. مترجم في «غاية النهاية) ١١‏ :788). 


كان إماماً في النحو والعربية والقراءة. مترجم في «نزهة الألباء» 
(ص:١؟)»‏ و«بغية الوعاة) (771/:57). 


هو «الخليل بن أحمد بن عبد الرحيم. أبوعبد الرحمن, الفراهيدي 
أوالفرهودي الأزدي». المتوفى سنة هلا١ه.‏ مترجم في «(إنباه 
الرواة» .)7”17/5:1١(‏ 

هو «عمروبن عثمان بن قَنبره أبوبشره المتوفئ سنة ١18ه‏ في أحد 
الأقوال وهو إمام البصريين. مترجم في «بغية الوعاة» (5 :559). 


كلا 


و«الكسائي)(2, و«الفرّاء)0), و«علي بن مبارك الأحمر)97, 
و «هشام الضرير)”؟2؛ من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك27, وتبعهم على 
هذا المسلك المتأخرون من الفريقيّن» وغيرهم من نحةة الأقاليم» 
كنحاة بغداد وأهل الأندلس» وقد ع الكلام في ذلك مع بعض 
المتأخرين الأذكياء» فقال: إنما تَرَّكَ العلماءُ ذلك لعدم وُتُوقِهِمْ أن ذلك 


)ع0( 


(00 


إفة 


(5 


(5) 


هو «على بن حمزة, الأسديٌء أبو الحسن» المتوفى سنة “8ك أو198١ه.‏ 
وهوإمام الكوفيين, وأحد القراء السبعة. مترجم في «نزهة الألباء» 
(ص:/ا”» و«إنباه الرواة» (؟ :565). 


7ه ب و«خراسان». كان أبرع الكوفيين وأعلمهم . 
مترجم في «نزهة الألباء» (ص:98)» ووإنباه الرواة» (5 :7). 


المتوفى سنة 70 أو17١7ه.‏ مشهور بالنحو وانساع الحفظ. 

مترجم في «إنباه الرواة» .)71١7:7(‏ 

هو «هشام بن معاوية الضريرء أبوعبد الله» الكوفي. المتوفئ سنة 9١٠ه‏ 

كان من أصحاب «الكسائيى». مترجم في «بغية الوعاة) (5 :778). 

حاصل ما قاله «أبوحيان» أن هؤلاء المذكورين لم يستدلوا بالحديث على 

إثبات القواعد النحوية الكلية. وهذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك». 

ولا يجوزونه. وإنما لم يستدلوا به لأمور منها : 

(١‏ عدم تعاطيهم إِيّاه وقلّةُ إسفارهم عن حجاب مُحَيَّاه؛ٍ لأن علماءً 
العربية غير علماءٍ الحديث. 

١ل‏ عدم اشتهار دواوين الحديث في الصدر الأول ء» كاشتهار الآي 
القرانية» والأشعار العربية. «الفيض». 


يها 


لفظ الرسول<» ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لو وثقوا بذلك, لَجَرَى 
مَجَرَى القرآنٍ فى إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين : 


)ع0( 


(002 


أحدهما: أن الرواة جَوّرُوا النقل بالمعنى29, فتجدٌ قصة واحدة 


يستفاد من هذا أن الأحاديث بأسرها ليس موثوقاً بأنها من كلام النبيّ كلل . 


وهذا باطل. فإن المتواترٌ ‏ وإن كان قليلاٌ - مجزوم م بأنه كلامة يله 
وكذلك ما اشتمل عليه صحيحا «البخاري» و«مسلمء إِلّ قليللآء وماصحٌ 
أنه من كلامه عليه السلام ‏ فهو في إثبات القواعد كالقرانٍ. 
«الفيض» . 

قال «ابن حجر» في «فتح الباري» )5٠8:1(‏ في حديث: لا يسان أحدٌ 
العصرً إلا في بني قُرَيْطَةَ ما نصه: إِنَّ «البخاري» كَعَبَهُ من حفظهء ولم 
يراع اللفظ كما عُرف من مذهبه في تجويز ذلك» بخلاف «مسلم» فإنه 
يُحافظ على اللفظ كثيراً» وإنّما لم أجوّز عكسّه لموافقة مَنْ وافق مسلماً 
على لفظه بخلاف «البخاري) . اه. 

وقال «عبد الحي الكتاني» في «التراتيب الإدارية» :)5٠ :١(‏ «القاعدة 
عندهم أنه لا يُقَدَّمُ أَحَدٌ على «البخاري» في العزوء ويَعْرُونَ الحديث 
للصحيحين إذا كان فيهماء ولكن يسوقون لفظه ل «مسلم»؛ لشدة محافظته 
على الألفاظ النبوية . اه. 

ف «مسلم) يميز في «صحيحه) اختلاف الرواة حتى في حرف المتن. كما 
في «فتح المغيث» ,.)5١7:7(‏ و«الكفاية» (ص:١١7)»‏ و«المحدّث 
الفاصل) (ص :5 7ه, ه70اه) , 

حاصل هذا الدليل أن المحدّثين جوزوا الرواية بالمعنئ» فاحتمل نقل 
المعاني دون الألفاظ, وسَقَطَ الاستدلالٌ لهذا الاحتمال؛ وما فرّعه على 
ذلك من المناقشات مبنيٌ عليه» وفي ذلك كله نظر. 
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قد وور اه ب" و مهد او يه 7 الف ايه له يوز هوخ انها هادا يهب أريه ور لود أنه" وز قوز امهل 7 هابر بق عو مود" بو يها ازا الاك ا الاك اموا اوج اها الوا الا ل ا العا اا فا ب 8 


أما الرواية بالمعنئ فقد أجازها قوم ومَنْعَهَا آخرون. بل ذهب إلى المنع 
كثير من المحدّثين والفقهاء والأصوليين. وقال «القرطبيٌ): إن المنع 
هو الصحيح من مذهب الإمام «مالك» الذي هو إمام أئمة الحديث. 

ثم إن بعض الأئمة شدَّد في الرواية بالمعنئ غاية التشديد, فمنع تقديم 
كلمة على أخرئ. وحَرْفاً على آخر كما في «الكفاية) (ص : 1/9 370) . 
وعن سمه إن انه لا تجون الترؤانه لمم إلا أل انان ديم 
دقائق علم اللغة» وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه 
فيراعيها في نَظّم_كلامه. وإن لا فلا تجوز له الرواية بالمعنى . 

وقال آخرون: إنه إذا فُتِحَ هذا إلبات 9 يقل 'لنا وتوف يديت ولة :طشان 
لشيء من الآثار الواردة عنه ب فكيف يقال به أو يتخذ مذهباً 

على أن القائلين بجواز الرواية بالمعنى لم يطلقوا إطلاقاً بل اشترطوا 
لها شروطاً: 

منها: أن يكون الراوي عارفاً بما يُحيل المعنى وينقصه, عالماً بمواقع 
الألفاظ . «مقدمة ابن الصلاح» (ص :1701 77) . ويُحيل بمعنى يغَيْر. 
ومنها: أن يقول الراوي بالمعنى بعد كمال مرويّه: «أوكما قال» «أونحو 
هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الشك. 

قال «الخطيب)»): وَالصيجارة أرباتٌ اللسان. وأعلم الخلق بمعاني الكلام» 
ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل» لمعرفتهم بما في الرواية على 
المعنئ من الخطر. «مقدمة ابن الصلاح» (ص:”777) . 

ومنها: أن لا يكون المرويُ مدوناً في كتاب, وأما المدوّن في كتاب فقد 
اتفقوا على منع روايته بالمعنئ بالإجماع. «مقدمة ابن الصلاح» 
(ص 71١:‏ - 3#”) و وتدريب الراوي» .)٠١7:7(‏ وانظر «الفيض». 


07 


قد جرت في زمانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تنقل(2 بتلك الألفاظ 
جميعهاء نحو مارويّ من قوله: «رَوّجْتَكَهَا بما مَعَك من القرآن». 
1 ] «مَلكتَكَهًا بما معك 6 وخذها بما مععك290. وغير ذلك من الألفاظ / 
الواردة في هذه القصة. فتعلم0© يقيناً5» أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 


)١(‏ هذا ممنوع؛ لأن القائل إذا كان هو النبيٌ يكهِ فلا مانع من أن يعيد 


(00 


هوكلامَهُ مرتين أو أكثر؛ لقصد البيان» وإزالة الإبهام. وقد ورد أن من 
عادته يكل تكرار الكلام ثلاث مرات, كما أخرجه «الترمذي» وغيره. وترجم 
له «البخاري» في «صحيحه) فقال: (باب مَنْ أعاد الحديث ثلاث ليفهم 
عنة) (37:1). وانظر «الفيض). 

(لم) ساقط من س . 

أخرجه «البخاريٌ» في «صحيحه؛ في (كتاب التكاح ‏ باب تزويج 
المعسر. »)١57:5().‏ و«مسلم) في «صحيحه» في (كتاب النكاح ‏ 
باب الصداق. . .) »)١55 .١57:8(‏ و«أبوداود» في «سننله) في (كتاب 
النتكاح ‏ باب في التزويج على العمل يعمل) (577:7)., و«النسائي» 
في «سننه) في (كتاب النكاح ‏ باب التزويج على سور من القرآن) 
»)١١7:5(‏ و«الترمذي» في «(سننه) في (كتاب التكاح ‏ باب ماجاء في 
مهور النساء) (” : .)79٠‏ و«ابن ماجه» في «سننه) في (كتاب النكاح ‏ باب 
صداق النساء) (1308:1) بروايات متعدّدة, من حديث «سهل بن سعد 
الساعدي)» . 

انظر «فتح الباري) (171:9, هلال .)18١‏ 


(؟) (فنعلم) في حيدر. 
(:) كلام خال من التحقيق» فقد يتكرر السؤالُ فيتكرر الجوابٌ بألفاظ مغايرة. 


-م 


5 يلفظ بجميع هذه الألفاظ, بل لاتجزم7» بأنه قال بعضها”©؛ إذ 
يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرهاء فأتتٍ الرواة بالمرادف 
ولم تأت بلفظه؛ إذ المعنئ هو المطلوب”2., ولا سيما مع تقادم 
السماع(*؟». وعدم ضبطه بالكتابة. والاتكال علئ الحفظ. والضابط 
منهم من ضَبَّط المعنق» وأما ضبط اللفظ فبعيد جداًء لا» سيما في 


)ع0( 


ف 


فل 
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(نجزم) في حيدر. 

قال «ابن الطيب»: (تهافتٌ ظاهرء لا ينبغي الإِصِعاءٌ إليه. ولا التعريج 
عليه؛ لأنه لوقْتِصَ بابُ الاحتمال لكان قَدْحاً في الرواة والروايات» وهذا 
ظاهر البطلان). 

مبنى على ما أسلفه من مختاره. والحقٌ أن اللفظ أيضاً مطلوب كالأدعية 
النبوية. وغيرها. 

ِنْ أراد تقادم السماع بالنسبة إلى الصحابة من النبيّ كل فلا فرق فيما 
يروونه بلفظ النبيّ كل أم بالمعنى بألفاظهم. وهو قليل جدا. فهم عرب 
فصحاء. وليمس الأعراب السابقون بأولى منهم في الاستدلال بشعرهم 
ونثرهم . والتابعون الذين أدركوا الصحابة» وشافهوا العرب على تقدير أنهم 
يروون بالمعنئ يجوز الاستدلال بكلامهم أيضاء لماتقرر من أن 
الإسلاميين يُحْمَجٌّ بكلامهم. ومن نّم جاز الاستدلال بكلام «الفرزدق» 
و «جرير»» وأضرابهما. 


وأما مَنْ بعدهم من تابعيهم فالقول في حقه بالرواية بالمعنئ بعيد جِدَاء لأن 
أجلهم «مالك» وهو لا يجيزه. «الفيض». 


(5) بل هو القريب الذي دلت عليه عباراتهم . «الفيض) . 


لم 


الأحاديث الطوال2. وقد قال ايان الشوريٌ)29): «إِنْ قلت لكم : 
إل أخذلكم كما بعك افلا لع دفيزت)09) نما اهبر امعد 4409 .ومن 
نظر في الحديث أدنى نظر عَلِم العلم اليقينَ أنهم إنما 
يوون المت 0 


الأمر الثاني : أنه وَقَعٌ اللحنٌ كثيراً فيما روي من الحديث09)؛ 


لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع. ولا يَعَلَمُوَنٌ لشان العرب 


5 حفظ الصبحانة (الاحادية التطؤال نينا لآ شع لول ع ري سويز 


ف 


ذل 
5( 
)5( 


02 


بصائرهم؛ وصفاء أذهانهم. ولقد سجّل التاريخ الصحيحٌ من ذلك 
العَجَبَ العَجَابَ. فقد كانوا يحفظون القصائدء والخطبٌ الطويلة, 
بسماعها مرة أو مرتين أوثلاثاً» ثم تبقئ في أذهانهم ما بقواء لأنهم قوم 
أَمُيُونَ» دوادينهم صَدُورَهُم. وكتبهم حوافظهم . 

هيوق وسفيات بن سعيد بن مسروق, الشوري»ء أبو عبد الله) المنوفى سنة 
0ه كانأ ميرالمؤمنين في الحديث. مترجم في «حلية 
]0 و «الأعلام» .)٠١  :7(‏ 

«الكفاية» (ص: )3١6‏ . 

زيادة من الراوي وهو «زيد بن الحبّاب) . 

الصوابٌ عكس ذلك,. ويَعْرِفٌُ ذلك مَنْ مارس علم الحديث, ورأى 
اعتناءة الصحابة بالمحافظة على ألفاظه كَل وشدة اعتنائهم بحفظهاء 
وتوقفهم فيما يحصل لهم فيه نوع شك. 

الصواب أنه وقعت في بعض الأحاديث أساليب وتراكيب يمكن أن تَحَرّجَ 
على لغات العرب. ومصطلحات النحاة. 


ىم 


بصناعة النحو("©, فَوَقَعَ اللحنُ في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك وقد 
وقع في كلامهم وروايتهم غيرٌ الفصيح من لسان العرب. ونعلم قطعاً 
غير شك أن رسول الله صلى الله 7د الناس ء 
فلم يكن ليتكلم إّ بأفصح اللغات. وأحسن التراكيب» وأشهرها 
وأجزلهاء اسن 0ك أهل تلك 
اللغة على طريق الإعجازء وتعليم الله ذلك له من غير معلم . 


والمقضفه قد أكدر من الامخدلال يما وزد فيه الأثر("2» مُتَعَقبا) 
بزعمه على النحويين. وكا معن النظر في ذلك» ولا صَحِبَ مَنْ 


)01 رن الكثير من الرواة غير عرب صحيحٌ ‏ وادعاءٌ أنهم لا يعلمون «النحو» 
مكتالفٌ لما أطى عليه علفاء الحندي من ان قرط التحدت أن يكون 
عالماً بما يحتاج إليه من العربية واللغة. انظر «التبصرة والتذكرة» 
١71:5‏ 6م17 .)١‏ 


)١(‏ «الأثر» يطلقه المحدَّثون على المرفوع والموقوف. قاله «النووي» 1ه 
في «التقريب» (النوع السابع). واختاره «ابنٌ حجر». 
قال «أبو الطيب»: وكأن أبا حيان أطلقه على الحديث المرفوع لعدم معرفته 
فى اللاصطلاحات. 


(0) «التعَقُّب»: هو استدراللُ قاعدةٍ لم يَقُلْهَا غيرّه على مَنْ قبْلَهُ. وهذا غير 
موجود في كلام «ابن مالك». وإنما رجح بعض لغات العرب» أو كلام 
بعض النحاة بما هوفي الحديث الشريف مضافاً إلى القرآن الكريم أو إلى 
الشواهد العربية. أما خرم قاعدة أو إثباتها فليس يوجد في كلامه. وما ذكره 
من الأحاديث النبوية في القواعد النحوية ليس للإثبات بل للاعتضاد. «الفيض». 


زذدا 


له التمييز(») » وقد قال لنا قاضى القضاة «بدر الدين ابن 

)١١‏ هومن تحامل «أبي حيان)ء فهويزعم أن الإمام «ابن مالك» ليس له 
شيخ في العلوم يرجع إليهء ولا اسعاذ يَعَوْلُ عليه. وهو زعم ليس 
تحته طائل . 
فقد ذكر «أبن الجزرري» في «غاية النهاية» (”: )18١‏ أنه أخخذ القراءات 
والنحو عن «أبي الحسن» ثابت بن خيار» و«أبي الفضلء مكرم بن 
محمد بن أبي الصقر». و«محمد بن أبي الفضل المرسي» و«أبي علي 
الشلوبين». وفي «حلب» لازم حلقة «ابنٍ تعيش و«ابن عمرون). وفي 
«دمشق» سمع من «أبي صادق. الحسن بن الصباح» و«أبي الحسن» 
على بن محمد السخاوي». 
وذكر «المَقَرِيُ» في «نفح الطيب» (77:1) أنه أخحذ القراءات عن 
«أبي العباس. أحمد بن نوار»» وقرأ كتاب «سيبويه) على «أبي عبد الله بن 
مالك المرشاني»). وانظر «طبقات الشافعية) (/:/51). 
أقول: ومن شيوخه في الحديث الشريف «شرفٌ الدين, أبو الحسّينء 
علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليُونينِيَ» البعلبكي الحنبلي. المتوفئ 
سنة ١٠لاه.‏ فقد عقد الحافظ «اليونيني» مجالس بدمشقّ» لإسماع 
«صحيح البخاري» بحضرة «ابن مالك» وجماعة من الفضلاء. في واحدٍ 
وسبعين ليان فكان اليُونينيٌ » في هذه المجالس فييا قارئاً ا 
وكان «ابنٌ مالك» ‏ وهو أكبرٌ منه بأكثر من عشرين ماي تلوب انانهنا 
وأقياء وكان «اليونينئٌ» في لهال نعي لمي اسه ان 
«ابن مالك». فيما يتعلق بضبط ألفاظ الصحيح ء من جهة العربية. 
والتوجيه والتصحيح . 
انظر ما جاء في صدر «صحيح البخاري» (ص:”. 1065) للشيخ أحمد 
محمد شاكر. 
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جماعة<١» ‏ وكان / ممن أخذ عن «ابن مالك» : «قلت له: يا ]١'[‏ 
سيدي هذا الحديث رواية9) اعاحي ووقع فيه من روايتهم ما يَعْلَم 
أنه لسن من لفظ الزميولة» اقلم لجعت بد 07 

قال «أبو حيان»: «وإنما أمعنتُ؟ الكلام في هذه المسألة لثلا 
يقول مبتدئٌ©»: مابال النحويين يستدلون بقول العربء وفيهم 
المسلم والكافر ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول 
ك «البخاريٌ» و«مسلم ( وأضرا هه فَمَنْ طَالْعٌَ ماذكرناه أدرك 
السب الذي لأجله لم يَسْتَدِلٌ النحاةٌ بالحديث » انتهى كلام 
«أبي حيان» بلفظه . 


الحمويء الشافعى . السووف م عاياه . مترجم في « الأعلام» 
(391/:5). 


(؟) (رواته) في «الفيض». 

(6) عدم جوابه لا يدل على العجز عن الجواب» فإن الشيوخ قد يتركون 
الجواب لأمورٍ. منها: وضوح الجواب. وتحريض الطالب على البحث. 
وكون السائل أجل من أن يضدر عنه مثلٌ سؤاله . وكون الاشتخال بالجواب» 
وما له. وما عليه يشوش أذهانَ الحاضرين. وغير ذلك. «الفيض». 

(4+) أطلت واستقصيت. 

(0) «(المبتدئ) في حيدر. 

(3) يدل ظاهره على أنهم لا يستدلون؛ وهذه دعوى لا ينهض عليها دليل» 
فالمحققون منهم يستدلون بالحديث الشريف. و «الأضراب»: الأمثال. 
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وقال «أبو الحسن ابن الضائع2(2 في «شرح الجمل»: (تجويز 
الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة ‏ ك «سيبويه») وغيره ‏ 
الاستشهادً على إثبات اللغة(© بالحديث, واعتمدوا في ذلك على 
القران» وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريحٌ العلماء بجواز النقل 
بالمعنى في الحديث لكان الأولئ”” في إثبات فصيح اللغة كلام 
النبيّ» صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أفصح العرب). 


قال259: (و(6» «ابن خروفب)0©) سشيد بالحدية كثيراء فإن 
كان على وجه الاستظهار(”© والتبرك بالمروي فَحَسَنٌء وإن كان يَرَى أن 
مَنْ قَبْلَهُ أغفل شيئاً وَجَبَ عليه استدراكه فليس كما رأئ). انتهى . 


)1( هو «عليٌ 7 محمد بن على بن يوسفء أبو الحسن» الكتاميٌ , الإشبيلي» 
المنوفى سنة ١٠58ه‏ صاحب شرح الجمل. مترجم في «بغية الوعاة» 
.)١5١5: 5‏ 


(؟) المراد علم العربية إفراداً وتركيباً. 

() هكذا في س.» وحيدر وإستانبول. وهوموافق لما في «الخزانة)» و«أولئ» 
في «الفيض)»). و«أولى» خبر «كان»» و «كلام» النبي كله # اسم «كان). 

(5) أي: قال «ابن الضائع). 

(5) هكذا بالواوفي س. م» ودون ( و) في حيدر. 

(5) هوهعلي بن محمد بن علي. أبو الحسن. الأندلسي» المتوفى سئنة 
4ه كان إماماً في العربية محققاً مدققاً. مترجم في «بغية الوعاة» 
.)5١9":5‏ و دابن خروف»: مبتدأ» وجملة «يستشهد» خبره . 

(10) أي : تقوية ما ثبت بغيره من قرآن أو كلام عرب, دون الإثبات . 


ىكم 


ومل ذلك(1١)‏ فول صاحب «ثمار الصناعة)2)29: «النحو علم 
بتفنة 1 بالقاض :و الأنم ادو عهنات ازة ستاك 4 كسام 
فصحاءٍ العرب). 

فَقَصَرٌه(؟) عليهما ولم يذكر الحديثت0. نعم اعتمد عليه 
صاحب «البديع»), فقال في أفعل التفضيل: لا يلقت إلين قول من 
قَالَ: إنه لا يَعْمَلُهِ / لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت بعمله. ثم 
أورة باضه ومن الاخياز ليت + :وننانول اناه انع إن الله 
فيها الصوم)() . :. 


)١(‏ أي: القصر المذكور للدليل على القران وكلام العرب. 

(؟) هو «حسين بن موسى بن هبة الله. أبوعبد الله الدينوري» المشهور 
ب «الجليس». المتوفى بعد سنة ٠#4ه.‏ مترجم في «بغية الوعاة» 
)051:1١(‏ و«معجم المؤلفين» (5: 55). 

() (مستنبط) في س. 

(4) "آي + الدليل: (0) لا يلزم من عدم الذكر عدم الاستدلال. 

(1) هكذا أورده «سيبويه) في «الكتاب» (731:7). والظاهر أن النحاة من بعده 
أخذوه عنهء كما في «شرح الكافية) (77:7). و«الفصول الخمسون» 
(ص:777)» و«شرح الكافية الشافية» )١١40:17(‏ وغيرها. وهذا اللفظ 
الذي استشهد به النحاةً لم أقف عليه . 
وأخرجه «ابنُ ماجه) في «سننه» في (كتاب الصوم ‏ باب صيام العشر) 
١١:0٠06غ. )060١‏ برواية مختلفة من حديث «ابن عباس» . 
و«الترمذي» في «سننه» في (أبواب الصوم ‏ باب ما جاء في العمل في أيام 
العشر) (” : )١19‏ برواية مختلفة من حديث «أبي هريرة». 
وانظر «فيض القدير» (5: 51/5). 


فذد 


[:؟] 


ومما يدل لصحّة ما ذهب إليه «ابنُ الضائع» و«أبوحيان» أن 
«ابن مالك اسْتَشْهَدَ على لغة «أكلوني البراغيث)»7© بحديث 
الصحيحين : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»("© وأكثرَ 
من ذلك حتى ضار يسمييها لغة «يتخاقبون» وقد اسشتدل به 
«السهيليٌ»20. ثم قال: لكي أقول: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه 


41 "هي الخد لشن الحازك يق العتي» وطب ىر واز دشتو 

؟) الذين خرّجوا هذا الحديث على هذه اللغة اعتمدوا على رواية «البخاري) 
في «(صحيحه) في (كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر) 
,.)19:١(‏ و«مسلم» في «صحيحه» في (كتاب المساجد ‏ باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) ,.)١١7:7(‏ والرواية هي: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». ولو تَتبّعوا روايات الحديث 
لعثروا على الروايات الأخرئ. ففي «البخاري» في (كتاب بَدْءٍ الحَلْق 
باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله عليهم) )8١:5(‏ عن «أبي هريرة» 
رضي الله عنه ‏ قال قال النبي يك : «الملائكة يتعاقبون. ملائكة بالليل 
وملافكة بالتهان» الحنذيث» والظاهر أن الحذيت روي مختضرا ومطول من 
طريق «أبي الزّناد». وهذا يقوي نع «أبي حيان» كما قال «ابِنُ حجر)». 
وانظر «فتح الباري)» (5 : :”7 70). 

() هو «عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن اضخ بحاو إن عدون 


أبو زيد, وأبو القاسم السهيلي . الخثعمي الأندلسيء المالقي» المتوفى 


سنة ١08ه‏ كان كايا بارعا بالعربية والقراءات» اهنا بين الرواية 


والدراية . مترجم في «بغية الوعاة» (5: .)81١‏ 
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حديث مختصر رواه «البزار)(١)‏ مطولا مجودا؟), فقال0) فيه: «إن لله 


ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكةٌ (5) بالليل وملائكة بالنهار» : 


وقال «ابنْ الأنباري» في «الإنصاف)209» في منع «أن» في خبر 


«وكادم: وأما ريثك «(كاد الفقر أن يكون كفراً)() انه من تغييرات 
الرواة”)»؛ لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفصحٌ مَنْ نطق بالضاد. 


)غ0( 


فك 
دلق 
5( 
)0( 
000 


0 


ا 


هو و«أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. أبوبكر البصري» المتوثّئ سنة 
5 من حمّاظ الحديث. مترجم في «شذرات الذهب» ))1١1:5(‏ 
و«الأعلام» (189:1). 

هكذا في «الفيض». و(مجرداً) في حيدر وإستانبول» و(تجوزاً) في س . 
هكذا في سء و «الفيض» وإستانبول. ودون (فاء) في حيدر. 

(ملائكة) ساقط من س . 

(؟ :ذلاكهة). 

أخرجه «أبو نعيم) في «حلية الأولياء» (:57, )٠١9‏ و(15:8). وانظر 
«المقاصد الحسنة) (ص:١١7).‏ 

هذا مبنيٌ على ما أصَّلوه من الرواية بالمعنى» وليس بشيء. واقتران خبر 
«كاد» ب «أن» كثير في الكلام؛ وإن كان الأفصح والأكثر تجرده منها . 

انظر «شواهد التوضيح» (ص:159١).‏ 
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يطل 
وأما كلام العرب فَيُحْنَجّ منه بماتَبَتَ عن الفصحاء الموثوقٍ 
قال «أبو نصر الفارابئٌ)20 في أو كتابة المسمى ب «الألفاظ 
والحروف)2©2: «كانت قريش أجودٌ العرب انتقاداً للأفصح ف 
الألفاظةواسولها علن اللثنات عند التقلنه ولخسه) مسعوها واي 


)١(‏ هو «محمد بن محمد بن طرّخان» المتوفّى ب «دمشق» سنة 94اهء التركي 
الحكيم. من كتبه «الألفاظ والحروف» كما في «هدية العارفين». 
وهذا مما غاب عن «أبي الطيب»» فذكر أنه «إسحاق بن إبراهيم» خال 
«الجوهري». وليس كما قال. ف «إسحاق» هو «أبو إبراهيم»» ولم ينسب 
إليه أحدٌ كتاب «الألفاظ والحروف». 
انظر «البداية والنهاية) .)١5١5:1١١(‏ و«وفيات الأعيان) .)١57:0(‏ 
و «مفتاح السعادة) .)7١:1١١(‏ ودرهدية العارفين») (2)59:5 و «الأعلام» 


.)5١:50 
هكذا فنلمية «السيوطئٌ» وغيره» وأما النسخة الخطية فتسميه «رسالة‎ )5 
الحروف).‎ 


انظر المقدمة ل «رسالة الحروف» (ص 5 ") بتحقيق د / محسن مهدي . 


ان 


إبانة عمًا في النفس. والذين عنهم نقِلّت اللغة العربية» وبهم اقتِي. 
وعنهم أخذ اللسان العربئٌ من بين قبائل العرب» هم قيس » وتميم » 
وأسل فإِن هؤلاءٍ هم الذين عنهم أكثْرٌ ما أخل() معطم وعليهم 
اتكلّ في الغريب”29, وفي الإعراب والتصريف, ثم هُذَيْل وبعض 
كنانة» وبعض الطائيين» ولم يؤْخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . 
البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاورٌ سائر الأمم 
الذين حولهه9 . 

فإنه لم يُوْحَذ لا مِنْ لَخه9». ولامن جُذام2»؛ فإنهم كانوا 
مجاورين لأهل مصرء والقبط29. ولا من قضاعة,. ولامن غسان» 
ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام 2 وأكثرهم نصارئ 
يقرؤون في صلاتهم بغير العربية» ولا مِن تغلب” والنهر. فإنهم 
كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولامن بُكر؛ لأنهم كانوا مجاورين 


)١(‏ (أخذوا) في س. 

(؟) هوالذي لا يكون واضمّ المعنى لعدم تداوله. وعند أهل المعاني المفقود 
من الدواوين المتداولة . 

(1) أي: من العرب الذين هم بالشام ومصر. 

(5) حي من أحياء اليمن. 

() أخولحم. 

() جمع: قِبَطيّ. وهم نصارئ مصر. 

(10) مسكن الروم. فاختلطت ألسنتهم. واختلفت لغتهم . 


(4) هكذا في س. وإستانبول» و(ولا) في حيدر. 


ذه 


]6[ 


للتبّط(2 والفرسء ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سُكان البَحَرَيْنِ 
تخالطين لإيعد والفترس؛ لين زد عمان ديفا اتيم لليند 
والفُرسء ولا مِنْ أهل اليمن(" أصلً؛ لمخالطتهم للهند والحبشةء 
ولولادة الحبشة فيهم, ولا مِنْ بني حنيفة وسكان اليمامة29, ولا مِنْ(؟) 
نّقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم, 
ولا مِنْ حاضرة الحجاز»؛ لأن الذين نَقَنُوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدأوا"» ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرّهم من الأمم. 
وفستدث الستوة 4 

والذي نَقَلَ اللغةً واللسان العربيٌ9) عن هؤلاء. وَانْبْنَهَا في 
كتاب. وصَيِّرهَا عِلْمَاَ وصناعةًء هم أهلُ © الكوفة والبصرة("')فقط, 
مِنْ بين أمصار العرب . 


)١(‏ هم جِيلٌ من الناس كانوا ينزلونَ سَّوَادَ العِرّاق. «المصباح». 

() المراد بهم العرب النازلون في اليمن من يعرب وقحطان. 

(5) أي : من غير بني خنيفة . 

(5:) هكذا في حيدرء و(من ثقيف) في إستانبول» و (ولا ثقيف) في س . 

(5) هي مكة المكرمة, والمدينة المنورة» والطائف. واليمامة» وما بينهما من 
المخاليف والقرى . «الفيض». 

(5) هومن أفعال الشروع ء أي : حين ابتدأ الناقلون. وخبره «ينقلون» . 

40 جملة حالية». والألسنة : اللغات. 

(8) و«اللسان» كعطف التفسير على «اللغة). 

(9) «أهل» خبر «الذي نقل». 

. مديئتان مشهورتان مَصَّرَّهُما «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه‎ )1١( 


5 


وكانت صنائعٌ هؤلاءٍ التي بها يعيشون الرعاية() والصيدٌَ 


عترم ا وكانوا”) أقواهم نفوساء وأقساهم قلوباً. وأشدهم 
00-6 وأمنعهم ا وأشدهم حمية, وأحبهم أن عليوا 
ولا يليوا وأعسرهم انقياداً للملوك. وأجفاهم أخلاقاً. وأقلهم احتمالاً 
للضيم والذلة». انتهى7” . 


ونقل ذلك «أبوحيان») في «شرح / التسهيل» معترضاً به على 


«ابن مالك» حيث عُنِيَ في كتبه بنقل لغة لَحْمء وخزاعة, وقضاعة. 
وغيرهم, وقال7): ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن(” . 


)غ0( 
002( 
إفة 
5( 


(00) 


00 
ف 


3 الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من 


أ رعاية المواشي 

هي أَخْدُ مال الغير خفية» وفعل الشيءٍ في ستر. 

ع هؤلاء العرب المنقول عنهم . 

أخرج وأحمد» في «مسنئده) )7171١:7(‏ من حديث (أني هريرة» : « مَنْ بَذَا 
جفاع.. . أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. «الصحاح)». 
(8:5لا؟ 5 ). 

أي : نص «الفارابي» . انظر «رسالة الحروف» (ص : )١57-57‏ و«المزهر» 
»)57١5-17١١:١(‏ والظاهر أن العبارة تلخيص ماقاله «الفارابي»,» مع 
أشياء أضافها «السيوطيٌ) : 

القائل: أبوحيان. 

أي : ليس الاحتجاج بلغة «لخم» تحرم من عادة أئمة النحو. وجوابه: 

أن «ابن مالك» سار في علوم العربية سَيْرَ المجتهدين» فلا يرى فيها تقليدَ 
أحدٍ. «الفيض». 


بل 


]51[ 


نشرهمء ونظمهم2(2, وقد دُونت دواوين عن العرب العرباء كثيرة 
مشهورة, كديوان «امرئ القيس») و «الطرمّاح 3 و «زُهير)» و«جرير)» 
و«الفرزدق). و(')غيرهم . 


مم > بر 


ومما يُعْتَمَدُ عليه فى ذلك مصنفات الإمام «الشافعي» ‏ رضي 
الله عنه ‏ فقد قال «ابنُ شاكر)9») فى مناقبه : 


حدثنا2) وأحمد بن غالب»» جد نا0) «عمرين الحسن 
الحراني»» حدثنا() «محمدٌ بن أحمد الهروي». حدثنا©» «زكريا بن 
يحيى الساجي»). حدثنا(؟) وجعفر بن محمد قال: قال وأحمد بن 
)١(‏ بيان ل دما رواه». 
(؟) (9) في س وإستانبول» ولم تذكر في حيدر. 
() هوهمحمدين أحمد بن شاكر القطان» أبو عبد الله المصري». المتوفى سنة 
/*1ه. من كتبه «مناقب الإمام الشافعي». له ترجمة في «حسن 
المحاضرة» (١:1ل/ا)»‏ و«شذرات الذهب) 2)١86:7(‏ ووكشف 
الظنون» (1879:57)., و «معجم المؤلفين» (558:4). 
وهذا مما غاب عن «ابن الطيب» فقال: هو صاحب «مسالك الأبصار في 
ممالك الأعصار» . 
زفنى الامو قذلناة: بز ساعن والتباناك يعوو شينات الاين أحسه بن 
يحيى بن محمد الكرماني» الشافعي. المعروف ب «ابن فضل الله العَمْرِي) 
الكاتب, الدمشقي. المتوفى سنة 54لاه. انظر «الدرر الكامنة) 
(07:1")» و«كشف الظنون) ».)١1577:5(‏ و«الأعلام» (558:1). 
(5) (ثنا) في س . 
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حنبل) : «كلام الشافعئيٌ في اللغة حُحجّة(0). 


ا ا 


)١(‏ «الشافعي» المتوفّى سنة 4 ١٠هءنشأ‏ في بيئة عربية؛ وهي «مكة المكرمة», 
وهو حجة في كلامه وعباراته؛ يصح الاستشهاد بما استعمله من الألفاظ ؛ 
لأنه كَيّبَ وتَكَلَمَ بلغته على سجيته. وتَحَيِّرَ من لغات العرب ما شاء. 
ولقد كان «الشافعيٌ» فصيمّ اللسان. ناصع البيان» في الذروة العليا من 
البلاغة» تأدب بأدب البادية» وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر. 
قال «عبد الملك بن هشام» صاحب المغازي ‏ عن «الشافعي») ‏ وكان 
00 بالعربية ‏ : «الشّافعيٌ عن حل عنه اللغة» . 
وقال «الربيع بن سليمان»: «كان الشافعيٌ عربيّ النفس ١‏ عربيّ 
اللّسانِ» . 
وقال «أحمد بن أني سرَيُْج ): دما رَأيت أخيدا أَفُوَهَ ولا نطق من 
الشافعيّ» . 
وقال «الجاحظ»: «نظرتٌ في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم. فلم 
أرَ أحسنَ تأليفاً من المطلبي, كأن كلامّه ينظم دراً إلى در . 
انظر «أداب الشافعي ومناقبه» (ص ١75:‏ /170). 
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يشم المسموع إل مطره» وشا 
قال في «الخصائص)22: وأصل”» راصي ١(طرد)‏ فى 


0 التتابع والاستمرار» ومنه 0 الماك مي يفا 
واطرد لدو ذا تتابع مأؤه بالريح 


ومواضع”* ( ش ذذ): التفرق والتفردُء ثم قيل ذلك في 


الكلام والأصوات على سّمته*© في غيرهماء فجعل2 أهلُ علم, 
العربية ما استمرٌ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة9© 


)غ0( 
002( 
ف 


5( 
)5( 
00( 
ف 


.)65:519 

«أصل) : مبتدأ. وخبره «التتابع». 

هكذا في سء. وهو موافق ل «الخصائص»., و(بالريح) ساقط من 
حيدر وإستانبول. 

«مواضع) : مبتدأ وخبره «التفرّق». 

طريقه . 

«جَعَل) تأخذ مفعولين», الأول «ما استمر»» والثاني «مطردا . 

أي : الصناعة النحوية» كالنسبة والتصغير والتكسيرء ونح و ذلك. 
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مطردا #:توضا كارق.ما غلية يقيّة باب وائقرة عن ذلك إلن غيره كناذاذا): 
قال(" : ثم الاطراد والشذوذ علئ أربعة أضرب : 
“مظزة فى :القياش والالتتعمال عا :وهذا هو الغاية المطلوية» 


و 2 
نحو: «قام زيد». و«ضربت عمرا)»» و «مررت بسعيد» . 


* ومطردٌ فى القياسء شاد فى الاستعمال29؛ نحو الماضي من : 
وير و«يّدَعٌ,9؟) / . [7137] 


وقولهم: «مكانٌ مُبّقِل»"»» هذا هو القياس. والأكثر في 
السماع : «باقلٌ»70), والأول مسموعٌ أيضا. 


ومنه أيضاً مجيء مفعول2©) «عسئ» اسماً صريحاً9» نحو: 


)١(‏ أي: وجعلوا الكلمات التي انفردت بمفارقتها ما عليه بقية بابه. والمراد به 
الأصلي » وانفرد عن ذلك إلى غيره؛ لورود السماع به مخالفاً شاذاًء 
لانفراده عن باقي أصله . 

(؟) القائل: «ابن جني» في «الخصائص» (57:1). 

() أي: العربي . 

5( الماضي منهما (وَدْرَ) و «ودعَ) كلاهما بمعنئ : رلك . 
وقد أجمع علماءٌ الصرف على أن الماضي منهما لم يستعمل. انظر 
«شرح السيد الشريف الجرجاني» (ص: 81). 

(0) اسم فاعل «أبقل»» إذا نبت فيه البقل. 

(5) (باق) في س . 

(1) يقصد بمفعول «عسئ») خبرها. 

(4) (صرفاً) في س. 
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«عسئ زيدٌ قائماً» فهو القياس, غير أن الأكثر في السماع كونه فعلاء 
والأول مسموع أيضاً 

* ومطرد في الاستعمال شاد في القياسء نحو قولهم: 
«استَحوَذء اموق 01ر01 الأنن 5 
ودأء نى بابي والقيائن العلل ني الدلانة ثة وكسر عين الأخير. 

* وشا في القياس والاستعمال معاً. كقولهم: «ثلوب 
مَصوون»» و«فرس مُقوود)» و«رجل مَعوود(؟) من مرضه). 
وقال 0 وجمال السدين ان 0 6 «اعلم أنهم 

يستعملون : غالبا وكثيراً. وتاقراء وقليلاء ومطرداً» . 


)01 أي : صار ناقة . وهو مَل يضرب فيمن ع في حديثه. «مجمع الأمثال» 
(8:5ا؟). 

(؟) (استصوب) في س . 

(5) أي: عددته صواباً. فإن هذه الأفعال الثلاثة وردت مصححة الواو على 
غير قياس . 

6 «مصوون»و «مَقَوود و«مغوود» بواوين في الكلمات الشلاث.» مخالف 
للقياس. فلا يتكلم به. ويجب حذف أحد الواوين» بأن تنقل حركة 
العين» فيصير وزنه (مَفُول) كما هو رأي «الأخفش». أو تحذف الواو الزائدة في 
«مفعول)» فيصير وزنه (مفغل) كما هو رأي «سيبويه) . انظر«شرح السيد الشريف 
الجرجاني» (ص : )٠١١١ ٠٠١‏ ففيه تفصيل جد مفيد. 

(5) هو «عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» المتوفى 
سنة ١الاه.‏ «بغية الوعاة) (؟5/8:5). 
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ف «المطرد» لا ا 

و«الغالتُ» أكثر الأشياء. ول ات 

و«الكثير» دونه . 

و«القليل) دونه9) . 

و«النادر) : قل من «القليل». ف «العشرون» بالنسبة إلى «ثلاثة 
وعشرين» غالتٌ42)0 :و والخمسة عشرة ببالنسة إليها كتير لا غالت» 
ودالثلاثة) فلحل و«الواحد) نادرة فاعلم بهذا مراتب ما يُعَالَ فيه 
ذلك . انتهى(20 . 

الثانى 


قال الشيخ «وعز الدين بن عبد السلام)9*) من كبار أصحابنا 
العتافعيةات< واعتية .ني الفعرتينة علن اقتعناز العجرت 00 


رقع ار" لاشتنا الاين انما دنفي للب عر ف 


(0) آي دون الكثير. 

(؟) (غالبها) في س. 

”*) انظر «المزهر» .)775:1١(‏ 

(8:) هو «عبد العزيز بن عبد السلام. عز الدين» السلمي. الدمشقي», الملقب 
بسلطان العلماء. المتوفى سنة ٠55هه.‏ «الأعلام» .)1١:5(‏ 

(0) هكذافي أصل نسخة الفيض وس وجميع النسخ, و(اعتمدوا) في 
«داعي الفلاح». 

(5) الأولئ أن يقال: (كلام العرب) ليشمل النثر والشعر. 

(0) مراده عرب الجاهلية . 


949 


]54[ 


الأصل . مأخوذ عن قوم كفار لذلك)22) . 
فَعْلِم9) أن العربيّ الذي يُحْتَجٌ بقوله لا يشترط فيه العدالة, 
نعم تشتر ظة فل واو ذلك 


وكثيرا مايقع في كتاب «سيبويه) وغيره: «حذئئنِي من 
لا أتهم)9؟) ومن 0 به)220. وينبغي / الاكتفاءٌ بذلك. وعدم 


التوقف في القبول.» ويحتمل يحتمل المنع0). 


)١(‏ هكذافي س.ل و(كذلك) في حيدر وإستانبول. والذي أثبته 
هوالصواب. و(لذلك) متعلق ب (اعتّمِدَ) أي: لأجل بُعْدٍ التدليس في 
ذلك. 

(؟) بدء كلام «السيوطي». وهذا تفريع من تفقهات الهو وإنما لم تشترط 
فيه العدالة؛ لأن أساسها الإسلام. وهو مفقود منه. 
والعدالة تشترط في الراوي ؛ لأنها أصلّ في قبول خبره . «الفيض» . 

() (يشترط) في س 

(5) انظر «الكتاب» (50:1؟). والمراد به «أبوزيد». 

(©) انظر «الكتاب» (500:1). والمراد به «أبوزيد» 00 ولم يصرّح 
«(سيبويه) بذكره. ولا أدري ما السبب الذي من أجله فَعَلَ ذلك. على حين 
يصرّح بأسماء آخرِينَ. ربما كان في ذلك نوع من التكريم ل «أبي زيد)؟؛ 
لأنه يكنيه بأفضل مايكنى به العلماء. وانظر «سيبويه إمام النحاة» 


(ص:/ا8). 
(5) أي من القبول» وعدم الاكتفاءِ بذلك التوثيق؛ لاحتمال أن فيه جرْحاً حَفِيَ 
غلى ذلك الموق. 


وقد ذكر «الْمَرْربَانِنُ»7) عن «أبي زيدٍ() النحويٌ» قال: كل 


ما(؟) قال «سيبويه» فى كتابه : «أخبرنى الثقة) فأنا أخبرته . 


وقد وَضَعَ الموَلْدُونَ أشعاراً ودسُّوها(؛» على الأئمة» فاحتجوا بها 


ا 2 
وذكر أن فى كتاب «سيبويه) منها خمسين بيتا9), وأن منها 


قول القائل : 
أعرفٌ منها الأنت والعيتانا ممِنْخْرَيْن أَشْبَّهَا ظَْبْيّانَ(© 


)ع0( 


(00 


فل 
5( 
)05 


(00 


هو «محمد بن عمران بن موسى » أبو عبيد الله» المتوفى ب «بغداد» سنة 
هم . كان جاحظ زمانه . «الأعلام» 250)). 

هو «سعيد بن أوس بن ثابت» الأنصاري, الخزرجي» المتوفى سنة 1ه 
(في أحد الأقوال). من شيوخ «سيبويه». وكان إماماً في النحوء وغلبت 
عليه اللغة والنوادر والغريب. 

مترجم 5 «إنباه الرواة» :يل و«بغية الوعاة») 845:1١‏ 62). 


(كلما) في س . 

(دلسوها) دون (و) في إستانبول. 

انظر «خزانة الأدب» (7591:1). 

قيل : البيتان ل «رؤبة» كما في ملحق ديوانه (ص : /181) 2 وقيل : هما لرجل من 
بني ضبَة كما في «النوادر» (ص : ».)١158‏ و«المقاصد النحوية» »)١184:1١(‏ 
و«خزانة الأدب» (557:17)» و«الدرر اللوامع» (ص: .)١١‏ 


وذكر بلا نسبة في «شرح المفصل» ل «ابن يعيش» (7: 21١1594‏ 211:5 اع 


٠٠١١ 


ومن الأسباب الحاملة علئ ذلك: نصرة رأي ذَّهَبَ إليه» وتوجية 


. دن 
كلمة صدرت منه. 


وقال «ابنٌ النحاس)() فى «التعليقة): حكئ «الحريريٌ)9) في 


«درة الغواص)9): روء وشلف اللهت »44 انهم مباغنوا وفغيال0) 
ص روى حمر بهم صاعوا 


(00 


ف 


إفة 
فق 


(5) 


8٠:١١ و«شرح الأشموني»‎ )54:١( ورهمع الهوامع»‎ .2)١477 
.)78:1( و«التصريح)»‎ 

والراجز يريد العينين» ثم إنه جاء ب «مِنْحْرَيْن على اللغة الفاشية» 
و«ظبيان): اسم رجل» أراد منخري ظبيان» فحذف. 


هو «محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصرء أبو عبد الله بهاء الدين» 
الحلبي. النحويّ؛ شيخ الديار المصرية في علم اللسان؛ المتوفئ سنة 
4ه مترجم في «بغية الوعاة» .)١7:١(‏ 

و«التعليقة») كتاب له أودعه تحقيقات على «المقرب» ل «ابن عصفور». قال 
«أبو حيان» : لا أعلم أنه ير «الفيض) . 

وقال «السيوطيٌ » نحو هذا . 

هو «القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» البصري, أبو محمد» المتوفى. 
سنة 515ه. كان غايةَ في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة. 

مترجم في «بغية الوعاة» (؟ : /ا6؟). 

.)5١١١:ص(ر‎ 

«البصري » أبو محرز بن حيان» المتوفئ في حدود سنة ١٠١ه.‏ كان راويةً 
علامة ثقة. «بغية الوعاة» (0014:1). 

معدول من العدد المكرر. 


متسقاً(١)‏ من أحاد إلى عُشارء وَأنْشَدَ ماعزِيّ فيه إلى أنه موضوع 
منه("2» أبياتا؟» من جملتها : 


ع 2 92 07 2 راه 
وثلاثا ‏ ورباعا ‏ وخماسافاطغنا 
5 2 0 7 2 0 ا عاج 
وسندافنا. وستتاعا] , ٠ونضسانا‏ ا ختبلديا 
ر# اس 2 7 2 2 و +2 2 ماه 


الشالث 
المسموع الفرد هل (*) يقبل ويحتج به؟ 
له أحوال لخصتها من متفرقات كلام «ابن جني» في 


«الخصائص» . 


المسموعة» مع إظباق العرف على النطق ينة:: فهذا يقل :ويجيم ننه 


1( هكذا في الفيض . وحيدر. بمعنى : متتابعاً مإنافنا ين اناه رضي واحد 


ف 
ف 


(5 


واحد. إلى عشار بمعنى عشرة عشرة . 

و(مشتقاً) في سء وإستانبول» من الاشتقاق. وهو تحريف, ولا معنى 
للاشتقاق هناء ولوصمٌ للزم اشتقاق الشيء من نفسه. وهو باطل. 
و(منسّقاً) في «الدرة» . 

أي مختلق من «خلف الأحمر». 

يدل سن مالا وهي مفعول «أنشد) . 

و(أبيات) في س. 

(هل) ساقط من س . 


٠١٠١ 
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ويقاسٌ عليه اجماعا: كما قيس على قولهم في (شَنُوءَة) : «شَنئِئ202 
معأنه لم يُسْمَع غيره؛ لأنه لم يسمع'( ما يُخالفه, وقد أطبقوا على 
النطق به. 

الحال الثاني: أن يكون فرداً بمعنئ أنْ المتكلمّ به(© من 
العرب واحدٌ ويخالف ما عليه الجمهور. 

قال «ابنُ جني)0©): فَيْنظَرٌ / في حال هذا المنفرد به. فإن كان 
فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به وكان ما أورده 
مما يقبله القياس20©, إلا أنه لم يّرداة» به استعمال إلا من جهة ذلك 
الإنسان. فإن الأول في ذلك أن يُحَسّنَ الظنُ به ولا يُحْمَلَ 
علئ فساده . 

قال: فإن قيل: فمن أين ذلك وليس يجوز أن يُرتجل لغة 
لنفسه؟ 

قيل: قد يمكن أن يكون9) ذلك وقع إليه من لغةٍ قديمةٍ طال 


)١(‏ انظر «الخصائص» ,»)١١5:1١(‏ و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» 
»)١417:5(‏ و«شرح الشافية» ل «الرضي» (5:5؟ ‏ 550؟). 

(؟) (لأنه لم يسمع) ساقط من س. 

() (به) ساقط من س . 

(5) في «الخصائص» (1385:1). 

(5) أي: غير مخالف للقياس اللغوي . 

(5) هكذا في سء وإستانبول». وهو موافق ل «الخصائص». و(لم يرو) 
في حيدر. 


(1) (يكون) ساقط من حيدر. 


عهدهاء وعفا رسيا فقد أخبرنا «أبو بكر جعفرٌ بن محمد بن ش 
الحجاج» عن «أبى خليفة الفضل بن الحبّاب)27) , 


قال: قال لي «ابنُ عَونِ92) عن «ابن سيرين)»29») قال: قال97*؟) 


«عمرٌينُ الخطاب»: «كان الشْعْرٌ عِلْمٌ قوم. ولم يكن لَهُم علم أصح 
منه*): فجاة الإسلامٌ فتشاغلتُ عنه العربُ بالجهادٍ وغزوٍ فارس 
والروم . وَلَهَتَ00) عن الشعر وروايتهء فَلَمَا كثرٌ الإسلام. وجاءتٍ 
الفتوحٌ, واطمأنْتِ العربٌ في الأمصار2©, راجَعُوا(» رواية الشعرء 
فلم يَوُولُوا(ه) إلئ ديوانٍ مدونٍء ولا كتاب١١١)مكتوبء‏ وألْمَوا ذلك. 


)ع0( 


ف 


ف 


5( 
)2( 
00( 
ف 
إل4 
4( 


المتوفى سنة 0 ٠#هء‏ وهو من رواة الأخبار والأشعار والأنساب وهو بصري . 
مترجم في «شذرات الذهب» »)١57:7(‏ و«معجم المؤلفين» (15:1). 
هو «عبد الله بن عون, أبوعون الخزارء البصري» تابعي . المتوفق سنة 
١ه‏ . مترجم في «تهذيب التهذيب) (7851:5). 

هو «محمد بن سيرين البصري, أبوبكر» الأنصاري ‏ بالولاء ‏ تابعي . 
المتوفئ سنة ١١١ه.‏ مترجم في «تهذيب التهذيب» .»)5١5:9(‏ 
و «الأعلام» .)16١4:5(‏ 

(قال) ساقط من س . 

لكمال اهتمامهم به. 

«لهت» كعطف التفسير على «تشاغلت» . 

(الإسلام) في س. 

استعمل المفاعلة في أصل الفعل للمبالغة. 

أي : يراجعواء وهو مضارع: «ال». 


6؛, 


وقد هَلَكَ مِنّ العرب مَنْ هَلَكَ بالموت والقتل , فَحَفِظُوا أَقَلَا ذلك 
وذهب عنهم كثيرة)7), 

ثم روى() بسنده عن (أنئ عمرو بن العلاء» قال: «ما انتَهَى (4) 
إليكُم مما قالتٍ» العربٌُ إل أقلهُ")». ولوجاءكم وافراً لجاءَكم عِلْمُ 
وشعر ككير : 

وعن «حماد الراوية)9) قال: مر «النعمانُ)00 فَنْسِحَتٌ لذ اد 


(1) هكذا في ل وحيدرء وإستانبول؛ وهوموافق ل «الخصائص». و(قل) 
في تن 

(؟) هكذا في ل. م» وإستانبول. وهو موافق ل «الخصائص». و(كثره) في 
س وحيدذر. 

إفنه أي : «ابن جني) . 

)2 أي : ما وصل . 

(©) (قالته) في س. 

(5) (قله) في س . 

(19) اسمه عند «ابن خلكان»): «أبو القاسم حماد بن أبنتي ليل». 
وقيل: «ميسرة بن المبارك بن عبد الله الديلمي الكوفي» (مولّى بني بكر بن 
واثل) وعند «ابن قتيبة»: «حماد بن هرمز». وقيل: «حماد بن سابور بن 
المبارك» المتوفى سنة 50١ه.‏ كان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابها ولغاتها. 
مترجم في «نزهة الألباء» (ص : ه), و «الأعلام» 71:5 3؟). 

(8) «ابن المنذرء أبو قابوس» قتله وكسرئ) نحو 6١١ق.‏ ه. من أشهر ملوك الحيرة 
في الجاهلية. مترجم في وخزانة الأدب» (87:1”). و«الأعلام» 
(:"4). 


العرب في الطتوج. «» وهي الكراريس ‏ ثم دفنها في قصتره 
الأبيض, فلمًا كان «المختار بن أبي عبَيد)9) 0 له: إِنْ تحت 
القصر كنزاً فَاحْتَفرَه0©. فأخرج7) تلك الأشعار فمِنْ فى © اهل 
الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة. 

قال «ابنُ جني)27©: فإذا كان كذلك / لم يقطع على الفصيح 
يُسْمَعٌ منه ما يخالف الجمهور بالخطأ. مادام القياسن يعضده. فإن 
ص و المفعول» والمضاف إليه» وجر ر الفاعل» أو نصبه. 
فينبغي ير لأف نعاء مالقا للقياس والسماع جميعاً. 

وكذا9) إذا كان الرجل الذي سمِعَت منه تلك اللغة المخالفة, 
مَضْعُوفاً في قوله, مَأَنُوفاً منه اللحنٌء وفسادٌ الكلام » فإنه يُرَدْ عليه 
ولا اسه 


)١(‏ ليس لها واحد. كما في «القاموس» و«اللسان»). 

)٠‏ «ابن مسعودٍ الثقفي») المتوفى سنة /51ه. كان أبوه من ع الصيحانة »+ ولد 
«المختار» عام الهجرة» وليست له صحبة. وأخباره غير مرضية. مترجم 
في «الإصابة) (49:5"). و«الأعلام» (197:7). 

() من «يحفره»ء اثر «الافتعال)» للمبالغة. 

(5) هكذا في سء وإستانبول» وهو موافق ل «الخصائص».» و(فاحتقره فلما 
فتحه أخرج) في حيدر. 

(5) أي: فمن أجل أن إخراج الكنز كان بالكوفة, انتشر بينهم؛ ودار على 
الألسنة هناك . 

() في «الخصائص» (7817:1). 

090) «الخصائص» .)"955:1١(‏ وقوله: «كذا» أي : 0 الكلام مطلقا 

(0) أي: مواضيوفاً بالضعف في قوله. وعدم الثقة بنقله. 


١١و‎ 


[1 


وَإن اشتمل أن بيكون مضي فى ذلك 120 قنيمة + «الفجوات 


رَدُهُ وعَدَمُ الاحتفال29 بهذا الاحتمال. 


الحال الثالث: أن يَنْفَرِدَ به المتكلم, ولا يُسْمَعٌ من غيره. 


لعا روا ولاه شالف 


5 و 5 5 0 8 
قال «ابنُ جنى)0): والقول فيه9) أنه يجب قبوله إذا ثبت 


1 2 ف .6ه 2 5 8 
فصاحتة؛ لأنه20 إمّا أن يكون شيئا أخذه عَمَنْ نطىّ به بلغة قديمة, 
لم يُشَارِك في سَمَاع ذلك منهء على حَدَ0") ما قلناه فيمَنْ خالفت 


2 


الجماعة وهو فصيحء أوشيئاً ارتجله)؛ فإن الأعرابيّ إذا قَوِيتَ 


0 
7 


فصاحتة, وَسَّمَت طبيعتة» تصَّرَّفَ وارتجل ما لم يُسْبْقْ إليه» فقد حكيّ 
عن «رؤبة)( وأبيه أنهما(» كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سَبِقَا 


)ع0( 
0( 
إفة 
5( 
)5( 
000 


إق4 
)00 


4 


(لغة) مفعول. ا 


المبالاة والاهتمام . 

في «الخصائص» (5:75؟ ‏ 7590). 

أي : القول الصحيح . 

أي : المنفرد. 

هكذا في س. وإستانبول» وهو موافق ل «الخصائص»», و(حد) ساقط 
من حيدر. 

أي : اخترعه . 

هو «رؤبة بن العجاج. عبد الله بن رؤبة» أبوالجَحاف, أوأبومحمد» 
التميمي. السعديء المتوفى سنة 45١ه.‏ راججز من الفصحاء 
المشهورين» يحتج بشعره. 

مترجم في «خزانة الأدب» (84:1).» و «الأعلام) (3: 75). 


«أنهما» نائب فاعل «حكي». 


إليها. 000 أومن لم نَرْقَ به فصاحته ولا سبقت إلى 
الأنفس ثقته ثقته» فإنه ٍُ سكل فإِنْ ورد عن بعضهم(١)‏ شي شىءٌ يدفعه 
كلام العرب». ويأباه القياس على كلامهاء فإنه لا يقنع 7") 7 5 أن 
م00 من الواحد ولا من العِدَةٍ القليلة :إلا أن يكثر من يشطق ينه 
منهم. فإن كَثْرَ قَائْلُوه(؟) إلا أنه" مع هذا ضعيف الوجه في القياس» 


فمجازه() وجهان: 
أحدهما: أن يكون مَنْ نه نطق به لم يحكم قياسّه. 
والآخر: أن تكون أنت قَصُرْتَ / عن استدراكِ وجه صِحْبَهِ. [1"] 


ويحتمل أن يكون7" سَّمِعَهُ من غيره مِمّن ليس فصيحأء وكشن 
استماغه9») له فسَرَّى في كلامه. إل أن ذلك50) قَلَّما("1) يَقع؛ ان 


)١(‏ أي: من المنفردين. 

(؟) (لا مقنع) في س. 

(5) «أن يسْمَعَ» نائب فاعل «لا يُقَنَع). 

(5) أي: الناطقون به من المنفردين . 

,)0( أي : لكنه مع العدد الكثير ضعيف . 

(1) «فمجازه»): مصدر ميمي. أو اسم مكان, أي : فجوازه. أو طريق جوازه. 

90) أي : المنفرد. سمع ذلك الكلام المنفرد به. 

(48) هكذا في س. م. ل. وهوموافق ل «الخصائص» (75:7)» و(استعماله) 
في «الفيض». 

(9) أي: السريان. 

)2 اقلا أصله دقلف وهو فعل ماض » اتصلتٌ به «ما» الحرفية الكافة. 
فصار يستعمل» بمعنئ النفي . وكَفَْهُ «ما» عن العمل في الفاعل» 0 
لا فاعل له. 5 


يل 


الأعرابيٌ(2 الفصيح إذا عُدِلَ به عن لغته الفصيحة إلى9© أخرئ 
سقيمة عَافْهًا( ولم يَعْبَا بها. 


عم م عع 


فالأقوى(؟) أن يُقَبَلَ ممن شهرَت فَصَاحَتَهُ ما يُورِدُهُ. ويُحمل أمره 


غلن فنا غرف تالف لا على مناعت :أن تمل كننا أن علن 
القاضى فول شهادة من ظهرت عدالته» وإن كان يجوز كذبه في 
الباطن, إذ لولم يُوْحَدُ بهذا(" لأدئ2 إلى ترك الفصيح بالشك؛ 
وسقوط كل اللغات”2" . 


)ع0( 
002( 
إفقة 
5( 


(5) 


ف 


ومثله: «طالما». و«كثر ما». و«قصرما». «حاشية العطار على شرح 
الأزهرية» (ص:9١).‏ وانظر «مغني اللبيب» (ص:”7٠1).‏ 

واحد «الأعراب». 

(إلى لغة) في س . 

أي : لم يعبأ بها. 

هكذا في س. م. ل و«الفيض» وهو الذي في «الخصائص» و(فالأولئ) 
في حيدر وإستانبول. 

أي : فأقوى القياسين . 

قوله: «فالأقوى» ا خبره «أن يُقبل)» ونائبه «ما يورده) . 

هكذا في سء. م. ل. وإستانبول. و(بذلك) في حيدر. 

أي : لأفضئ. فطروق الاحتمال إنما يمنع الاستدلال إذا قوي قوة ظاهرة» 
وإن لا فهو كالخيال في الاختلال. «الفيض». 

أي : المعتدٌ بهاء المنسوبة لإحدى القبائل. 


١٠ 


الفرع الرابع 
قال دان جني )007 : اللغات على اختلافها كُلّهَا حجة ألا ترىئ أن 
لغة الحجازيين في إعمال «مام)ى ولغة التميميين في تركه . كل منهما9) 
يله القباس» ليس لك أن تزه ليق اللختين بصاسيها: 
وسيأتي في ذلك مزيدٌ كلام في (الكتاب السادس)9 . 


الخامس 
قال «ابن جني)0*؟ : عِزّرّاه» امع 2 الأخنٍ عن92 أهل المدرء 
كما يؤخذ عن أهل الوَيّرِه ما عَرَضٍ ِلّناتِ الحاضرةٍ وأهل المَدَرِ من 
الاختلال والفسّاده». 0 أن أهل١‏ '')مدينة باقون على فصاحتهم 


(؟) أي: من الإعمال والإهمال. و(منهما) في سء لء وإستانبول» و(منها) 
في حيدر. 

(9) في المسألة (الثانية) . 

(5) في «الخصائص» (7: 0). 

(4) «علة» مبتدأء خبره «ما عَرَّض). 

(5) (الامتناع) في س . 

0) (على) بدل (عن) في س . 

(4) أهل الوبر: البوادي. من وَبَرَ الإبل» لآن بُيُوتهم يتخذونها منه. 
وأهل المدر: المدن والقرّى جمع: مَدّرةء وهي البنيّة. 
«النهاية» (4: .)١564‏ 

(9) بيان ل «ما عرض». 


)١١(‏ قوله: «أن أهل» نائب فاعل الفعل «عَلِم). 


١ك‎ 


لم يَعْرض للغتهم شيءٌ من الفساد لوجب الأخدٌ عنهم. كما يُوْحَذْ عن 
أهل الوير"). 


وكذلك لو فشا في أهل الوبّر ما شاع في لغة أهل المدَّرٍ من 


الخلز:والفساة لوحب رضن انها 


قال0©: وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذا لأنّا لا نكاد نَرَى بدويا 


فصيحاً9؟». وإذا كان قد رُوِيَ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ سَمِعٌ 
رجلا يَلْحَنُ فقال: «أرشِدُوا أخاكم فقد ضَلُّو9 . 


)ع0( 


ف 


إفلة 
05( 
)0( 
ع0( 
(فة 


وسمع «اعمر) رجلا يلحن92"؟ . 


وفي «القاموس»: ( «عكد»: جَبّل قرب «رزَّبِيدَ». أهلها باقون على 


الع ة الفصيحة) . 

وقال شارخه «محمد مرتضئ الزبيدي» في «تاج العروس» (559:35): 

(إلى الآنء ولا يقيم الغريبٌ عندهم أكثر من ثلاث ليال ل 
لسانهم) . اهء ووفاة العارم اجنام اه 

لأن الحكم يدور مع عليه قرتا وعدتا: انظر «المدخل الفقهي 
العام) (ص: .)٠١١86 .٠١85‏ 

أي : «ابن جني)» . 

لغلبة اللحنء وفساد الالسنة . 

اسم «كان» ضميرٌ شأن. 

أورده «ابن جني» في «الخصائص» (8:37). 

هذه العبارة موجودة في «الخصائص» بمعناها متصلة بما سبق. وهي هنا 
مبتورة» لعدمٍ 0 الخبر بتمامه. والعبارة هي : (ورووا أيضا أن أحد ولاه 
«عَمَر» رضي الله تعالئ عنه ‏ كتبٌ إليه كتاباً لحن فيه. فكتب إليه 
ااعمَرٌ) : أنْ فَنْعْ كاتبك سوط وانظر «كنز العمال) .)5١9:53١(‏ 


١1١ 


وكذلك «علىّ) حتنى حمله ذلك على وضع النحو(١)‏ إل أن 
شاع27: واستمر فسادٌ الألسنة مشهوراً ظاهراً(© / فينبغي أن يُسْتَوْحش [5] 
من الأخذ عن كلّ أحدء إلا أن تقوى لُعَنَهُ وتَشِيعٌ فصاحتة. 


وقد قال «الفراء» فى بعض كلامه: رإلا أن تَسْمَعٌ فيكا من 
بدوي فصيح فتقوله)(*). 


السادس 
في العربي الفصيح ينتقل لسانه”» 


قال «ابن جنى»27): العمل فى ذلك أن تَنَظر© حال ما انتقل 
إليه» فإن كان فصيحاً مثلّ لغته أَخِدَ بها كما يُوْحَذُ بما انتقل عنهاء 
أو فاسِداً0) فلا و بالأولئ * . 


.)7587:1١( أي مقدمات النحو. انظر «كنز العمال»‎ )١( 

(؟) فاعله ضمير مستتر تقديره «هو» يعود علئ اللحن المفهوم من الكلام . 

(9) حالان مترادفان من «فساد» . 

(4:) أي : فتقول ما سمعت منه. لأن كلامه حجة., لسلامة سليقته من الفساد. 

(0) أي: إلى لغة غيره. 

(1) في «الخصائص» .)١١:7(‏ وانظر «المزهر» .)5١1١ 5109: 1١(‏ 

0) هكذافي سء. وه والموافق ل«الخصائص». و(ينظر) في 
إستانبول وحيدر. 

)0( (فاسداً) معطوف على «فصيحاً) . 

(9) أي : بلغته الأول , حتئ كأنه لم يزَّل من أهلها. 


1١ 


قال: فإّن قيل فما يُوْمِنكَ ‏ أن تكون() كم(" وَجَدْتَ في لغته 


56و بير 


ناذا مدان لم كيه حجرت مر ل 


قيل: وا أخحذ بهذا9©)؛ لأدى إل أن لاتطيبٌ 7 بلْعَقٍ وأن 


يتَوَقََ(0) عن الأخذ عن كل أحد #ميخافة أن يكون22 في لغته 
زَيُعْ0 لا نعلمه الآنى ويجورٌ أن يَعْلَمَ( “بعد زمان» وفي هذا(؟) من 
الخطل(١١)‏ ما لا يخفى . 


فالصوابٌ الأخذّ بما عُرفَ صحته(١2»‏ ولميَظَهْرٌ فساده 


ولا يُلْتَمْتَ إلئ احتمال الخلّل فيه ما لم يَبِنْ . 


)غ0( 
فك 
فل 
05( 
)0( 
00 
0 
)0 
)2( 
0 


0010 


هكذا في «الخصائص» وإستانبول وحيدرء و(يكون) في س . 
الكاف اسم. وهو خبر «تكون», و«ما» مصدرية. 
«يكون» تامة. وفاعلها «فساد». و(فساداً) 8 س . وهو خطأ. 
أي : الاحتمال البعيد. و(بها) مكان (بهذا) في س. 
أي : يتقف كلّ ناقلّ عن الأخذ عن كل شخص من الفصحاء . 
«ويكون» هنا تامة» وفاعلها «زيغ). 
ل ل 
أن يعلم : نائب فاعله ضمير مستتر عائد ل «زّيِغْ). 
أي : في هذا التوقف. 
الخطل: الخطأ. وذلك يفضي إلى عدم الاعتداد بشيء من اللغات 
أصلاء والإعراض عن كل واحدٍ من العرب. وهذا مارج عن قوانين 
الكلام» والمذاهب الصحيحة. 
«صحةٌ» نائب فاعل» وهومؤنث لفظي ؛ لأن معناه الحَدَتُء وهو مذكر 
فاعتبر المعنى . 


دلا 


مر بي 2 
فى تداخل اللغات(١)‏ 


قال في «الخصائص”": إذا اجتمَعَ في كلام القْصِيحم”) 
لغتان فصَاعِدً0؟) كقوله : 
وَأَشْرَبُ الماء ما بي نَحُوَهُ عَطَشل إلا لأنَّ عُيُونَهُ سَالَ(وَادِيهَا() 
فقال: «نحوهو» بالإشباع 29 و«عيونة) بالإسكان. يبعي أن 


يتأمل تال كلامه0© , 


. أي: دخول بعضها في بعض‎ )١( 

(؟) (00:5ا”)» وانظر «المزهر» .)73517:١(‏ 

(9) صفة لمحذوف. أي : في كلام الرجل الفصيح . 

(5) حال. محذوف صاحبه وعامله. والتقدير: فذهب الاجتماع صاعدا. 

(5) هكذا في سء. ل. م. و«المزهر» و(سيل) في إستانبول؛ وحيدرء 
و«الخصائص» و «المحتسب» و«المقرب». 

(1) البيت رواه «ابن جني» عن «قطرب». وهوفي «المحتسب» »)١55:١(‏ 
و«الخصائص» ,.١78:١(‏ الا”) و(18:7)., و«المقرب» .2)٠١5::5(‏ 
و«الهمع» .)09:1١(‏ 
وجملة «مابي نحوه عطيرء جيل ستالية: ف أن شربه ليس لأجل 
العطش. بل شوقاً لذلك الماء لسيلان عيونه ورقته وصفائه . 

(0) أي : للهاء من «نحوه»؛ لأنها تتولد عن الضمةء فينطق بها لفظأًء ولا ترسم 
في الخط . «الفيض». (نحوهو) في ل. م. 

(8) أي : حال كلام الفصيح الذي اشتمل على لغتين. 


1١.6 


1 


واحذة3)تاخلق الأفن به ان يعون قيلت توا م5 قن :ذلك المع 
على تَيْنِكَ”” اللفظتَيْن؛ لأن العربَ قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى 
أوزان اشعازهاء رمك تضرف أقرالها. 


ويجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما9»: ثم إنه استفاد 
الأخرئ من قبيلة أخرئ. وطال بها / عهده. وكَْرَ استعمالّه لها0©, 
فلحقت لطول المدة»:واتضال: الأستعمال لفت الأول 65 


وإن كانت إحدئ اللفظَبَيْن أكثرّ فى كلامه من الأخرئء فأَخْلّقٌ 
الأمبر به أن تكون القليلة الاستعمال هى. الظارئة غلية»: والكثيزة هى 
الأولى الأضلية. 


وتعون أن راكنا لطن ده ولفيلفة وإنيا قلت إتكداهينا 


. جملة مفسرة للتساوي المذكورء ويجوز كونها حالية‎ )١( 

(؟) أي: توافقت واصطلحت. 

9) هكذا في حيدرء و «ذينك» في سء ل» م2 وإستانبول. 

(5) يجوز كون «لغته» اسم «تكون». و«إحداهما» أي: إحدى اللغتين خبرء 
ويجوز العكس . 

(5) الضمير عائد ل «اللغة». 

(6) (وكثراستعمالهلها) ساقط من س. 

(00) الأصلية التي نشأ عليها. 

(4) أي: اللغتان لغتين مستعملتين لذلك الفصيح . و (يكونا) في ل. 


مدنا 


وإذا كثر على المعنئ الواحد ألفاظ مختلفة7) فَسمِعَتَ0) في 
له اسبنار نا حك ناف كنا جاه علي افق ا هه 
و«السيف». و«الخمر» وغير ذلكء» وكما تَتَحَرَّفٌ(” الصيغة واللفظ 
الواحز0) كقولهم : ورغ اللبن» و«رغوته), و ارغوته), وورغاءئهة)(6 
كذلك مُعَلَنه9 . 


كقولهم9): رجئت *) مِنْ عل». و«من عل)8"), 
و«من علا). و«من علو و«من 8 و«من عَلُوِه, و«من عال»» 
و«من مَعَال 200 كر ذلك لغات لجماعات١22‏ قد تجتمع لإنسانٍ 


, )١59دحاو‎ 


)١(‏ هذاما يسمئ ب «المترادف». 

(؟) نائب فاعله ضميرٌ يعؤد علئ «ألفاظ» . 

(؟) أي: تتغير من فتح لضم لكسرء فالمراد من الصيغة الهيئة. 

(؟) هوكعطف التفسيرء أي : ويتغير اللفظ الواحد إلى هيئات . 

(6) (رغواته) في س . 

(5) «الصحاح» (رغا: )577٠‏ , و «الخصائص» .)70/9:١1(‏ 

0) (وكذلك قولهم) في حيدر. 

(4) (جثته) في حيدرء وإستانبول. 

4 (على) في س. وحيدر. 

)٠١(‏ ذكرت هذه اللغات في «الصحاح» (علا :710)» و «الخصائص» 
076:١١‏ 73). 

)١1١(‏ أي : كل لفظة لغة جماعة. 

(15) وذلك بالتلقي عن القبائل . 


١ 1١/ 


قال «الأصمعئٌ)(١):‏ اختلفت رجلان فى امش فقال أحذهما: 


بالصاد. وقال الآخر: بالسينء قَتَرَاضَيًا بأول وارد عليهماء فَحَكَيًا 
5ه كاش فال ::ل افون كما قلدما امهو از 


وعلى هذ|(؟) ب: يتخرج جميع ماوَرَدَ من التداخل. نحو: 


«قلا يقلا ». و«سّلا يَسَلا77» و«طهر» ف «هوطاهر). و«شعر) 
ف «هو شاعر)29. فكل ذلك إنما هو لغات تداخلت فتركبت». بأن أخذ 


)ع0( 


00( 
وه 


ف 
)0( 


00 


0 


هو (عبد الملك بن قُرَيْبِ بن علي بن أصمع الباهلي . أبو سعيد). 


مختلف في سنة وفاته. قيل: سنة 271١1"‏ 6١51ل‏ 15اكن0 /ا١اه.‏ 

مترجم في «بغية الوعاة» (5:؟١١).‏ 

(له) ساقط من حيدر. 

وفي «الخصائص» (1: 14) بعد إيراد هذه الحكايةة: (أفلا ترى إلى كل 
واحد من الثلاثة» كيف أفاد في هذه الحال إلى تفده لعن ريون معهناء 
وهكذا تتداخل اللغات) . ش 

أي : ما ذكر من التفصيل . 

وهذا نادر عند «سيبويه). كما في «ولسان العرب» (قلا ,)١98:1٠١‏ واللغة 
المشهورة «قلآ» «يقلي» ك «رمئ». كما في «تاج العروس» .)7١75:١٠١(‏ 
وماضي «يقلئ» : «قليَ »كدر ضِيَ »» فركبوامن اللغتين لغةثالثة . حكاه«ابن جني» . 
انظر «الخصائص» .)77:1١١(‏ 

بالفتح فيهماء مع فقدان حرف الحلق من العين واللام» والمشهور: 
«سلا) «يُسَلق ك ودعاى أو «سَّلِيَ ) «يُسَلَى» ك وِرَضِيَ» فالفتح فيهما 
مركب منهما. «الفيض» وانظر «المصباح» (ص : 73817) . 

الأصل أن يكون اسم الفاعل على «فاعل» من «فعل» المفتوح العين» 
ك «قاعد». واسم فاعل «فَعْل» المضموم العين على «فعيل» ك «كريم» من 


ود لذن تْ 0 4 
«كرم). و «شريف) من «شرف». 


١4 


الماضي7) من لغة» .والمضارعٌ أو الوصف97© من أخسرئ لا تَنطق 
بالماضى كذلك. فَحَصَلَ التَدَاخلٌ والجممٌ بين اللغتين» فإن من 
يقول رقلا» يقول في المضارع وبقلا والذي يقول: ريقلاو يقول في 
الحافني : «قلي». وكذا من يقول: «سّلاءء يقول في المضارع: 
لو ومن يقول فيه: ويسلا يقول في الماضي : «سلِيَ) فتلاتئ 
أصحابٌ اللغتين فَسَمِعَ / هذا لغة هذا وهذا لغة هذا تاد كل [:"] 
واحد من فاحية قا ضيه إن لغتهى, فتركبت هناك ل الشق وكذا 
«شاعر» و«طاهر» إنما هما من «شعَرّ) و «طهْرَ) بالفتح. وأما بالضم 
فوصفه على «فعيل). فالجمع بينهما من التداخل . 

انتهى كلام «ابنٍ جني )00 . 

وقد حكئ غيره(؟» فى استعمال اللغتين المتداخلتين قولين: 

أحدهما: آنه يجوز مطلقا. 

والثشانى: إنما يجوز بشرط أن لايؤدي إلى استعمال لفظ مهمل 
ك والحبك)2) . 


)١(‏ أي: في الفعلين الأولين. 
6 المراد به اسم الفاعل من «طهر) و «شعر». 
(9) «الخصائص» .)781١:١(‏ 
(4:) (غيرهم) في س. 
(5) (أن) في حيدرء وإستانبول. 
(5) وفي «شرح الشافية» ل «الرضي» (59:1؟). 
(و«الحبك» قراءة شاذة» إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال «ابن جني» - 


1.18 


الشامن 
حتفيو ١|‏ على أنه لا يحتج بكلام المرنيسه والمحدثي.”؟ 


في اللغة والعربية2" . 


وفى «الكشاف»92*» ما يقتضى تخصيصٌ ذلك بغير أئمة اللغة 


-وهوأن «الحبك» بكسرتين» و«الحبك» بضمتين» بمعلنى ل: إن 


)0( 
00( 
زف 
0 


«الحبك» مركب من اللغتين» يعني أن المتكلم به أراد أن يقول: «الجحبك» 
بكسرتين» ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذَهِل عنها وذهب إلى اللغة 
المشهورة, وهي «الحُبّك» بضمتين» فلم يرجع إلى ضم الحافه بل خلاها 
مكسورة وضم الباء. فتداخلت اللغتان: «الجبك» و «الحبُك» في حرفي 
الكلمة الحاء والباء . 

وفي تركيب «حبك» من اللغتين إن ثبت نَظرٌ؛ لأن «الحبك» جمع: 
«الحباك». وهو الطريقه في اللرقل» ونحوه. وا بكسرتين إن ثبت 
فيدر مارد ميخ يَعْدِى لأن دفياة» قليل. حتى إن (سيبويه» قال: لم يجئ 

منه إلا دإبل»ء ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع اي 
(:787) وجاء في حاشيته: (وهذا الذي يقوله «الرضي» ل في 
التركيب من لغتين؛ لأنه حينئذ أخذ من مفرد وجمع. أما التركيب من 
قراءتين ‏ إن صم الأخذ به فلا يبدو بعيداً لأن قراءتي الجمع والمفرد 
مرويتان. والقارئ بالتركيب منهما يريد أن يروي ما يؤثرء لا التعبير عما 
يريد التعبير عنه). الذاريات: 119 . 

أي : أئمة النحو والصرف واللغة. 

عطف تفسيري . 

كعطف التفسير على «اللغة». أو كعطف العام على الخاص . 

في أوائل سورة «البقرة» أية: ٠١‏ «الكشاف» (1417:1). 


1١ 


ورواتهاء فإنه استشهد على مسألة بقول «حبيب بن أوس)2©0, ثم 
قال: وهووإن كان ا لا يستَشهَدٌُ بشعره فى اللغة9), فهومن 


علما 


6 العرمنة احج فايقوله بكازلة فنا يزوينت الأتوفان فرك 


العلماء: اليل عله يت الجناسة0ء نتعهون بذك لترنقهم 
بروايته وإتقانه9» . 


)ع0( 


(00 


إفلة 


(05 


هو «أبوتمام الطائي) المتوفئ سنة ١7ه.‏ 


أحد أمراء البيان. مترجم في «خزانة الأدب» (2)*07:1 و«الأعلام» 
(119:1). و(حبيب بن أبي أوس) في س . 

اخشراذا عن «المعاني». انظر «الخصائص» »)75:1١(‏ و«المحتسب» 
7١:١١‏ ووخرانة الأدب» (0:1). 

هو الديوان المشهور الذي جمعه «أبوتمام» واختاره من كلام العرب 
والإسلاميين, وأودعه أبواباً من الأدب. وصدّره بباب الحماسة؛, وهي 
الشجاعة. فسمي الكتاب بأول أبوابه. 

وفي «خزانة الأدب» (7517/:1): له (كتاب الحماسة) الذي دل على غزارة 
علمه. وكمال فضله. وإتقان معرفته. بحسن اختياره. وهوفي جمعه 
للحماسة أشعر منه في شعره. 

ونحا هذا النحوٌ «الرضيٌ) فقد استشهد بشعر «أبي تمّام» في عدَّة مواضع 
من «شرحه) ل «كافية ابن الحاجب». «خزانة الأدب» (9/:1). 

وجَرَى على هذا المذهب «الشهابٌ الخفاجيٌ». 

انظر «دراسات في العربية وتاريخها» (ص :/ا7) . 

وضعف هذا المذهب من ناحية أن الرواية تعتمد على الضبط والعدالة. أما 
الثقة بصحة الكلام؛ أو فصاحته فمدارها على مَنْ يتكلم بالعربية بمقتضئ 
النشأة والفطرة . 


١ 


فائلة 


م واعى ا مه 0 مه 5 
أول الشعراء المحَدَثِينٌ : «بشار بن برد)210, وهل احتج «سيبوية)») 


في وكتابه» ببعض شعره تقرباً إليه لأنه كان هجاه لتركه2؟ الاحتجاج 


لشغرة. ذكرة «المرزباني»)” 7 وغيره. 
ونقل «ثعلب)59) عن «الأصمعي) قال: خقم و تكد 


وكيف يُحْنَجُ بأقوال هؤلاء المولّدِينَ وقد وقعوا في أغلاط كثيرة» 


0ع( 


ف 
0( 


(5 


لا يستطيع أحد تخريجها على وجه مقبول. ولا يجوز فتح هذا الباب. 

ولا بأس بذكر أقوالهم على سبيل الاستئناس بها فقط. 

بدا العُمَيّل ‏ بالولاء ‏ البصريء الأعمئ, المتوفئ سنة 11١ه.‏ 
كان أشعر المولدين على الإطلاق. مترجم في «معاهد التنصيص» 
»)584:١(‏ و«شذارت الذهب» ١(‏ : 556)» و «خزانة الأدب» (7: 73720 ). 
(لترك) في حيدرء وإستانبول. 

كما في «الموشح» (ص: م2 . أقول: هذا ادّعاءٌ على «سيبويه) في أنه 
استشهد بشعر «بشّار», لا لأنه يرئ الاستشهاد بهء ولكن لأنه كان يخافه. 
ويتقي معرة لسانه . 

ولو رجعنا إلى «الكتاب» لم نجد اسم «بشار» . 

والحنٌ أن «سيبويه» أوّلُ واضع لقواعد العربية بشمولية فائقة» وهويرجع 
في شؤون الاستعمال إلى «العرب» المتفق على الاحتجاج بهم. ولا يحيد 
عن ذلك. ولا يرهبه التهديد والتنديد. 

انظر «سيبويه إمام النحاة» (ص »)١607 ١57:‏ و«العربية») (ص:507). 

هو «أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس» الشيباني ‏ بالولاء - 
المتوفى ب «بغداد) سنة ١591ه‏ إما م الكوفيين في النحو واللغة. 

مترجم في «بغية الوعاة» 1١١‏ :95؟). 


1١ 


ب «إبراهيم بن هَرمّة)(١)‏ وهو آخر الحجج : 
التاسع 
صرح بذلك «ابنُ الأنباري» في «الإنصاف2) . 


ومن هذا يُعْلَمُ9) أنه يُحْنَاحٌ إلى معرفة أسماءٍ شعراءٍ 
العرب وطبقاتهم . 


قال داب النحاس» فى «التعليقة): أجاز الكوفيون إظهار وأن» 
بعد / «كي )2 واستشهدوا بقول الشاعر: 


© 


5ه 2 ا ” 12 الى قاب >8 عدم 246 2 حو ار 2 
أردت لِكيمًا أن تطير بقربتي فتتركها شنا بِبِيدَاءَ بلقع 9) 


6 المتوفى في خلافة «الرشيد) سنة 1/5١ه.‏ مترجم في «البداية والنهاية» 
»)0594:١(‏ و«خزانة الأدب» (8:1). 

.)02 88:5 )5 

(9) (علم) في م. 

(5) نائب فاعله «أنه يحتاج». 

(5) البيت في «الإنصاف» 2)08١:7(‏ و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» 
».)١5:5 19:‏ و«المقاصد النحوية)» ,)50٠5:5(‏ و«التصريح» 
(71:5) و«خزانة الأدب» (585:8). وصدره في «مغني اللبيب» 
(ص:717)» و«أوضح المسالك» »)١١5:5(‏ و«شرح الأشموني» 
.)58١:5‏ 


1١ 


لايق 


قال(»: والجواب أَنَّ هذا البِيتَ غيرٌُ معروفف قائله. ولوعُرفٌ لجار أن 
يكون من ضرورة الشعر. 

وقتال أنه ذهب الكوفيون إلى جواز دخول «اللام » في خبر 
«لكن» واحتجوا بقول الشاعر: 
م ماك ”افو تواافيينة 


والجوابٌ: أن هذا البيت لا يُعْرَفُ قَابِلُهُ ولا أَوَلْهُ ولم يذكر منه 
والشن : القربة البالية» والبلقع: الأرض القفر التي لا شيء بها . 
قالوا: يجوز أن تكون «كي» مصدرية» و«أن» مؤكدة لها. وذلك لتقدم 
اللام التعليلية» ويجوز أن تكون «كي» تعليلية مؤكدة للام » فتكون «أن» 
مصدرية. 
)١(‏ أي: ابن النحاس. 
(؟) عجز بيت» وهو في «معاني القرآن» »)450:١(‏ و«الإنصاف» )5١9:1١(‏ 
برواية «لكميذ). و«شرح المفصلء» ل «ابن يعيش) (257:/8 15)» 
و«مغني اللبيب» (ص :707 86”), و «همع الهوامع) .)١5١٠:١(‏ 
و«شرح الأشموني» )18١ :١(‏ برواية «لعميدٌ) . 
وأوله كما ذكره «ابنُ عقيل» في شرحه (75177:1) : 
يَلُومُونَبِي في حُبٌ لَيْلَى عَوَاذلِي 
و«العميد»: هو الذي أمرضه الفشق .هده 
و«الكميد»: هو الذي أصابه الكمد. وهو أشدٌ الحزن. 
استشهد الكوفيون بالبيت على جواز دخول اللام في خبر «لكنٌ». 
ومَنْعَهُ البصريون» وأجابوا عن البيت بأنه إما شاذء وإما أن أصله: 


«لكن إنني». 


00 


إل هذّاء ولم ينشده أحدٌّ ممن وُنّنَ في اللغة, ولاعُزِيَ إلئ مشهور 
بالضبط والإتقان. وفي ذلك ما فيه"©. 
وفي تعاليق «ابنٍ هشام) على «الألفية» استدل الكوفيون على 

وان كد المقضورد © للضرورة بقوله : 

فكد علمث الث دن اتعحة 

وعلمه ذَاككَ مع الجراء0) 

أَنْ نعم مم مأكولاً على الحَوَاءِ 

يا الك مِنْ تمْرٍ ومن شِيشَاءٍ 


كن في القن واللمناء 600 


)١(‏ أي: من موجبات التوقف عن الاستدلال به. 

(؟) (القصر) في س. 

(*) (الجزاء) في س. و (الخيراء) في إستانبول. 

(4) (مالك) في س. 

(5) هذه الأبيات من الرجز المشطورء وقد ذكرت في «ضرورة الشعر» 
(ص:48). و«ضرائر الشعر» (ص: 9"). و وسمط اللآلى) (81/14:7)» 
و«الإنصاف» (7/47:7), و«المزهر» .)1545--1١41:1(‏ وذُكر الرابعٌ 
والخامس منهافي «شرح المفصل» ل«ابن يعيش) (57:5)» 
و«المقاصد النحوية» (5 :لا١0).‏ 
و«السعلاة»: أخبث الغيلان. وكذلك: السعلاء, والسعلى. يمد ويقصرء 
والجمع : «السّعالي». 
و«الجراء»: بفتح الجيم وكسرها: الفتاءء من قولهم : جارية بينة الجراء» 
وهو من الجراءة والإقدام . 


١ 


فمد «السعلا)ى و«الخوا». و«اللها)('2 وهي مقصورات2 . 
هم ابي 


قال(©: والجوابٌ عندنا(؟» أنه لا يُعْلّمُّ قائلّه. فلا حجة فيه. 


لكن*© ذكر في شرحه للشواهد ما يخالف ذلك؛ فإنه قال: طَعَنّ 


«عبدٌ الواحد الطواح)0© في كتابه «بغية الآمل)0© في الاستشهاد بقوله : 


ع٠‏ 0 - 7 2 
لا تكثرن2” إنى عَسَيت صائما*») 


و «الخواء» : خلو الجوف من الطعام . 


)ع0( 
00( 
إفة 
05( 
)5( 
00 
فيه 


لف 
إل 


و«الشيشاء»: الشيص. وهو أردأ التمر. 
و«اينشب»: يعلق . و «مُسعّل»): موضع السعال من الحلق . 
و«اللهاء): بفتح اللام وكسرهاء جمع: لهاة.» وهي الهنة المطبقة في 
أقصى سقف الفم . 
(السعلاء؛ والخواء. واللهاء) في إستانبول. 
و«الخْوًا» يقال بالقصر والمَدّ. القاموس. 
أي : «ابن هشام) . 
أي : معاشر البصريين . 
(إلا أنه) في «الفيض» وفيه: وفي نسخة (لكنه) . 
(الطواخ) في «كشف الظنون» (141:1). 
على صيغة اسم الفاعل. كتاب عجيب. وضعه على ترتيب «الكامل». 
وسماه «بغية الآمل ومنية السائل» . «الفيض». 
(لا يكثرن) في ل. 
رجزء وقبله : 
أكمَرّت في العَذّل مُلِحَاً دائماً 
نسبه «البغدادي» إلى «رؤبة»» وهو في ملحقات ديوانه: 186 . 


١الك‎ 


وقال7©: هو بيت مجهولٌ لم ينسِبْهُ الشرّاحٌ إلى أحدء فَسَقَط 


الاحتجاج به. 


ولوصحٌ” ما قاله لسقّط الاحتجاج بخمسينَ بيناً من 


«كتاب سيبويه). فإن فيه ألفَ بيت قد عَرفَ قائلوهاء وخمسين 
مجهولة / القائلين9 © . [1] 


)ع0( 
00( 
زه 


ودُكر في «الخصائص» (48:1) و«المقرب» 2)٠٠١:1(‏ و«شرح 


الحماسة» ل «المرزوقي» 4)875:١(‏ و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» 
»)١5:9‏ و«الكافي شرح الهادي» (ص: )١5٠١‏ (اآلة كاتبة)» و«مغني 
اللبيب» (ص »)7٠١”:‏ و«شرح الأشموني» (759:1)» و«خزانة الأدب» 
.)3١5:9(‏ 

ويروى: دلا تَعْذّلنُ» كما يروى دلا تَلْحَنِي» مكان : لا تَكثِرن». 

يقال: لحيتهء ألحاه؛ لَحياً : إذَا لْمنْهُ. 

والمعنئ : أيها العاذل الملحٌ في عََذّْلِهِه إنه لا يمكن مقابلهٌ كلامك بما 
يناسبه من السبّ. فإني صائم عن مخاطبتك . 

الشاهد في «صائماً» فإنه اسم مفرد جيء به خبراً ل «عسئ» كذا قالوا. 
والحق خلافه. وأنّ «عسئ» هنا فعلٌ تام خبريٌ» لا فِعْلٌ ناقِص إنشائي . 
يدلك على أنه خبريٌ وقوعٌه خبراً ل إن . «البغداديّ». 

القائل هو «عبد الواحد» . 

هو كلام «ابن هشام) . 

ذَاعَ هذا الكلام على الألسنةٍ وشاعَ. وهوخال من الدليل والإقناع. وقد 
فصل القولٌ في ذلك الدكتور رمضان عبد التواب في مقال بعنوان «أسطورة 
الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه» أفاد فيه وأجاد. انظر «وبحوث ومقاللات 
في اللغة» (ص: 894). 


١ 


العاشر 


إذا قال200: حَدَّئني الثقة فهل يُقَبَلُ؟ قولان : 


اا 


في علم الحديث592) وأصول الفقه رجح ئٍ مرجحون» وقد 


وفع ذلك ل «سيبويه» كثيراً يعني به «الخليل» وغيره9" . 


)ع0( 
02( 


إفة 
5( 


وكان «يونس)2©9 يقول: حدّئني الثقة عن العرب, فقيل له: من 


أي : النحوي واللغوي المفهوم من الكلام . 

وفي «قواعد التحديث» (ص:191): قولٌ الراوي: حدثني الثقة. أومن 
لايتهم , هل هو تعديل له؟ 

ذهب الأكثرون إلى أنه لا يُكتفئ به في التعديل حتى يسميّهُ. لأنه وإن كان 
ثقة عنده» فلعلّه ممن جُرح بجرح قادح عند غيره» بل إضرابه عن تسميته 
وقيل: إِنَّ قائل ذلك متى كان ثقة مأموناء فإنه يُكتفئ به كما لوعَينَُ إذ 
لو عَلِمْ فيه جرحأ لَذَّكَرَمُ ولولم يذكره لكان غاشاً في الدين» ولا يلزم من 
إبهامه له تضعيفه عنده. لأنه قد يبهم لصغر سنه. أو لطبيعة المعاصرة» 
أو المجاورة مما تقتضيه ظروف المكان. 

والمحققون على الأول. وانظر «شرح نخبة الفكر» (ص:؟57١)»‏ و«تدريب 
الراوي» (النوع الثالث والعشرون) .)75١١:1١(‏ 

سبق في الفرع الثاني ما يتعلق بذلك . انظر (ص: .)7٠١‏ 

هو «يونس بن حبيب» الضبي - بالولاء » أبوعبد الرحمن». 

المنوفى سنة 815١ه.‏ بارع في النحوء. من أصحاب «أبي عمروبن 
العلاء». «بغية الوعاة» (؟ : 756). 


>84 


الثقة؟ قال: «أبوزيد»» قيل له: فلِمَ لا تُسمّيه؟ قال: هوحيٌ() بعد 
فأنا لا أُسَميه90) , 


الحادى عشر 


قال «ابن السراج» في «الأصول)9) بعد أن قرَّر أن «أفعل» 


التفضيل لا يأتي0؟) من الألوان(”*» : فإِن قيل: قد أنشد بعض الناس : 


0 1 1 0 . 2 7 ءِ. 0 52 4 5 


0ع( 


ف 
فيه 
5( 
ف 


4 


أي : وربما ينسئ ما حدّئه به فيقع التناكر فيؤدي إلى المعارضة 
والعقوق . «الفيض». 
انظر «المزهر» .)١57:1(‏ 


.)٠١ سه‎ ٠١6:١9 
ف كتاببنا:‎ 
أي : ولا من العيوب . وضابطه : مَاوَضفة علق «أفعل, قعْلاء». ك رأحمر»‎ 


و«أعور»؛ لثلا يلتبس التفضيل بما يدل على أصل الفعل . 

البيتان من أرجوزة ل «رؤبة»», كما في ملحقات «ديوانه» (ص:71١).‏ 
وهما في «الأصول» 2)٠١ 5:1١‏ و «أمالي المرتضئ» (7:/٠ا١7).‏ 

والثاني منهما في «الجمل» (ص:7١٠).,‏ و«الإانصاف)(١:١5١))‏ 
و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» (9*:37)» »)١57/:7(‏ و«شرح الكافية» 
ل «الرضى) »)7١7:7(‏ و «خزانة الأدب» (770:8). 

و«بنو أباض» بفتح الهمزة: قوم اشتهروا ببياض ألوانهم 

والشاهد فيه: «أبيض». وذلك أن الكوفيين أجازوا بناء «أفعل التفضيل» من 
لفظي السواد والبياض» وهو شاذ عند البصريين 


اخدل 


فالنحوات آن هذا مغمول3© عل قنا509 24 :وليين' الليت القيات 


والكلام المعتقرط بأدنق إسناد0) د على الأصل المجتمع عليه 
في كلام ولا نحو ولا فقه(*», وإنما يركنُ إلى هذا ضَعَفَةٌ أهل النحو 


وتأويل هذا2"2 وما أشبهه كتأويل ضَعَفَة أصحاب الحديث وأتباع 


القصّاص في الفقه . انتهئ . 


فأشار» بهذا الكلام إلى أن الشادً ونحوه يُطَرَحٌ طرحاً 


ولا يهم بتأويله . 


)ع0( 


0( 
زة 
05( 


(5 


4 


هه 
)00 


الثان عشرَ 
قال «أبو حيان» في «شرح التسهيل»: التأويل”" إنما يسوغ0» 


(معلول) في بعض النسخ. أي فيه علّة. وهي الخروج عن القياس. 
«الفيض) . 

هو الخروج عن الأصل المتداول. 

أي : أقرب من غير بحث فيه . 

لأن الحكم للغالب, والنادر لا حكم له. ولوثبت لاقتصر به على مورده 
من غير أن يقاس عليه . 

الإشارة لمن ذكر من الضَعَفة» أي : تأويل الضعيف في العربية السالك هذه 
المسالك الخارجة عن الأصول. كتأويل ضعفة الحديث. 

فاعل «أشار) ضمير يعود على «ابن السراج» . 

هو صرف الكلام عن ظاهره. 

أي : يجوز. 


1 


إذا كانت الجادة(١)‏ على شيء» ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول. 
أما إذا كان("2 لغة طائفة من العرب لم تتكلم( إلا بها فلا تأويل . 


ع 


ومن َم كان مردودا تأويل «أبي علي) : دلب الطب إلا 
المسكُ9*) على أن فيها(» ضميرٌ الشأنٍ لأن أب عَمْرِو نَقَلَ أن ذلك 
١‏ 
الثالث عشرَ 
قال «أبو حيان» أيضاً: «إذا دخل الدليلَ9" الاحتمال / سَقَطَ به 
الاستدلال». وَرَوِّ(0) به على «ابن مالك» كثيرا ف ساكل استدل عليها 
بأدلة تَقْبَلُ(*» التأويل . 


(8. الطريقة الستركة الرافمية 

0) أي: ماثبت عن العرب» وكان مخالفاً للقواعد. وهولغةٌ معروفة 
لطائفة . . . 

(6) (يتكلم) في س, وإستانبول. 

(:) انظر «الكتاب» (1:/ا5١)»‏ و«ذيل الأمالي والنوادر» (ص:2)79 و «شرح 
الكافية الشافية» .)570:1١(‏ و«مغني اللبيب» (ص: 287 لام لال 
4م /4117). 

(5) أي: في «ليس»., أي : والجملة الاسمية هي خبر «ليس». 

(5) إذا اقترن خبر «ليس» ب دإلأى ف «تميم» ترفع هذا الشين عفدلا ل «ليس» 
على «ما النافية) علئ حين تنصبه «قريش» إطلاقاً. 

019 «الدليل» مفعول به مقدم على «الاحتمال» الذي هو فاعل «دخل) . 

(8) أي: «أبوحيان». و«به» أي : بهذا الأصل. 

(9) هكذا في س. لء م» وإستانبول» و(بعيدة) مكان (تقبل) في حيدر. 


١ 


]37 


منها: استدلاله على قصر الأخ بقوله : 


أَخَاكَ الذي إِنْ تَدْعُهُ لِمُلِمَةَ 2 يحجبكَبماسغيو, يكفيك من يبَغْى 


فإنه يحتمل أن يكون اتتضوناً بإضمار فعل . أي: «الزم». وإِذًا 
عله ااال منطده الانقدلةن: 


2 7 دار 5 و 6 2 ا 5 

كثيرا2؟) ما تروى الأبيات علئ أوجه مختلفة. ربما9) يكون 

7 . 2 ماع . 1 اإوّدره» 
الشاهدٌ فى بعضها9؟) دول بعض » وقد سكئكلت عن ذلك قديما. فأجبت 


)7١17:ص( و«شرح شذور الذهب»‎ »)58:١( البيت في «شرح التسهيل»‎ )١( 
.)١5١ :١( برواية «ويكفك», و«شفاء الغليل»‎ 
و «مُلِمّة» أصله اسم فاعل من «ألم بالقوم» إذا نزل بهم» والمراد بها النازلة‎ 
من نوازل الدهر.‎ 
وحذفت «الياء» من «يجبك» للتخلص من التقاء الساكنين.‎ 
. و «تبغي) تطلب». و«يبغي) يجوز عليك‎ 
6 والشاهد فيه «أخاك». فإنه مبتدأء واسم الموصول خبره. وجاء على لغة‎ 
يستعمل الأخ بالألف على كل حال. وتُسَمّى لغة القَضْرِء كقولهم: «مكر‎ 
أخاكَ لا بَطلُّ». وهذا إعراب «ابن مالك». ولا يتعين» لاحتمال أن يكون‎ 
منصوباً علئ الإغراء. جرياً على اللغة الفاشية. والتقدير: الزم أخاك.‎ 
. و(من تبغي) في س‎ 
(؟) منصوب على الظرفية» أو المفعولية المطلقة. وهو الأكثرء و «ما» تأكيد.‎ 
(وربما) في حيدر. وإستانبول.‎ )9( 
هكذا في س. ل. م. وأستانبول. . و (بعض) في حيدر.‎ )5( 


يضن 


الضيان0) أن كرون اناف انسد مره هكذا وهر هكداء ثم رات 
١‏ ٍ عر مر مر ثم 


«ابن هشام» قال فى «شرح الشواهد» : روي قوله : 


(00 
(2 


امون سودي كيلا ارض الشهل إنقانيحة© 


قال «ابن الطيب») ‏ رحمه الله : 


زوعلة اجات النصف بيذاعما ره من الاتجاديت كذلتك تريقاً للرواقة 
وسداً لباب التصرف في الأحاديث بالتغيير والتبديل؛ فإنها أجدر بذلك من 
الأبيات). انظر (ص: 07) . 
هكذا في س., ل., م» وإستانبول. و(أنشد) في حيدر. 
عجر بيت وصدره: 

فيل مزنة وذقت وذفهها 
لوووك لطر ودف ارجا ص ةلت 
و«المزنة»: واحدة الم وهو الشخاتة يمل الماء. 
و«الوَدّق»: المطرء أبقلت: أخرجت البقلء. وهومن النبات 
والبيت في «الكتاب» (57:7). و«شرح المفصل) (15:5). و«همع 
الهوامع» :الال و«التصريح» ١8:1لا؟)ء‏ ووخزانة الأدب» 


(5:1ة6). 
كان القياس (أَبْقَلَتْو. لأن الفاعل ضمير مؤنث متصل. ولكنه حَذَّفَ 
التاء للضرورة . 


وحكئ «الأعلم» في شرح أبيات «الكتاب» أنه روي «أبقلتٍ ابقالها» 
بتخفيف الهمزة. انظر «التصريح)» (778:1). 

وقنن :امستشييل ابن هشام» بالبيت على أن «أبَقَلَ)» روي بروايتين: 
بالتذكير والتأنيث. 


يفيل 


بالتذكير والتأنيث مع نقل الهمزة0©؛ فإِنْ صح أن القائل 
بالتأنيث هو القائلٌ بالتذكير. صح الاستشهادٌ به على الجواز في9) 
غير الضرورة» وإلا فقد كانت العرب ينشد(" بعضهم شِعْرٌَ بعض» 
وك يتكلم على مُفتَضَئْ سحي التي قُطِرَ عليهاء ومن هنا تَكَثرتِ0؟) 


الزوايات فى يعن الآبيات: التهول: 


ك1 


)١(‏ هوعلى حذف مضاف. أي: نقل حركة همزة «إبقالها» للتاء في «أبقلت»)» 
وحَذَفَ الهمزة لإقامة الوزن. 

(؟) هكذا في س. ل. و(من) في حيدرء وإستانبول. 

(9) (تنشد) في م. 

(5) في نسخة: (يَكثْرون) أي: العرب, وفي أخرئ: (كثرت)» وفي النسخ 
التي في حوزتي (تكثرت) على «تفعل» من الكثرة» أي : تعددت الروايات 
بتعدد الراوي . والكل يعمل به لفصاحة القائل. 
انظر «الفيض». 


ع 


فصل 


تحصن من «المحصول)() للامام «فخر الدين)9) مع زيادات 


. هومن أهم كتب الإمام «فخر الدين الرازي» الأصولية‎ )١( 


ف 


وقد استشكل «القرافيٌ) في «النفائس» هذه التسمية. حيث قال: د 
الكتاب ب «المحصول» مكل ؟؛ لأن الفعل إن كان «حَصَلَ) فهو قاصر 
لا يصاغ على زنة «مفعول»»؛ وإن كان «حَصّل» بالتشديدء فاسم المفعول 
منه ومحصّل»» فعلى هذا لفظ «محصول» ممتنع لغة. 

وأجيب بأن اسم الكتاب كاملا «المحصولُ في علم الأصول» أي: أصول 
الفقه. وهذه الصلة. وهي «في علمم الأصول» سوّغت بناء مفعول من 
«خصل» اللازم . 

وقد جاء في «المصباح» عن «ابن فارس»: أصلٌ التحصيل: استخراج 
الذهب من حجر المعدن» وحاصل الشيءٍ ومحصوله واحد. 

كما ذكر «الرازيٌ» أن المصادر تجيء على «المفعول» نحو: «المعقود» 
و«الميسور» ‏ بمعنى العقد واليسر . يقال: «ليس له معقود رأي. أي : 
عقد رأي. انظر «تفسيره» (6 : 195) الخيرية. نقلاً عن مقدمة التحقيق 
لكتاب «المحصول» /١ /١(‏ 05). 

هكذا في س, وإستانبول دون ذكر «الرازي»» وبذكرها في حيدر. 
وهو«وفخرالدين محمد بن عمرين الحسين» أبو عبد الله» الرازي 


١ 


]58[ 


من شروحه7(». 


فآل: اغلت أن تمعرفة اللقة واليعى والتضيريت قرس كقاية: أن 


معرفة الأحكام الشرعية 1 بالإجماع, عرق الأحكام بدون معرفة 
أدلتها مُسْتَحِيلٌ فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلهٌ راجعة إلى الكتاب 
والسنة. وهما واردانٍ29 / بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم . فإذن 
توقف العلم بالأحكام على الأدلة, مغرف الأدلة9) تتوقف على معرفة 
اللغة والنحو والتصريف. وما يتوقف على الواجب المحطاة في 


(المولد). الطبرستاني (الأصل)» القرشي . التيمي » البكري (النسب) 


)ع0( 


002( 
إفة 
0( 


المتوفى سنة 757. مترجم في «البداية والنهاية» (00:1)» و«شذرات 
الذهب» .)7١:0(‏ 

ممن شرحه : 

ان الدين.» محمد بن محمود الأصبهاني» المتوفئ سنة اده وسْماه 
ب «الكاشف عن المحصول»., منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم 
(47) أصول. له ترجمة في «بغية الوعاة» .)51٠:1(‏ 

و«شهاب الدين» أبو العباس. أحمد بن إدريس القرافىٌ) المتوفى سنة 
4ه وسماه ب «نفائس الأصول في شرح المحصول». منه مخطوط في 
دار الكتب المصرية برقم (477) أصول. له ترجمة في «الديباج 
المذهب» .)7370:1١(‏ 

(وارد) في إستانبول. 

أي : الأصلية, وهي الكتاب والسنّة. 

أخرجٌ الواجبّ المقيد وجوبه بذلك الأمرء كالنصاب للزكاة» لتوقف وجوبها 
عليه. فإن وجوبها لا يستلزم وجوبه., لأن تحصيل سبب الوجوب 
لا يجب «الفيض». 


ككل 


وهومقدورٌ” للمكلّف فهو واجبٌ2). 

و13 مغرفة اللقة والبحووالتصريف واجبة. 

قال9): ثم الطريقٌ إلى مُعْرفتها”» إِمّا النقلٌ المحض كأكثر 
اللغة, أو العقلُ مع النقلء كقولنا: «الجمع المُحَلَّئ باللام9) 
للعموم»؛ لأنه يصح استثناء أي فرد منهء فإن صحّحة الاستثناء بالنقل» 
وكونه 7 مِعْيَارَ العموم بالعقل . 


فَمَعَِْةٌ كونٍ الجمع المذكور له بالتركيب من النقل والعقل . 
وأما العقلٌ المحض فلا مَجَالَ» له في ذلك . 


فال قاله] ‏ المضض : إننا شوافر أل الحادء على ككل نينا 
إشكالات : 


أما «التواتر» فالإشكال عليه من وجوه : 


)١(‏ الجملة حالية» أخرج بها مالا قدرة للمكلف عليه مما يتوقف عليه الواجب 
المطلق. كالسلامة من موانع الوجوب . 

(؟) «المحصول» .)775/١/١(‏ 

(9؟) (فإن) في س. 

(4:) في «المحصول» 7575/١/١(‏ - 51860). 

(5) أي : معرفة لغة العرب ونحوها وتصريفها. 

(5) (اللام) في إستانبول. 

(0) (وكونه) معطوف على «صحة». 


(8) مصدر ميمي. أي : جولان. 


يشان 


أحدها: أَنا نَجدُ الناس مختلفينَ فى معاني الألفاظٍ التى(١)‏ هي 


أكثرٌ الألفاظٍ تداولاً ودَوَرَاناً”2 على ألسِنَةٍ المسلمين اختلافاً شديداً لا 
يمكن فيه9” القطعٌ بما هو الحنٌّ كلفظة (الله) فإن9©» بعضهم زعم 
أنها عِبريّة» وقال قوم : إنها("» سريانيّة . 


والذين جعلوها عربيّة”) اختلفواء هل هى مشتقة أو ل21؟ 
والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافاً شديداًء ومن تَأْمُلَ أدلتهُم 


في تعيين مدلول هذا اللفظ" عَلِمَ أنها متصارمية :أن فيك متها 
لا يُفِيدُ الظنَّ الغالِبَ فضلاً عن اليقين. 


)ع0( 
ف 
ف 
5( 
)6( 
00( 
ف4 
)0 


إل 


وكذلك اختلفوا فى لفظ «الإيمان)9), و«الكفر)9", 


(الذي) في ل. 

كعطف التفسير علئ «تداولاً» . 

هكذا في س وإستانبول» و (فيها) في حيدر. 

(قال) في س . 

(إنها) ساقط من س . 

هكذا في م وحيدر. و(عبرية) في س» ل» وإستانبول. 

أي : أو ليست بمشتقة؛ أي : مرتجلة, لأن الأعلام منحصرة في القسمين. 
أي: هل هو الذات الواجب الوجود أو المعبود مطلقاًء ثم غلب على 
الذات . ..إلخ. 

هو مصدر «أمن به» على أفعل إفعالاً. اختلفوا: هل همزته للتعدية, 
أو للصيرورة؟ وهل مسماه التصديق الجناني, أو النطق اللساني» 
أوعماافعاً؟ 


١74 


و «الصلاة» 2١7‏ و«الزكاق»(2, فإذا كانَ هذا الحالُ فى هذه الألفاظ التى 
هي أشهّرٌ الألفاظٍ والحاجة إليها ماسَّةً / جداً. فما ظَنِكٌ بسائر [89] 
الألفاظ؟! . 


٠.‏ 6 1 ودلا م 
وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر فى اللغة والنحو متعذر. 


وأْجِيبَ عنه: بأنه وإن لم يُمكن دعو التواتر في معانيها على 
سبيل التفصيل» فإنًا نَعْلّم معانيهًا في الجملة» فنعلم أَنْهُمْ يُطَلِقَونَ 
لفظة (الله) على الله المعبود بحق. وإِنْ كنا لا تَعْلَمُ مُسَمَئْ هذا 
اللفظ أَذَائَه20©. أم كونه معبوداً9». أم كونه قادراً على الاختراع ٠»‏ 


أم كونه مَلْجَأ للحَلْقِ(2. أم كونه بحيث تَنَحَيّرٌ العقول في إدراكه؟ 


إلى غير ذلك من المعانى المذكورة لهذا("» اللفظ. وكذا القول 
فى سائر الألفاظ9). 


الإشكالُ الثاني : أنَّ مِنْ شَرْطٍ التواتر استواءً الطرفين والواسطة. 


)١(‏ اختلفوا: هل هي مصدرء أواسم مصدر؟ وهل معناها الدعاء أو الرحمة؟ 
أو العطف أو الحنو؟ أو غير ذلك . 

(؟) هل هي مصدر كذلك؟ وهل معناها الطهارة أو النمو والزيادة؟ أو غير ذلك . 

(*) أي فيكون اسماً للذات بناء على أنه مرتجل . 

(5) بناءً على أنه مشتق من : أَلَهَء إلاهة. كعبد, عبادة. 

(5) (للخلق) ساقط من س. 

(1) (بهذا) في س. 

(0) أي : تَعْلَمُ على جهة الإجمال دون التفصيل . 


خرن 


]:“[ 


فَهَبْ أنّا علمنا حصولٌ شرائط(" التواتر في حُفاظٍ اللغة والنحو 
والتصريفب ‏ في زماننا ‏ فكيفت نعلم حصولهًا في سائر الأزمنة؟ 

وإذا جهلنا شَرْطَ التواتر جهلنا التوائرٌ ضرورةً» لأن الجهلّ 
بالشرط يوجب الجهل بالمشروط . 

فإن قيل: الطريق إليه أمرانٍ: 

أحدُهما: أنَّ الذِينَ شاهدناهُم أخبرونا أن الذينَ أخبرُوهم بهذه 
اللغاتٍ كانوا موصوفينَ بالصفات المعببرَة في التواتره وأَنَّ الذينَ 
أخبَرُوا مَنْ أَخْبَرَهُمْ كانوا كذلك, إلى أنْ يُنَصِلَ النقلّ بزمانٍ الرسول. 
دهان الله عليه ولح 

وَالآخَرٌ: أنَّ هذه الألفاظ لو(© لم تكن موضوعةً لهذه اللغات» 
ثم وَضَعَهَا وَاضمٌ لهذه المعاني, لاشْتَهَرَ ذلك وعْرفَء فإِنَ ذلك مما 
تتوَفْرٌ الدواعي علئ نقلِه . 

لتنا آم / الأَوّلُ فغيرٌ صحيح ؛ لأن كل واحد معنا خخيق سيد 
لغةّ مخصوصة من إنسان, فإِنّه لم يَسْمَعْ منه أنه سَمِعَهة”© من أهلٍ 


)١(‏ هكذافي «المحصول» .)78١/١/١(‏ و(شرط) في نسخ «الاقتراح»» 
وهو تصحيف, لأن الضمير في قوله: «حصولها» عائد إلى «شرائط 
التواتر». ولا يجوز أن يعود إلى «شرط». وهذا مماغاب عن 
صاحب «الفيض)» . 

(؟) (إن) في ل. م». وحيدرء. وإستانبول» رانك الذي هوفي س 
و«المحصول». 

(5) أي: المسموع. 


بقل 


التواتر» وهكذاء بل تَحُْرِيرًا» هذه الدعُوّئ على هذا الوجه مِمًا 
لا م كثير من الأدياء» فكيف يذَعَىئْ عليهم نهم عَلموه:0) 
بالفيرورة؟ بل العانة القصوى في رادي اللغةّ أنْ40) يُسْنِدَهُ إلى كتاب 
صحيح *) ( أو إل أستاذ 60 مقن 3 وَمَعْلُوم أن ذلك لا نَفِيدُ 
البقياء 9ن 

وأما الثاني فضعيف أ لأآن ذلك الاشتهار إنما يَجِبُ في 
الأمور العظيمة220, وليس هذا منه» يلها أنه منلة. لكن اكد أنه 
لم يشتهر فإنه قد اشتهر» بل بَلَع ملع اتتوائر أن هده اللخات م( إِنْمَا 
أَحَدَتٌ عن جمعٍ مخصوصٍ كير 5 و«أبي عمروا)ء» 
و«الأصمعي»)». وأقرانهم. ولاشك أنَّ هؤلاءٍ ماكانوا معصومينٌ ‏ 


)١(‏ (تجويز) في س وإستانبول. 

(؟) أي: لأنهم لا اعتناء لهم بالإسناد, ولا اهتمام لهم بما يرجع إليه من 
تواتر واحاد. 

() أي : علموا المسموع. و(علموها) في س. 

(:) (أنه) في س . 

)20 (مُصَخَح) 2 «المحصولىء أي: كالمحكم, والمخصص. والصحاح» 
والعباب. ونحوها. 

() هكذا في س. ل. م. و(إسناد) في حيدرء وإستانبول. وهو تصحيف. 

(9) أي : لعدم وجود التواتر. 

(8) أي: المهمة. وذلك كأمر الخلافة. والأحكام الشرعية الظاهرة, فعدمُ نقلها 
آية عَدَّمِها. 

(9) قوله: «أن هذه اللغات» يتنازعه «اشتهر» و «بلّغ». 


6.١ 


]1[ 


ولا بِالِغِينَ حَدَّ التواتر. وإذا كان كذلك لم يَحُْصّل 2 القطعٌ 
واليقِينُ بقولهم . 

كم ما ا في الباب29 أن يُقال: 1 ا هذه اللغات 
قطعاء ؛ لعن كل لفط عت ذا إن لابنين القع با أنه من قبل 
سبو الاتكال لمان من دع التواتر في تقل اللغات. .. هذا 
كلام الإمام . 

00 «الأصبهانِيٌ 9 بأن كونّ اللغة مأحودة عمن لم يبْلْعْ 
عد التوائيه لا تساك أن كرة هنذا معنف شير نز اللقات 

لي ب ور 1 ل 

عن مَوَضْوعَاتِهًا الاصَليَّة إلى 0 لأن عدم اعصدتهم لاستانم / 
وقوع النقلٍ والتغيير(9, بل يش يثبت به احتمالّه وذلك لا يَقدَحٌ في 


)١(‏ (يحسن) في سء وأثبتٌ الذي هو موافق لنسخ «الاقتراح» الأحرئى.» 
الموافقة لما في «المحصول». 

(؟) أي: أبعد. والمراد غاية ما في الباب ومنتهاه أن يقال. 

(9) (نعم) في س . 

(4:) أي : معاشر أهل العربية. 

(5) بأن كل لفظ منها. 

(7) أي: اعترض كلامه في شرحه. وناقشه في مواضع من أبحا 

(0) (الإصبهاني) في ل. و «أصبهان» بفتح الهمزة والباء. وكسرهماء وبفتح 
الهمزة وكسر الموحدة وعكسه. وإبدال الموحدة فاءً . «الفيضص». 

(8) (واليقين) مكان (والتغيبر) في س. 


١> 


دعوى انتفاء اللازم(١2.‏ انتهى . والأمر كما قال. 


ثم قال الإمام90) : وم الآحاد فالإشكال عليه (”) من وجوهو: 
منها أن الرواة له مَجَرَوحَونَ7؟) ليسوا سالمين 3 القَنْم © . 


بَيَانَهُ: أن أصل”() الكتب المُصَنْفَةٍ في النحو واللغة «كتابٌ 


و ين 
سيبويه). وكتاب «العين». 


أما «كتاب سيبويه) فقَدْحٌ الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهّر من 


امسن © 


5 ف «المبِردُ» كان من أجل البصعرنين وهو أفردٌ كتابا في 


القدح فيه . 


)ع0( 


ف 
إفة 
5( 
040 
00( 
ف 


00) 


أي : بأنه الأصل؛ لأن الأصل العدم حتى يقوم دليل على خلافه. وحيئئذٍ 


فيكون بقاء الموضوعات بحالها لامن جهة نقلهم بذلك» والأصل عدم التغيير حتى 
يثبت مقتضيه فيبقى خبرهم الأول بحاله لعدم وجود ما يقتضي 
لخلاقة . «الفيض) . 

في «المحصول» .)580:1١/١(‏ 

(عليها) في «المحصول». 

(مْجَرَحُونَ) في ل. 

بيان ل «مجروحون). 

(أجل) في «المحصول». 

والقدُح في كتاب «سيبويه») غير ضار ولا مُلْنَفَتِ إليه ؛ لأنه الأصل المرجوع 
إليه» والمعوّل عليه . 

سماه «مسائل الغلّط». قال «ابن جني» في «الخصائص» (:181): 
(أما ما تعقب به «أبو العباس» كتاب «سيبويه» في المواضع التي سمّاها: - 


١ 


وأمًا كتابٌ «العين» فقد أطبقٌ الجمهور ‏ من أهل اللغة ‏ على 


القدح فيه2©0. 


وأيضا فإن «ابنَ جني» أورد بابأ في كتاب «الخصائص )27 في 


قد أكابر الأدباء بعضهم في عجن وتكذيب بعضهم الفا" 


0غ( 


ف 


«مسائل الغلّط» فقلما يلزم صاحبّ الكتاب منه إلا الشيء النزر). وانظر 
)٠١5:١(‏ من نفس المصدر. 

ولقد لقت يمد بن ولاد» المونق سنة 7ه كتاب «الانتصار» 3 فيه 
على نقد «المبرد)ء وأبطله. انظر مقدمة محقق «المقتضب» »451:١(‏ 
.)٠١ ١‏ 

والمبرد هو «محمد بن يزيد الأزدي, أبو العباس» المنوفى سنة 85اه. 
كان إمام العربية ب «بغداد» فى زمانه . 


و«المُبَرّه ضبطها كثيرون بفتح الراء. وبعضهم بكسرهاء وكان 
«الشنقيطي» متشدداً في كسر «الراء»» وكان ينشد في ذم مّنْ فتحها: 

والكسرٌ في راءٍ «المبرّد» واجبٌ< وبغير هذا ينطق الحجَهَلاءً 
مترجم في «بغية الوعاة» .)554:١1(‏ و«الأعلام» »)١54:1(‏ وانظر 
مقدمة محقق «المقتضب)» .)١5:1١(‏ 

أَكثرَ الناسُ في الطعن فيه لكن الغالب اعتراضهم عليه من حيث الاشتقاق 
وصناعة التصريف. وذكر ذوات الواو فى ذوات الياءء ونح وذلكء أما كونه 
ذُكرَ شيئاً من اللغة ليس له أصلء أو نَقَلَ كلاماً باطلاً فلا. «الفيض». 

وانظر: «الخصائص» (788:7). 


.)05-787:5( 


مع 


زر 1انايا لحريس اذلف امل الزت اصح عن له أعبل, 
الْمَدَرِء وَغَرَضْهُ0" من ذلك القَدْحّ في الكوفيينَ . 

وأورد( باباً آخر في كَلِمَاتٍ من الغريب لا يُعْلَمُ أَحَدٌ أت بها 
إل دابنٌ أحمرٌ الباهل)9©) . 

وروي عن (روبة» وأبيه أنهما كانا يَرتَجِلانٍ ألفاظاً لم يُسمَعَامَاء 
ولا سَبِقَا إليها. وعلى ذلك قال «المازنِيٌ)29»: «ما قيس () على كلام 
العرب فهو من كلابهم)27 , 

وأيضاً ف «الأصمعئٌ» كان منسوباً إلى الخَلاعَةِ ومشهوراً بأنه 
كان يَزِيدُ في اللغةٍ ما لم يكن منها0». 


.)0:7( في «الخصائص»‎ )١( 

(؟) أي: ابن جني . 

(9) في «الخصائص» .)7١:75(‏ 

(4) هو«عمروبن أحمر الباهلي» المتوفى نحو سنة 6هء شاعر مخضرم» 
وهو صحيح الكلام؛ كثير الغريب. مترجم في «سمط اللالي» 
(017:1")» و«الصابة» .)١50:5(‏ و«خزانة الأدب» (5:ا15), 
و «الأعلام)(0 : "9) . 

(5) هوهبكر بن محمد بن عثمان» أبو عثمان» المتوفئ سنة 5419 أو48؟» 
أو749ه. كان حاذقاً بالنحو. مترجم في «إنباه الرواة» (181:1)» 
و«إشارة التعيين») (ص:١5).‏ 

(5) أي: فيما بابه القياس . 

90) انظر «الخصائص» (١1:/اه”)‏ و(70:37). 

() هذا كلام مردودٌء لا وزن له. فقد جاء في «نزهة الألباء» (ص: :)١١5‏ 
كان «الأصمعي» صدوقا في الحديثء أخذ عن «عبد الله بن عون)»ء 


1.6 


1 


والعَجَبٌ من الأصوليين0" : أنْهُم أقاموا الدلائل عَلى خبر 


التوالجلة؟) ابه حي في الشرع . ولم يقيموا الدَّلالَة على ذاإكفي 
اللغة. وكان هذا أولئ9 , وكان من الواجب عليهم أن يُبْحَشُوا عن 
أحوال اللغات, والنحوء وأن يتفخصوا(» عن أحوال جَرحِهم) 
وتعديلهم, كما فعلوا ذلك في رواية الأخبارء لكنهم تركواذلك / 
بالكلية ة مع شِدَّةٍ الحاجة إليهء إن اللغة والنحو يجريانٍ مَجَرَى الأصلٍ 
للاستدلال. بالنصوص . ١‏ 


و«شعبة بن الحجاج»ء ووحماد بن سلمة). ووحماد بن زيد)ء 


)ع0( 
02( 
إفلة 


(5 


و«الخليل بن أحمد). 

وجاء في «تهذيب التهذيب» (517515:5): قال «الشافعي»: ماعبر 
أحدٌ عن العرب بأحسنّ من عبارة «الأصمعيّ». 

وقال «نصر بن علي»: كان «الأصمعي» يتقان مشجر خنته 
رسول الله كله كما يتقي أن يفسر القرآن. 

وقال «يحيى بن معين» : «الأصمعي» ثقة صلاوق. 

نشو ليهو عن انام اشير الجددي الري فيان تحمل عاق الاين 
على ماسُّمِعٌ من العرب. وهذا رأيٌ صحيحٌ نصَرَهُ جماعة من 
النحاة والأصوليين. 

.)584:1١/١( «المحصول»‎ 

انظر «شرح تنقيح الفصول)» (ص:705). 

لأن الأمور الشرعية مبنيةٌ على معرفة الفنون العربية؛ لأنها آلانها ووسائلهاء 
فكانت أحقٌّ بالاعتناء بها ؛ لأنها كالأصول لها. «الفيض». 

هكذا في س وحيدرء وإستانبول. و«المحصول». و(يفحصوا) في م». 
و(يفصحوا) في ل. 


ك1 


قال «الأصبهاني)2(7 : أما قوله : وأورد «ابن جني» بآ" في كلمات 


من الغريب لم يأتِ بها إل «الباهليٌ». فاعلم أن هذا القدر وهو انفراذ 
شخص بِتَقَل شيءٍ من اللغة الغريبة”" لا يَقَدَحُ في عدالتِو", 
لا يَلْرَمُ من نقل الغريب أن يكون كاذبا في نقله9», ولا قصَد 
«ابن جنى » ذلك . 


وأما قولٌ «المازنيّ»: ماقيس إلى آأخره©: فإنه ليس بكذب 


ولا تجويز للكذب». لجواز أن رق القياس في اللغات. أو يحمل كلامه 
على هذه القاعدة وأمثالِهًا("». وهي أن الفاعل في كلام العرب 
مرفوعٌ » فكل ما) كان في معنى الفاعل0© فهو مرفوع . 


وأما قوله: إن الأصوليين لم يقيموا إل آخره» فضعيف عدا 


وذلك أن الدليل الدّال على أن خَبَرٌ الواجدٍ حجة في الشرع يُمْكِنُ 


)ع( 
ف 
فة 


فق 
)0( 
000 
4 
)0 


(العربية) في حيدر. 
لأن غاية مافيه زيادة الثقة» وهى مقبولة. وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاءِ 


والحدية: انظر «علوم الحديث» (ص: ل/الا) و«تدريب الراوي» 


.)5:5ه:١١‎ 

والحافظ حجةٌ على مَنْ لم يحفظ . 

(إلخ) في ل. 

ف مما هو كُلّنّ يتخرج عليه جزئيات كثيرة. 
(فكلما) في س . 


بأن أسَنِدَ إليه غيره» كالمبتدأء واسم «كان)., و«كاد». 


١6 /ا‎ 


التمسك به في نقل اللغة آحاداً. إذا وُجَدَتٌ الشرائط(2 المعتبرة في 
خبر الواحد. فلعلهم أهملوا ذلك. اكتفاءً منهم بالأدلة الدالة9» على 
أنه حجةٌ في الشرع . 

وأما قوله: كان الواجب أن يبحثوا عن أحوال الرواة إلئ آخرهء 
فهذا حق20, فقد كان الواجب أن يُفْعَلَ ذلك؛ ولا وجه لإهماله مع 
احتمال كذب مَنْ لم تَعْلّم(؟) عدالنّهُ. 

وقال «القرافي» في ”» هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك؛ لأن 
الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث؛ لأسبابه المعروفة, 
الحاملة" للواضعين على الوضع . 

وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعفبء 


)١(‏ جمع «شريطة». وهي «الشرط». وجمعه: «شروط). 

(؟) (الدالة) ساقط من س. 

(؟) ظاهره ككلام «القرافي» أنهم أهملوه. وليس كذلك, بل اعتنى بذلك أئمةٌ 
الأدب. وصنفوا في طبقات الأدباء وأحوالهم. وقد ألّف «أبوالطيّبِ 
اللغوي» كتابٌ «مراتب النحويين واللغويين». ومَيّرَ أهل الصدقٍ من أهل 
الكذت 
وأورد «السيوطيٌ» الكثيرٌ من ذلك في كتابه «المزهر» في «معرفة مَنْ تقْبَلُ 
روايثه ومَنْ تَرَدُ (15/:1), و«معرفة المصنوع» :)11١:1(‏ و«معرفة 
الطبقات» (؟ : 5960؟). 

(5) (يعلم) في س. 

(5) (في) ساقط من س . 

39( (الحاصلة) في س . 


١ 4غ‎ 


وكذلك كُتتٌ الفقه لا تكاد تجد فروعاً2') موضوعة على «الشافعي» 
أو «مالك» أو غيرهما / ؛ ولذلك جمع الناسن هر 20 ال ة موضوعات 
كثيرة() وجدوهاء ولم يجدوا من7) اللغة وفروع الفقه مفل ذلك 
زلا قربا من ولماكان اكب والخطا في اللغة وغيرها في غابة الندرة 
اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة فإن 
شهرتها وتدَاوَلّها يمنع ذلك مع ضعف الداعية له فهذا هو الفرق. 

ثم قال الإمام(*»: والجواب عن الإشكالات كلّها(©: أن اللغة 
والنحو والتصريف ينقسم إلى قسمين : 

© قسمُ منه «متواتراء والعلم الضروريٌ اه نال كان في 
الأزمنة الماضية رفوه لهذه المعاني» 0 نجدٌ فسا جَازِمَة 18 
«السماء)»9») و «الأرض» كانتا مُسْتَعْمَلئِينِ 5 زمنه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في معناهما المعروف. 

وكذلك «الماء» و «الهواء» و«النار»» وأمثالها9" . 


)١(‏ (فروعها) في حيدر. 

(؟) (في) بدل (من) في س . 

(9) (كثير) في س . 

(5) (في) في ل. 

:0( في «المحصول» ١/١(‏ :295 (بتصرّف)» و«المزهر» .)١١8:1١(‏ 

() أي : المتعلقة بالمتواتر والأحاد. 

00) أي : لفظ السماء. 

(8) أي: من كل ما يكثر دورانه, وتدعو إليه الحاجة. وهذه أمثلة لمسائل 


حال 


]533[ 


وكذلك”2 لم يَرّل الفاعلٌ مرفوعاً. والمفعولُ منصوباً. 
والمضاف إليه مجرورً9©. 

© وقسم منه افظدون وهو الألفاظ العْرِيبَة90©, والطريقٌ إلى 
معرفتِهًا الآحادٌ. 

وأكثر ألفاظٍ القرآنٍ ونحوه وتصريفه من القسم الأول . 

والثاني فيه قليلٌ جداً فلا يُتَمَسَّكُ به في القطعيّات, وَيَمَسَّكُ 
به في الظَبيّات . انتهى . 


لز لك 


6 (ولذلك) في س. 
(؟) أمثلة لمسائل النحو. 
(؟) (العربية) في س . 


6ك 


خاتمة 


قال الشيحٌ «بَهَاكُ الدين بن النحّاس» في «التعليقة): النقل(» 
عن النفى فيه شىءٌ؛ لأن حاصله أنني لم أسمع هذاء وهذا لجان 


- 


على أنه لم يكن. 


)١١‏ «النقل»): مبتدأ. وجملة «فيه شيء) خبره. 
أي نه يكت رمافقة:.وهوان يقول فائل ؛ 
لم أَرهُء أولم أقفف فيه على شيءء أو لم أجده. أو نحوذلك. 
ونفي العلم لا يدل على نفي الوجود. 
ويمكن أن يجاب : بأن هذا إذا صدر من إمام تحرير متتبع » واسع ‏ 
الاطلاع, كان بمنزلة التصريح بعدم ورود ذلك. نظير ما قاله اليحدثون 
في مثله . 
قال «المصنف» في «تدريب الراوي» في أواخر (النوع الثاني والعشرين) 
:()١95:١١‏ إذا قال الحافظ المُطلِعُ الناقِدٌ في حديثٍ: ولا أعرفه» اعتمد 
ذلك في تفيه . كما ذكر شيخ الإسلام ‏ يعني : ابن حجر ). 


05 


]41 


تنبيه 
بعل أن حررت7) هذا الكتابس57) بفروعه وجدت «ابن الأنباري) 
قال فى وأصوله»” : أدلة النحوثلاثة: تقل 2 وَقَيَاسن) 
واستصحاتٌ حال . 


ف «النقل)0؟») هو الكلام العربي الفصيح /ء المنقول النقلٌ©» 
الصحيمّ. الخارجَ عن حدٌّ القلّة إلى الكثرة . 


وعلى هذا يخرج0© ماجاء من كلام غير( العرب من 
المولدين. وغيرهمء وماجاء شاذا في كلامهم. نحو الجزم 


)١(‏ (قررت) في سء. ل. 

(؟) هكذا في ل» وهو المناسب. و (الباب) في سائر نسخ «الاقتراح». 

(5) المسمئ ب «لمع الأدلة» (ص:١65-4).‏ 

(4) مصدر بمعنى المفعول. 

(5) (بالنقل) في حيدرء وإستانبول. 

(5) (ليخرج) في حيدرء وإستانبول. 

(0) وعلى حاشية م: (نسخة الشر ‏ أي : الشرح ‏ : على غير كلام العرب) . 


1١6 


ب ولن202. والنصب ب «لم)27, والجر ب «لعل)20. ونصب الجزأين 
بها وب «ليت)©), 


وهو(" ينقسم إلى : تواترء واحاد: 


(0) 


فيه 


فل 


(5 


(00 


كرواية «مغني اللبيب» (ص 75”) لقول ١كثيْر)‏ : 


لعجا ل ع عن را قز ري 
ورواية «الديوان» (ص 78") : «فلم يحل». 
وبيت «مغني اللبيب» (ص : 417) الآخر: 
2ر2 0 20 5 اكاك 
الرواية بكسر الباء. 
وفي «شرح الكافية الشافية» (7: :)١51/5‏ 
وزعم بعضٌ الناس أن النصب ب «لم» لَه اغتراراً بقراءة بعض السلف: 
«ألم نشرح لك صدرك» بفتح الحاء. 
وبقول الراجر: 

في أيٌّ يوْمَيّ من الموتٍ أفر 

أَيِوْمْ لم يُقَدَرَأَمْ يَوْمَ قير 
هي لغة «عَُيّل), واستشهد لها النحاة بقوله : 
د ال ل د ا 
وقول «كعب بن سعد الغنوي»): 
فقلتٌادْعٌ أُخْرَّى وارفع الصوتَجَهْرَة لَعَلَّ أبي المغوارٍ نك قَرِيبٌ 
انظر «أوضح المسالك» (7:7) و «مغني اللبيب» (ص:73377) . 
كقول «العجاج) : 

االيت أيام الصَّبَا رواجعا 
انظر «الكتاب» 2)١57:7(‏ و «مغني اللبيب» (ص:775) . 


أي : النقل. 


؟ّ؟ 


فَأمّا «التواتر» فلغةً القرآن(2. ومانَّوَائَرَ من السنةء وكلام 
العرب. وهذا القسمٌ دليل قطعيٌ 0 النحويفيد”"© العلم . 

وأا «الآحاد» فما تَفرَّد0) بنقله بعض أهل اللغة.» ولم يَوجَدٌ فيه 
شرط التواتر» وهودليلٌ مأخودٌ به”؟», والأكثرون على أنه يفيد الظن. 

وشرط(” «التواتر» أن يَبْلّعْ عَدَدُ ناقليه عَدَداً لا يجوز على مثلهم 
الاتفاقٌ على الكذب2© . 

وشرط 00 «الآحاد» أن يكون ناقله عدلا 220 رجا كان أو را 
حرا كان أوغبداً . كما يُْتَرَطُ في تقل الحديثء لأنَّ باللغة 
مَعْرِفَةه*» تفسيرو» وتأويله. فاشترط في نقلها ما اشْتَرطٌ في نَقْلِهِ فإن 


ع 


كان نَاقِلُ اللغة فاسقاً لم يُقبَلَ نَقلَهُ. 


5 هه 2 0 
يل قل العدل الواحد. وأهلٍ الاهواءِ إلا أن يكونوا ممن 
يتدين(١١)‏ بالكذِب . 


)١(‏ أي : غير القراءات الشاذة. أما الشاذة» قلا خلاف أنْها آحاد. 
(؟) (مفيد) في س . 
(؟) «(انفرد) في س . وانظر «المزهر» .)518:1١(‏ 
(8) هكذا في حيدر. ل» 0 م وإستانبول» وعلى حاشية ل. 
(5) «شرط» مبتدأ. وخبره «أن يبلغ. . . 
(1) انظر «المزهر» .)١1١4:1(‏ (07) (وأما الآحاد فأن يكون) في حيدر. 
(8) أي: في الرواية. (9) «معرفة» اسم دن ترا 
)٠١(‏ (يتدينون) على حاشية ل». و «الفيض». كالخَطابيّة . 
انظر «لمع الأدلة» (ص:87) . 


ع0 


وأما را 0 0 الذي انة طن و أن ك2 
وهوالذي نحو أن يروي 


م براه ع 
«ابن دريد)227 عن «أبى زيد». 


و والمجهول» وهو الذي لم20 يعرف ناقله. نحو أن يقول 


ع 8آظ 5 
«أبو بكر بن الانباري)2»97: حدثنى رجل عن «ابن الأعرابي)27). 


فلا يُْبَانِ0)؛ لأن العدالة شرطّ في قبول النقل» وانقطاعٌ السندِء 


والجهل بالناقل» يوجبان الجهل بالعدالةٍ» فإن مَنْ لم يُذكر اسمهء 
أو كر" ولم يُعْرَفْء لم" تُعْرَفْ عدالَتَهُء فلا يُقبَل نقله. 


(0) 
2,2 


(5 
(5) 


4 
ف 
)0 


انظر «لمع الأدلة» (ص: .)4١‏ 


هو«محمد بن الحسن بن دُرَيدء الأزديء. أبو بكر» المتوفى ب «بغداد» 
سنة ١737ه.‏ كان أشعرٌ العلماء. وأعلم الشعراء. مترجم في «بغية الوعاة» 
١١‏ :كلا). 

(لا) على حاشية ل. 

انظر «المزهر» .)١51١:1١(‏ 

(الأعراب) مكان (ابن الأعرابي) في س. وأثبتٌ الذي هو في سائر نسخ 
«الاقتراح». وهو الموافق لما في «لمع الأدلة» (ص: .)4٠‏ 

ودابن الأعرابي» هو «أبو عبد الله. محمد بن زياد» المتوفى سنة ١"ااهء‏ 
راوية» نسّابةء علامة باللغة. كوفي. مترجم في «نزهة الألباء» 
(ص : )١6١‏ و«الأعلام» .)١731:5(‏ 

أي : كل واحد من المرسل والمجهول. 

(أوذكر اسمه) في ل. 

هكذا في ل. م. وهو الموافق لما في «لمع الأدلة» (ص:١4).‏ ولأولم) 
في سائر نسخ «الاقتراح) . 


6 


]:2[ 


ول 005327 أن الازسال عند مجو الو سند لفجل / 
ولم يتهم في إسناده. فكذلك في إرساله, فإن التهمة لو تطرقت إلى 
إرساله لتطرقت إلى إسناده. وإذا لم ينهم في إسناده”2, فكذلك في 
إرسالة: 

وكذلك النقل عن المجهول صَدَرٌ ممن لا ينهم في نقله؛ لأن 
التهمة لو تطرقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن 

واختلف العلماء فى جواز الإجازة29, والصحيح جوازها. 

هذا حاصل ما ذكره «ابنْ الأنباري» فى ثمانية فصول من كتابه . 


ل ين 


)١(‏ أي: المرسل والمجهول. 

(5؟) انظر «المزهر» .)١76:١(‏ 

() «الإجازة من أقسام تَحَمّل الحديث الشريف. وهي متنوعة. 
وعرّفها «الشمُني» 58 إِدْنَ في الرواية لفلا أوختطاء يفيد الإخبار 
الإجماليّ عرفاً. يعني أنها تتضمن إخباره بما أَذْنَ له بروايته عنه. اه. 
وقيّدها «السيوطيٌ) في «المزهر» (1:؟١1)‏ في هذا المكان برواية الكتب 
والأشعار المدونة . 
انظر «علوم الحديث» (ص:75١1 »)١55-‏ و«تدريب الراوي» (النوع 
الرابع والعشرون) .)١19:7(‏ و«شرح المنظومة البيقونية» (ص:١١3).‏ 


1١06 


والمرادُ به إجماعٌ نحاةٍ البلدّين: البصرة والكوفة . 
قال في «الخصائص)22: وإنما يكون د إذا لم يخالف 


المنصوصٌ» ولا المقيس على المنصوصء وإِنْ لا فلاء لأنه لم يرد في 
قرآن ولااسئة » أنهم لايحضعون على الخطاء كما ةالص" يذلك 


(86) ( «الإججماع» في اللغة مصدر يستعمل على معنيين : 


)غ0( 
00( 


أحدهما: «العزم), قال تعالئ :«فَأَجمِعُوا مرك #لإبسوقس” )2 
وقال كلل : رلا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ». 

وثانيهما: «الاتفاق», يقال: «أجمعٌ الرجلّ» إذا صار ذا جمع . كما 
تقال «البن وأتمية إذا صارٌ ذا لبن وذا تمر. فقولهم: «أجمعوا على 
كذا». أي صاروا ذوي جمع عليه). «المحصول» (11:1/15). 

وفي الاصطلاح يرجع إلى المعنى الشاني» وعند النحويين ما أشار إليه 
من اتفاق أهل البلدين. «الفيض». 

.)١188:١( 

يشير بالنص إلى نحو قوله كله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وه وحديث 
مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. 

انظر تخريجه في «الأسرار المرفوعة» (ص:4)07 و «كشف الخفاء» 
.)356١:5‏ 
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في كلّ الأمةء وإنّما هوعلم منتزع من استقراء هذه اللغةق. م 
فرِقٌ7) له عن علَّة صحيحة. وطريق نهججة0) كان خليل نفْسِهء 
راكنا كوو 111 


إلا أننا مع ذلك لا نَسْمَحٌ له بالإقدام على مُخَالَفَة9» الجماعة 


التي طال بحتُّهاء وتقدّم نظرّها إلا بعد إمعان وإتقان. انتهى . 


وقال في موضع آخر(*2: يجوز الاحتجاح بإجماع 7( الفريقين. 


وذلك كإنكار «أبي العباس)9») جوازٌ تقديم خبر «ليس» عليهاء 


فأحد ما2) يحتج به عليه أن يُقَال له(ة): هذا أجازه('١)«سيبويه)‏ 


)ع0( 
00( 
إفلة 


(05 
(0 
4 
0 


)00 
إل 


اق“ كشفه: 

صفة «طريق»» أي : واضحة. 

أ قام له من نفسه دليل أغناه عن «الخليل بن أحمد). وثبت لديه من 
فكره برهان ساطع كفاه عن «أبي عمرو بن العلاء» . 

(مخالفته) في س . 

.)188:١( «الخصائص»‎ 

(باجتماع) في حيدر. 

هو «المبرد» إذا أطلق عند البصريين. وإذا أطلق عند الكوفيين فهو 
«ثعلب» والمراد هنا الأول. «الفيض». 

أي : أحد الوجوه. أو الأدلة. أو الحجج التي يحتج بها. 

(له) من د. وهو هكذا في «الخصائص». ولا توجد في سائر النسخ . 


)1١(‏ (إجازة) في س» و(هذه إجازة) في إستانبول. 


1١ 


وكافةٌ أصحابنا(», والكوفيون أيضاً”©. فإذا كان / ذلك مذهباً للبلدين [43] 
وَجَبَ29 أن تَنْفِرَاة» عن خلافه . 


قال: ولَعَمْرِي إن هذا ليس بموضع قَطع على الخصم؛ لأن 
للإنسان أن يرتجل2© من المذاهب ما يدعو إليه القياسٌ مالم 
يتخال الها 


)١(‏ كتب على حاشية ل: (أصحابه) كما في نسخه الشرح. 

؟) جاء في «توضيح المقاصد والمسالك» )١٠١:1١(‏ عند قول 
«ابن مالك»): 
(يعني أن المختار منع تقديم خبر «ليس» عليهاء وفاقاً للكوفيين 
و «المبرد». و«ابن السراج»» و «السيرافي»» و«الزجاج»» و«الفارسي» في 
«الحلبيات» و«الجرجاني»» وأكثر المتأخرين؛ وذلك لضعفها بعدم 
التصرف وشبهها ب «ما) النافية . 
تنبيه: ينبغي أن يكون الخلاف في غير «ليس» المستثنئ بهاء بل ينبغي 
أن يمنع التقديم فوقولا واحدا اه 
والصحيح أنَّ «سيبويه» ليس له في ذلك نصٌّء لا بالجواز ولا بالمنع . 
انظر «الانصاف» )١159 :١(‏ مسألة 14. 

(5) (جاز) في إستانبول. 

(4) (ِينفْر في س. والمصدر المؤول من «أن تنفرّه فاعل «وجب». 

(5) أي: يخترع ويبتكر. 

() وفي «الخصائص»: (ما لم يُلْو بنصٌء أو ينتهك حَُرْمَة شرع) . 


اك 


قال('): فمما جاز() خلافٌ عع الواقع فيه منذ بدِئ0© 


هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت» قولّهه(؛) 6 «هذا جخرٌ ضبٌ 
خرب) : إنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه» ولا يجوز رد غيره إليه . 


وأما أنا فعندي أنَّ فى القرآن مِثْلَ ذلك نَيّفَاً©) على ألْفِ 


موضع . وذلك أنه(" على حذفب المضاف. والأصل : جحر ضبٌ 
خرب جحرة فجرى «خرب) فا على «ضبٌ» وإن كان في الحقيقة 
ل «الجْخْرِ)0», كما تقول: «مررت برجل قائم 9) أبوه). وإن كان 
القيام ل «الأب» لا ل «الرجل». ثم 0 ا المضافٌ اك 
الهاء. وأقيمت”'')«الهاء» مَقَامَهُ فارتفعت؛ لأن المضافٌ المحذوف 


)غ0( 
0( 


هه 
5( 
6( 
00( 


00 
000) 


0 


في «الخصائص» .)١19١:1(‏ 


هكذا فى اع من ل وإستانبول. وحيدر. وهو هكذا في «الخصائص». 
وتسدعان اق ل نرق تبه ابرح جات : 

(بدا) في س. (بدء) في إستانبول. 

«قولهم) مبتدأء وخبره مقدم. وهو «فمما». 

(في) ساقط من ح. 

كفا ساقط من س. وهو اسم دأذى و«في القرآن» خبر مقدم. ويجوز 
كون «مثل) اسم «أنى و«نيفاً» بدلا مله . 

أي: المثال المذكور: 

قال «سيبويه): (وقد حَمَلَهُم رب الجوار على أن تحر ؤاة «هذا جخرٌ ضبٌ 
خرب» ونحوه. فكيف مايصِحٌ معناة) انظر «الكتاب» (1:/ا3. 175)ء 
و«ضرورة الشعر» (ص:”77١).‏ 

(قام) في س . 


)1١(‏ (فأقيمت) في حيدر. 


كد 


كان مرفوعا :قلمنا0") ارتققت اسسسر الضدير المرفوع :في انفش 
ااخرب)ء انتهى . 

وقال غيره90) : إجماٌ النحاة على الأمور اللخوية مدر كاذنا 
لمن تردد فيه» وحَرقه ممنوع . ومِنْ لم20 رد 

وقال « ابن الخشاب)2*02 في 00 )©: لوقيل: إن «من» 

في الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولاًء إجراءً لها مُجْرَئ 

«إِنْ» الشرطية, وتلك لا موضع لها من الإاعراب, لكن منالتة 
التقنرين لا تجو0 )+ اتنهى : 


تند تنح ينك 


)١(‏ (فلما حذفت) في ل. 

؟5) أي: غير «ابن جني». 

06) أي : من حيث كونه معتبرأء معمولاً فيه. 

(4:) هو«عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصرء أبو محمد» 
المتوفى سنة 5571ه. كان أعلم أهل زمانه بالنحو. مترجم في 
«بغية الوعاة» (7: 79). 

(5) «المرتجل» أملاه على المختصر الموسوم ب «الجمل» ل «عبد القاهر 
الجرجاني» المتوفى سنة 41/١‏ ه . يجرى مجرى الشرح له. ولم يستقص . ارتجله 
في أيام قليلة العدد. ولذلك سماه ب «المرتجل» . 

(7) (لا يجوز) في «الفيض». 


ركد 


ع 


متحالحة 
وإجماعٌ العرب أيضاً حجةً ولكن أَنْئ7 لنا بالوقوف عليه . 
ا ا 
6] قال «ابن مالك» / في «[شرح(" التسهيل»: اتدل على جواز 
توسيط خبر «مأا) الحجازية ونصبه بقول «الفرزدق)2»27: 


يرن #ي هوام كلمي 


فأصبّحوا قذّ أعَادَ الله نعمتهم 2 إذهم قريش وإذما مثلهم بَشر» 


)١(‏ أي: من أين لناء و«أنئ» تقال في استبعاد حصول الشيء. وفي مقامات 
التمني» ونحو ذلك . «الفيضص». 

(5؟) يشير إلى «الإجماع السكوتي»» وهو نوع من أنواع إجماع العرب. 

9) مابين الحاصرتين زيادة من س. وساقط من سائر نسخ الاقتراح. 
وهي ضرورية؛ لأن نص «ابن مالك» هذا لا يوجد في «التسهيل» 
(ص:كه-لاه2). 

(5) كمافي «ديوانه» .)١186:1١(‏ 

(5) والبيت في «الكتاب» ,)56:1١(‏ و«المقتضب» .)١91١:5(‏ 
و«المقاصد النحوية) (2)45:75 و«شرح الأشموني» .””":5١(‏ 558), 
و«التصريح» »)١198:1(‏ و«خزانة الأدب» (5 :"17). 


ل 


ورد المائعون :يتأن والفرزدق» تعر تكل (0© بهذا معتهدا 
جوازّه عند الحجازيين» فلم يصِبٌ. 

ويجاب: بأن «الفرزدق» كان له أضداد من الحجازيين 
والتميميين» ومن مُنَاهم أن يظفروا له بزلة يُسَنْعُونَ بها عليه» مبادرين 
لتخطئته. ولو جرى شيءٌ من ذلك لنْقِلَ؛ لِتَوَفْر الدواعي علئ التحدث 
بمثل ذلك إذا اتفق» ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده 
الحجازيين والتميميين على تصويب قوله . انتهى . 


نح ف 


وهو من قصيدة يمدح بها «عمر بن عبد العزيز» أي : أعاد لقريش ما كانوا 
فيه من البخير خين كان ذه ومروآان::والياً عليهم.. 
استشهد به على تقديم خبر «ما» و و«الفرزدق» تميمي يرفعه مؤخراً 
فكيف إذا تقدم. وهوهنا أراد أن يتكلم بلغة الحجاز فغلط, ولم يدر أن من 
شرط النصب عندهم بقاء الترتيب بين الاسم والخبر. وهذا عند «سيبويه» 
شاذ لآ يكاد يعرفت. 

)١(‏ (فتكلم) في سء وإستانبول. 
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فعا شه ودار "العاف الساى تركيت الدداشييه 
وقد عقد له «ابن جنى» نابا فى «الخصائص)20© . 


ويُشبهه في أصول الفقه إحداث قول ثالث( . والتلفيقٌ©) 


2 


قال «ابن جنى»: وذلك أن تضم (4) بعض المذاهب إلى 


بعض . وتنتحل2؟ بين ذلك مذهبا ثالثا. 


في 


)غ0( 
ف 
إفة 
5( 
)5( 
00 
0 


مثاله أن «المازنيّ» كان يعتقد مذهبّ «يونس» فى رد المحذوف 
0 1 

التحقير 29 . وإن غنبىَ9"© المثال عنه. فيقول فى تحقير 

.)71١:5 


أي : في مسألة فيها قولان. هل يجوز أو لا؟ 
عطف على «إحداث) . 


(يَضمٌ) في ل. 
(ينتحل) في ل. 
أي : التصغير. 
لغة بمعنى : استخنئ . والمراد أن «المثال» أي : الهيئة والصيغة تستغني 


عن رد المحذوف بحروفها الموجودة فتقبل التصغير بلا ردّ. «الفيض». 


كك 


ان و 
5 
2 


«يَضغ)7) اسم9) رجل : (يود 
و«سيبويه) إذا استوفىئ التحقير مثالّه لك فيقول: 
اايضيع)20 . 
وكان «المازني» يرى رأي9*) «سيبويه) في ص”َرْفٍ نحو 


. 


«جوار» علماً”». و«يونس) لا يصرفه . 

فقد تحصّل إذن ل «المازني» مذهبٌ مركب من مذهب 
الرجليْن. وهو الصرف على مذهب «سيبويه» والرد / على مذهب 
«يونس)»)؛ فيقول7) على مذهبه(") في تحقير اسم رجل سميته «يرئ»: 
«رأيت يريئياً » » فرد © الهمزة من «يرى» ؛ إذ أصله يري ( 


)١(‏ مضارع «وَضعٌ) حذفت فاؤه. وهي الواو؛ لوقوعها بين عَدُوتَيُها في 
الأصل. ثم فتحت بحرف الحلق. انظر «شرح الجرجاني على العزي» 
(ص:85-4). 

0( حال منصوب, أي : في حال كون هذا اللفظ نقل عن الفعلية وصار علماً . 

(9) انظر «الكتاب» 457:7 -4017)» و «شرح الشافية» ل «الرضي» 
.)١71:‏ 

(5) (أن رأي) في س. 

(5) انظر «سيبويه) (1: .)71٠١‏ منع صرف «جوار» إنما كان لصيغة منتهئ 
الجموع. وقد فقدت بتصييره مفرداً فيفقد المنع, ديش مضدروفها : 
«الفيض) . 

(5) (فتقول) في ل. 

(0) أي: مذهب «المازني» الذي هو التركيب. 

(8) (فيرد) في س . 


يتنا 


]4[ 


على(2 قول «يونس»». ويصرف”22 على قول «سيبويه) . 


ان 


و(يونس): يرد ولا يصرف(2., فيقول : «رأيت يريئى» . 


و «سيبويه) يصرف ولا يرد(؟2. فيقول: «رأيت يرَيَاو2©», بإدغام 


«ياء» التحقير فى «الياء» المنقلبة عن «الألف» . 


)ع( 
0( 


وه 


(05 


600 


00( 
ف 


فقد عرف تركبٌ7) مذهب «المازني» عن مذهب الرجليّن2 . 


ع رن 


متعلق ب «رد». تقول في تصغيره: «يْرَىٌ) كما في تصغير «قفا: فى . 

أي : لزوال مانع الصرف الذي هو وزن الفعل بسبب التصغير. 

و(الصرف) في حيدر. 

أي : يرْدُ المحذوف الذي هو الهمزة» ولا يصرفٌ مراعاة للأصل الذي 
يصرف لزوال المانع. ولا يرد اكتفاء بالحروف الموجودة؛ لأنها كافية فلم 
يعتبر الأصل . 

كما يقال في تصغير «قفا».» و«عصاء». ونحوهما بإدغام «ياء» التصغير في 
الياء المنقلبة عن الألف. كما قال في الأصل . 

(تركيب) في إستانبول. 

وقد عرفت في الآراء والمذاهب تركيب مذهب «المازني» من مذهب 
«يونس» و «سيبويه». فأخذ «المازني» الرد من قول «يونس»» والصرف من 


رأي ((سيبويه) . 


1١كم‎ 


ع 


مسألة 


قال «أبو البقاء)(١»)‏ ف «التبيين»: جاء في الشعر: 


«لولاي)22, و«لولاك». 


)غ0( 


ف 


4 
4 


فقال معظم البصريين: «الياء» و «الكاف» في موضع جر(" . 
وقال «الأخفش» والكوفيّون: في موضع رفع . 

قال «أبو البقاء» : وعندي9*» أنه يمكن أمران آخران : 

أحدهما: أن لا يكون للضمير موضع. لتعذر العامل””', 


هو «عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين» محب الدين» المتوفئ 


سنة 51ه. قصله الناس لعلمه, من الأقطار. وكان لا تمضي عليه ساعة 
من ليل أو نهار إلا في العلم . مترجم في «بغية الوعاة» (98:17). 

انظر «الإنصاف» (مسألة :/ا9) (5 :/581). 

وكلام «سيبويه) صريح في أنه لا يختص بالشعر. انظر «الكتاب» 
[فتحرفض: الحدرة ” 

أي : ولولاي جارّة في موضع رفع. . إلخ. أي: على الأصل في أن 
«لولا» إنما يليها المبتدأ ولا عمل لها أصلا. 

أي : من طريق البحث والنظر والاجتهاد. 

إن أراد مطلقاً فممنوع» وإن أراد في اللفظ فظاهر. «الفيض». 


جل 


وإذاا'» لم يكن عامل لم يكن عَمَلُء وغيرٌ ممتنع أن يكون الضمير 
لا موضع له كالفصل . 

ويمكن2) أن يقال: موضعة نصباء» لأنه من ضمائر المنصوب» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون له عامل مخصوص.ء ألا ترى أن التمييز في 
نحو: «عشرين درهماً). لا ناصب له على التحقيق2207 وإنما هو مشبه 
بالمفعول9*)» حيث كان فضلة . 

وكذلك2» قولهم: «لي ملؤه0"© عسلاً»» فهذا منصوب وليس له 
ناصب على التحقيق» وإنما هو مَشْبّةٌ بما له عامل . 


ومشل ذلك يمكن”) في «لولاي». [و«لولاك» ]40 وهوأن 
يجعل منصوباً من حيث كان من ضمائر المنصوب(». 


)١(‏ (وإن) في س. 

(؟) هكذا في الفيض ول. و(ممكن) في س. وحيدر, وإستانبول. 
وهذا هو الأمر الثاني . 

08 بل التحقيق أن له ناصباً. «الفيض». 

(4) نصب بذلك الشبه. 

(ه) هومبني على ما قدمه: وقد غلم فسادهء فيلزم نه فساد هذا أيضاً. 
«الفيض) . 

(7) (مملؤه) في إستانبول. 

(0) (ممكن) في ح. 

(8) زيادة من ل. 

(9) أي : في «أكرمني»؛ فنصب بعد «لولا»؛ لشبهه بضمير المفعول به في الفضلية . 


١ 


فإن قيل: الحكمُ بأنه("2 لا موضع له( وأن موضعه نصبٌ9") 


خلافٌ الإجماع ؛ إذ الإجماعٌ منحصرٌ في قولين: إما الرفع وإما 
الجر /. والقول بحكم آخر» خلافٌ الإجماع. وخلافٌ 
الإجماع مردود. 


فالجواب”" عنه من وجهين : 
أحدهما: أن هذا من إجماع مستفاد من «السكوت»)» وذلك أنهم 


لم )١‏ يصرحوا 92 بالمنع من قول ثالث. وإنما سكتوا 
عنه(*». والإجماع هو الإجماع0*» على حكم الحادثة('2 قولاً210. 


)ع0( 
ف 
05( 
)5( 


(0 


زف 
الف 
إفةى 


أي : الضمير. (؟) على الوجه الأول الذي مال إليه «أبو البقاء» . 


على الشبه. وهو الوجه الثاني . 

حاصله: أن ما ادعيتم من الإجماع غير ثابت؛ لأنه إما أن يكون سكوتياً 
وله )عند انيه سدم وإما اقتصتار اها عضي وانعد :على #تخييز قولين مفلا 
قَلِمَنْ بعدهم أن يُحَدِنُوا قولاً آخر جارياً على القواعد» وفي كل منهما نظر. 
فالإجماع السكوتي مختلف فيه. وكثير من المحققين اعتبره» وأجراه 
مجرى القولي . «الفيض) . ش 

(لهم أن) مكان (لم) في س. و(لو) مكان (لم) في إستانبول. وأئبت 
الذي هو في سائر نسخ «الاقتراح» لموافقته للشرحين . 

(لم يصرحو جوابا بالمنع) في م. و(صرحوا) في إستانبول. 

ولا ينسب لساكت قولٌ. والسكوت عن الشيء لا ينفيه. «داعي الفلاح». 
(هو الإجماع) ساقط من س . )٠١(‏ أي: النازلة التي يقع البحث فيها. 


)1١(‏ تمييزء أوحال بمعنى المفعول» أي : مقولاً منصوصاً مصرحاً به. 


١و‎ 


]:3[ 


5 


والثاني: أنَّ أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن 


بعدهم إحداث قول ثالث. 


هذا معلوم من أصول الشريعة؛ وأصولٌ اللغةٍ محمولة على 


أصول الشريعة . 


وقد صنع مثلّ ذلك١222‏ من النحويين على الخصو ص «أبو علي». فإن 


له مسائل كثيرة قد سُبِقَ إليها بحكم. وأثبت هو(" فيها حكماً آخر. 


منها: أن لفظة «كل» لا يدخلها «الألف واللام» في أقوال الأوَل» 


وجود عوفيها ذلك6©: وقد أفردهنا بنسالة في والحلبيات: 
واستدل7؟» على ذلك بالقياس» فغير ممتنع أن يذهب ذاهبٌ هنا©» 
إلى مذهب الثِ؛ لوجود الدليل عليه . انتهى . 


)ع0( 
ف 


ف 


فق 
)65( 


ا 


أي : من اختراع قول آخرء والزيادة على المتقدمين . 


أي : «أبو علي». ومثل «أبي علي» من يستديظ ويزيد في الأقوال والعلل 
ويردهاء وأَنَى ل «أبي البقاء» ذلك المنصب الذي فنِيَ الزمان وهومع 
الدهر دائم البقاء. «الفيض». 

قال الإمام «وأبونزار الحسن بن أي الحسن» النحوي في 
«المسائل السفرية» بجواز دخول الألف واللام على «غير» و«كل» 
و«بعض» معللاً ذلك بأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف, ولكنها المعاقبة 
للاضافة... انظر كتابي «الحديث النبوي في النحو العربي» 
(ص: .)١١١‏ 

(وأسند) في إستانبول. 

الاق العطجير المسعلةالزاقع بك لزلا 


١ا/؟‎ 


الكتتابت الشالث 


ف القكماس” 


بها 


قال «ابن الأنباري» فى «جَدّله)0© : فقو غير المنقول على 
المنقول2'© إذا كان في معناه» . انتهئ . 
وهو(" معظم أدلة النحوء والمُعَوّلُ في غالب مسائله عليه» كما 


(:#) «القياس» في اللغة: التقديرء» وهو مصدر: قايست الشيء بالشيء مقايسة. 
وقياساً: قدرته . «لمع الأدلة» (ص :9). 

)١(‏ (ص:ه). 

(؟) (على المنقول) ساقط من س» م. 

() هكذا في م. وإستانبول. و(قال وهو) فى س. وحيدر. 

0 مطلع قصيدة ل «الكسائي» في وصف «النحوء ذكرت في (إنباه الرواة» 
(717:5): 
اتعنا التيجير قوسا يني وبه في كُلّ أمرٍيُنَْمَعْ 
فإذا ما أبصرٌ النحوًالفتّىي ‏ مَرَّفي المَنْطِقٍ مَرَا فاتسَعْ 
فانننه كلام الت تمن خلس ناطق أومستمخم 
وإذا لم ييصِر النحوٌ الفَتَى هات ان نطق خيكا جالفبظم 5 


7و1 


ولهذا”2 قيل في حدّه"©: وإنه عِلّمّ بمقاييس مستنبطة من 


استقراء كلام العرب)9) 1 


)ع0( 
ف 


دج وحن انون وما كان من نصب ومن خُفْضٍ رَفْعٌ 
يقرأ القرأن لا يعرف ماا صَرّفَ الإعرابٌ فيه وصنعٌ 
5 يعرفه يقريه وإذاما شك في حرف رَجَعْ 
ناظراً فيه وفي إعرابه 2 فإذا ماتَرّفَ اللحنَ صَدَعٌ 
تيتا فيه سوواوع يدك الست الشنة فنا كالعدم 
كم وضيع رفع النحووكم مِنْ شريفبٍ قدرأيناه وَضعٌ 
أي : لما ذكر من التعويل . 
(حد) في م . 


9) هذا تعريف وأحي علي ) في «التكملة)») (ص:157). 


أي : علم كائن بالمقاييس» وهي جمع: مقياس» وهوالآلة التي يحصل 
الا : 

وحقيقتها ها هنا: ما ينقل من صور كلام العرب وتأليفاته. 

والمستنبطة : المستخرجة» والاستقراء: التتبع. 

«الكافي شرح الهادي» (8:1) (اآلة كاتبة) . 

وعرّفه «ابنٌ عصفور» في «المقرب» (50:1) بقوله: «النحو علم مستخرح 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب, الموصلة إلى معرفة أحكام 
أجزائه التي تأتلف منهاء» . 

و«النحو» على هذا التعريف ‏ مرادفٌ ل «علم العربية»., وليس 
بقسيم الصرف. 

وعرّفه «الزجاجيٌ ) في «الإيضاح» (ص:١:)‏ بأنه «علم قياسي ومسبار لأكثر 
العلوم» لا يُقبل إلا ببراهين وحجج». 


حملن 


وقال صاحب «المستوفي»): كل عِلْمْ فبعضه مأخوذ بالسماع 


والنصوص» وبعضه بالاستنباط والقياسء. وبعضه بالانتزاع من 


علم آخر. 


قال: ف«الفقهة» بعضه بالنصوص"©22 الواردة في الكتكتاب 


والسنة / 4 وبعضه بالااستنباط والقياس . 


زوالظية بعضه مستفاد من التجربة229 وبعضه من علوم أَخَر 


و«النحو» 20 ام المفعول. أي يي : المنحوى كالخان مدي 


)ع0( 
ف 


المخلوق», وحَصَّنَهُ غلبةٌ الاستعمال بهذا العلم» وإن كان كل علم منحواً 
أي : مققصوداً كما خصت الفقه بعلم الحم الشرعية الفرعية» وإن كان 
كل علم فقهاً. أي : مفقوهاً. أي : مفهوماً. 
وقال «ابن مالك») في «ألفيته) : 

مقاصدٌ النحو بها محوية 
مع اشتمال ألفيته على كل من النحو والصرف . 
وعَرّفه «الخضري» في مقدمة حاشيته على «شرح ابن عقيل» على الألفية 
بقوله: يطلق على ما يعم الصرف تارة. وعلى ما يقابله أخرئ: 
ويُعَرّف على الأول: بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب. يعرف بها 
أحكام الكلمات العربية حال إفرادها ‏ كالإعلال؛, والإدغام,» والحذف. 
والإبدال ‏ وحال تركيبها ‏ كالإعراب والبناء » وما يتبعها من بيان شروط 
لنحو النواسخ . وحذف العائد. وكسر (إنَّ» أو فتحهاء ونحو ذلك . 
ويُعَرّف على الثاني : بأنه يخص بأحوال التركيب. 
(من النصوص) في سء م. وإستانبول. 
مصدر: جرّبه تجريبا وتجربة, إذا اختبره وبلاه المرة بعد المرة حتى 


يحصل له العلم. 


يفنا 


]6 


و «الهيئة)20 بعضها من علم التقدير("», وبعضها تجربة يشهد("© 


بها الرصد9؟) . 


و«الموسيقئ)02*) جلها منترع من علم الحساب . 


و«النحو» بعضه مسموع مأخوذ من() العرب. وبعضه مستنبط 


بالفكر والرويّة» وهو(" التعليلات» وبعضه يُوْحَذْ من صناعة أخرى . 


كقولهم: الحرف الذي تُخْبَلْسٌ(©» حركته هو(" في حكم 


المتحرك لا الساكن, فإنه(١١)‏ مأخوذ من علم العروض . 


)غ0( 


ف 
إفة 
5( 


)5( 
000 
ف 
اله 
)0 


وكقولهم: الحركات أنواع : صاعدٌ عال 20١‏ و0 


هي «علم يعرف به أحوال الكواكب وجريانها ومنازلها» . «الفيض» . 


وانظر «مفتاح السعادة) :١(‏ 7/ا"), و «أبجد العلوم» .)01571:1١(‏ 

هو المعروف بالهندسة . 

(شهد) في حيدر. 

بها: أي : بالتجربة. والرصد: مشاهدة جريان التجريبيات على القانون 
المعروف عند أهل الهيئة» فإنه لا يختلف إلا نادراً. 

(عن) في س. ل. 

أي : المستنبط بالفكر والروية. 

أي : ك «ذه) و«ته) بكسر الهاء فيهما من غير إشباع . 

(هو) ساقط من حيدر. 


)٠١(‏ أي هذا القول. 
(١١)أي:‏ كفتحة «دّعا) . 


)١7(‏ (متحدر) في إستانبول. 


١7/4 


سافل(), ومتوسط() بينهما(9), فإنه مأخوذ من صضناعة 
الموسيقئ . انتهى . 

وقال «ابن الأنباري») فى «أصوله)9؟2: اعلم أن إنكار القياس©) 
في النحو لا يتحقق؛ لأن النحوّ كله(" قياسٌ؛ ولهذا قيل في حله: 
) النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراءٍ كلام العرب ») . فمن 
تخسر القياس فقد أنكر التكهعدر ولا يُعْلم ير 
من العلماء أنكره 3 لثبوته بالدلالة القاطعة » وذلك أنا أجمعنا2”*) 
على أنه إذا قال العربئٌ : «كتبَ زيدٌ». فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل 
إلى كلل اسم مسمى (35) تصح(١١)‏ منه الكتابة» نحو: «عمرو)». انحر 
و«أزدشير200, إلى مالا يدحل تحت الحصرء وإثبات مالا يدحل 
تحت الحصر بطريق النقل محال29) . 


)١(‏ ككسرة (يرمي). (؟) كالمختلس. 

(*) (بينها) في إستانبول. 

2 أي : «لمع الأدلة» (ص: 40 .)٠١٠١‏ 

(5) جريا على إنكار جماعة له في الفقه. كالظاهرية . 

(1) أي : معظمه وأكثره. 

20701 (ولا نعلم أحداً. . . بثبوته) في إستانبول. 

(8) (جمعنا) في س . 

(4) (يسمى) في مء وإستانبول. 

)٠١(‏ (يصح) في حيدرء وإستانبول. 

)١1١(‏ (اردشير) في إستانبول. 

1) أي: عادة» وإذا استحال النقل فيما ذكر كان قياساً لا نصاً على كل فرد فرد , 
من تلك التراكيب الغير المنحصرة في الوجود. «الفيض». 


لحمل 


]01[ 


وكذلك القول في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال 
الرافعة والناصبة والجارة والجازمة, فإنه يجوز إدخال كل منها على 
مالا يدخل تحت الحصر(). وذلك”) بالنقل متعذرء فلولم يجز 
القياس, واقتصر على ماورد في النقل من الاستعمال لبقي كثير من 
المعاني / لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل» وذلك27 منافٍ لحكمة 
الوضع7*». فوجب أن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً"» لا نقلياً"), 
بخلاف اللغة(©, فإنها وضعت وضعاً© نقلياً"», لا عقلياً» فلا يجوز 
القياس فيهاء بل يقتصر على ما ورد به النقل آلا ترئ أن «القارورة» 
نحيت بدك [ابككزان الع داكبيا وله رن كل مر 
«قارورة». وكذلك سميت «الداره داراً لاستدارتهاء ولا يسمى كل 
مستدير داراً. انتهى . 

ل رد 

)١(‏ بدليل الوجدان. 
(؟) أي: مالا يدخل تحت الحصر. 
5 أي: عدم إمكان التعبير عن كثير من المعاني . 
(5) أي: وضع الألفاظ . 
(5) أي : مقتصراً على معرفة أنواعه دون الأفراد. 
(5) أي: مقنصراً فيه على الشراكيب الواردة عتهم لما تلم من تعدّر 

ذلك واستحالته. 
90) أي : مفردات الألفاظ . 
() (وضعاً) ساقط من س. 
(9) أي: شخصياً يرجع كله إلى النقل. 
)١١(‏ (فيه) نائب فاعل «مستقر»» و(في) مكان (فيه) في ل. 


١م‎ 


فنصل 
للقياس أ أركان : «أصل» وهو المقيس عليه» و«فرعغ) وهو 
المقيس: ورحكم)ء عله 0008 
قال «ابنُ الأنباري)( ©: وذلك مثل أن تركب 5 في الدّلالة 
على رفع مالم يسم فاعلّه فتقول: «اسم فيد الفعل اندها 
عليه. فوجب أن يكون فرقوعا ابيا على الفاعل» . 
ف «الأصلُ» هوالفاعلء و«الفرعٌ) ونا للك فاعلة 
و«الحكم( وار العا الجامعة) هي الإسناد. 
والأمتل في الرفع أن يكون للأصل7" الذي هو الفاعل» وإنما 
أجري (4) على الفرع الذي2»2 هوما لم د يسم مّ فاعله("2 بالعلة الجامعة 
التي هي الإسناد. انتهى . 
وقد عَعَدّتٌ لهله' الأركان اريعة فصول 
ليرد يه 
)١(‏ في «لمع الأدلة) (رص:97). 
(؟) أي: المقصود نقله من الفاعل لنائبه هو الرفع . 
5) «يكون» تامة. و «للأصل» متعلق به. أي : أن يثبت له لأصالة الإسناد فيه. 
(:) نائب فاعله ضمير يعود على «الرفع»» وهو الحكم. 
(5) (على الفرع الذي) ساقط من س. 
() مع أن الإسناد فيه خلاف الأصلء ولذلك أوجبوا تغيير صيغة الفعل عن 


كلما 


في المقيس عليه 
وفيه مسائل 
الادثلى 
من شرطه<1©: أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَّنْن القياس20) فما 
كتصحيح وَاسْتَحوذو؛ و «استصوبٌ)07), و«استنوق». 
وكحذف «نون» التوكيد(*» فى قوله : 


اقيرت عنك الهموم طارقهًا 1 0 


)1( أي : المقيس عليه . 

() أي: طريقه. ونهجه الواضحء فإن خرج عن نهج القياس فإنه لا يقاس 
عليه. وإن لم يكن مردودا في نفسه عند البلغاء لورود السماع به. 

9) انظر «الخصائص» .)49:١(‏ 

(5) (التأكيد) في حيدر. 

(05) نسبه بعضهم ل «طرفة». 
قال «ابن جني» في «الخصائص» :)١55:١(‏ 
زواناامش الشرءاقن القالين» وفلنه ني الاستعمال فمرذول مطرح» - 


لديا 


أي : امسر و ووه ففله في القياس, أن التوكيد للتحقيق» 


وكحذف صلة الضمير دون الضمة في قوله : 


م سم اه 


ا كس و 5 
له رَجَل كأنه صوت22© حادٍ ا م 0 


)ع0( 


(00 


غير أنه قد يجيء منه الشيءٌ ٍّ أنه قليل» وذلك نحو ما أنشده «أبو زيد» 
من قول الشاعر: 

إِضرِبَ عنك الهمومٌ طارققها ضَرْيَكٌ بالسيف قَوْنّس الفرسٍ 
قالوا: أراد «إِضَرِيَن» فحذف نون التوكيد) . اه . 

وطارق: اسم فاعل من «طرق» «يطرق». إذا أتى ليلا. 

وقونس الفرس : العظم الناتىء بين أذني الفرس . 

والبيت في «النوادر» (ص: »)١56‏ و «المحتسب» (75177:7). و«الإنصاف») 
(018:5).» و«مغني اللبيب» (ص:8147). 

و(إضْرِبَ) في حيدرء و(اصرف) في سائر نسخ «الاقتراح». وأثبتٌ الأول 
لموافقته للمصادر القديمة, ولأنه أدق وأوفق ببقية البيت. 

ويُروى (بالسوط) مكان (بالسيف). وهو أليق. 

هكذا في حيدر. و(حبسٌ) في إستانبول» و (خنْس) في سءم. 

وأثبتٌ التذئ هنو فى .حيدرء' لسوافوضة البصادن الشنديمة :يدق 
المعنى به. 

نسب في «الكتاب» ل «الشمّاخ». 

قال «ابن جني») في «الخصائص» :)١717/:1(‏ 

(ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت «الكتاب» : 

لدرجل كانه فصوت كناف 'إذا لت التوسحفة انيد 


186 


ووجه ضعفه في القياس أنه ليس على حدٌ الوصلء ولاحدٌ 
الوقف؛ لأن الوصل يجب أن تتمكن() فيه صلة220, كما تمكنت في 
قوله: «له حل والوقف يجب أن تحذف(” فيه الواو 
والضمة معاً؟». فحذفٌ الصلة© وإبقاءٌ الضمة() مَنْزْلة بين منزلتي 
الوصل والوقف لم تعهد”(" قياساً. 

نعم يجوز القياس على ما استعمل للضرورة في الضرورة. قال 
«أبو علي) © : كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منشورهم(2, كذلك 


فقوله : ١كَأَنْهُ)‏ بحذف الواوء وتبقية الضمة ‏ ضعيف في القياسء» قليل 
في الاستعمال. . .).اه. 
قاله يصف حمار وحش هائجاً. يقول: إذا طلب وسيقته. وهي أنثاه 
متاك رواش اعاريي بوجي الجاع ود وارب ب ركان مرت 
صوت مزمار. وزجل : صوت فيه حنين وتطريب . 
والبيت في «الكتاب» ,)7٠١ :١(‏ و«الإنصاف» (015:5). 

)١(‏ (يتمكن) في ل» وحيدر. 

(؟) بالإشباع . (واوه) في حيدر. 

(0) (يحذف) في إستانبول. 

(:) لأن الوقف يقتضي السكون . 

(0) أي : الواو الناشئة عن الضمة من قوله: «كأنه) . 

(5) بلا إشباع . 

(9) أي : تلك المنزلة» والجملة مجردة من الواو صفة ل «منزلة) . 

(4) انظر «الخصائص» .)777:1١(‏ 

(9) (نثرنا على نثرهم) في حيدر. 


6م/, 


يجوز أن نقيس شعرّنا على شعرهه(2, فما أجازته الضرورة لهم 
أجاومة انا وما لا قا 


قال «ابن جني)20 : فإن قيل: هال امتنع متابعتهم في الضرورة 
تن يك كان القوم لا بترشلوة0© فى عمل أسعارهع ترشل المولدينة 
وإنما كان ارتجالاً. فضرورتهم إذن أقوئ من ضرورتناء فينبغي أن 
يكون عذرهم فيه أوسم9؛)؟ 

قلنا: ليس جميمٌ الشعر القديم مرتجلاء بل كان لهم فيه نحو 
ما للمولدين من الترسل . 


0 م 5 00 7 1 2 
روي عن «زَهير) أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين» فكانت 
تسمئ : حوليات «زهير)» . 


وعن «ابن أن حفصة)2 قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة 


)١١‏ لأن الأصل القياس على الوارد عنهم بوجه صحيح حتى يمنع فيه مانع» 
ولا مانع هنا. 

(؟) في «الخصائص» (7"”5:1). 

2 الترسل في الأمر: التمهل فيه والترفق . 

(5) أي: فلا يجوز لنا ما يجوز لهم لهذا الفارق الذي أبداه الباحث» وقد قال 
به جماعة من أهل الأدب. والتزموه. 

(05) هو«مروان بن أصي حفصة» يكنى : «أبا السمط» المتوفى سنة ”8اه 
وهو شاعر مفلق . مترجم في «معجم الشعراء» (ص:5395). 


كور 


أشهر, وأحككها(') في أربعة أشهر. وأعرضها في أربعة أشهرء ثم 


أخرحٌ بها إلى الناس . 


وحكاياتهم في ذلك كثيرة . 
وأيضاً فإن من المولّدين من يرتجل7(©. 
الثانية 
كما لا يقاس على الشاذ نطق(" لا يقاس عليه تَرْكاً9). 
قال في «الخصائص)”): إذا كان الشيءٌ شاذاً في السماع. 


مطرداً فى القيائن تحداقيت هاتغيافت العرث من ذلك .وحريت :في 
نظيره على الواجب / فى أمثاله . 


( )١( 


0( 
ف 
05( 
)5( 
000 


من ذلك امتناعك من «وَذْنَى و «ودعَ»)؛ لأنهم لم يقولوهما9», 


وكيا في «الفيض»). وأثبت الذي هوفي نسخ «الاقتراح» لموافقته 
لأكثر نسخ «الخصائص». والتحكيك مبالغة في الكلفن. ويك الشيء : 
قَسْرًه ومعالجته . ويريد بتحكيك الشعر تنقيحه ونفي الرديء عنه . 
وفي «الأغاني) (55:5): (وكان «الأصمعي) يعجب بشعر «بشار) لكثرة 
تون ونسسحة تضرف .ويقول: كان مطبوعا لا يكلف طبيعته عدا مهدر لا كدن 
يفول الست :ويحككه ارام 
فتساوى الأول والآخر. 
فلا يقال: «اسْتَقوَم) قياساً على «اسْتَحْوَد) . 
أي : كتركهم ماضي «يدع» و «يذر». فلا يقاس عليه ماضي «يترك» وغيره. 
.)48:1١(‏ 
أي على سبيل الكثرة والشيوع والاطراد. وإلّ فقد قرأ«مجاهد» 


١ما/‎ 


00 


ولا مع 


أن ستعم[ز 09> نظب ره م20 نحو: «وَرَّن)ء و«وَعدّى. وإن 


لم تسمشهماك أنت» انتهى . 


و«عروة, بن الزبير» و«مقاتل» و دابن أ بي عبلة): وما وَدَعَكْ ربك» 


)0 
ف 
إفة 


انظر «المحتسب» (55:17"). و«البحر المحيط) (8: 5865)» و«المغرب» 
5:5:”) و«روح المعاني» 994:3709١).ء‏ و«الفيض». 

وأخرج «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجمعة ‏ باب التغليظ في ترك 
الجمعة) )04١:7(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وأبي هريرة أنهما سمعا 
1-7 الله يه يقول على أعواد مبِرو: لين أَقُوامٌ عن وذعهم 
الجْمُعَاتِ أو لَيَحْتِمَنّ اللّهُ على قُلُوبِهِمْ, ثم لَيَكُوننٌَ مِنَ العَافلِينَ) . 

وكذلك أخرجه «النسائي» في «سننه» في (كتاب الجمعة ‏ باب التشديد 
في التخلف عن الجمعة) (88:7) من حديث «ابن عباس» و «ابن عمر) . 
و«ابن ماجه) في «سننه) في (كتاب المساجد والجماعات ‏ باب التغليظ 
في التخلف عن الجماعة) .)555:١(‏ 

وأخرج «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الملاحم ‏ باب في النهي عن 
تهييج الترك والحبشة)» عن «أبي سَكَيْنَة» - رجل من المحرّرين - عن 
رجل من أصحاب النبي يٍَ عن النبي كلِةِ أنه قال: (دَعوا الحبشة 
ما وَدَمُوكُمء واتسركوا الشرك ماتركوكم) انظر: «مختصر سنن 
أبي داود» (137:57). 

والشاذ من القراءات, والثابت من الحديث تثبت به اللغة. 

(تستعمل) في حيدر. 

أي : الذي اطرد قياساً ولم يشذ سماعاً. 

(تسمعها) في «الفيض» 2 أي : فالشذوذ في التَرْك والنطق قاصر على 
محله لا يتجاوزه لغيره. 


١18348 


الثالئة 


ليس من شرط المقيس عليه الكثرة» فقد يقاس على القليل 
لموافقته للقياس, ويمتنع على الكثير لمخالفته له. 

مثال الأول(١)‏ : قولهم في النسب إلى (شنوءة) : بشن فلك 
أن تقول في «ركوبة)9): «ركبيّ)» وفي «حَلُوية) 7 : «حَلْبيّ»» وفي 
«قتوبة)49): دلبئ قانيا على وشكة1 وذلك أنهم أجروا 
«فعولة) مجرى «فعيلة) ؛لمشابهتهماإيّاه(9) من أوجه: 

أن كال منهما ثلاثٌ» وأن ثالشه حرف لين» وأن اخره تاءٌ 
التأنيث» وأن «فعولاٌ) ريات يتواردان 229 558 «أثيم» و«أثوم», 
وارحيم) و(رحوم)ء و«مشي») و و«نهيّ عن الشيء)» 
و«نهق2©. 


)١(‏ أي: القياس على القليل. 

(؟) مايركب من الدواب. 

(”) :ناقة معدة للحلب. 

(5) القتوبة من الإبل الذي يقتب بالقتب إقتاباً» وهي ما أمكن أن يوضع عليها 
القتب. و «فعولة» بمعنى «مفعولة», كالركوبة» والحلوبة. 
والنسبة للكل بالتحريك وحذف الواو. 

(5) انظر «الكتاب» (7: 778), و «شرح الشافية» ل «الرضي) (7 :"71 -55). 

() (إياها) في حيدرء وإستانبول. 

(0) أي : يأتي أحدّهما مكانّ الآخر, ويّردُ موردّه, ويؤدي معناه. 

(4) من أمثلة المبالغة. فالأول الكثير الإثم. والشاني المبالغ في الرحمة. 
والثالث المبالغ في المشي » والرابع بمعنى العاقل . 


م 


فلما استمرت() حال «فعيلة) و«فعولة» هذا الاستمرار9», 
جرت واو «شنوءة» مَجِرَى «ياء» «حنيفة). فكما قالوا: «حنفيّ» بايا 
قالوا: «شنئيّ) اي 

قال «أبو الحسن»: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحدء 
يعني (شنوءة . 

فالجواب : أنه جميع ما جاء9(” . 

قال في «الخصائص)7؟): وما ألطفَ هذا الجوابٌ. ومعناه: أن 
الذي جاء في «فعولة) هو هذا الحرف. والقياس قَابِلّهُ ولم يأت فيه 


3 أسي 


سيء ينقصه . 
فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاءء وكان أيضاً صحيحاً في 


وَلملاة» ذكرناه من المناسبة بين «فعولة» و«فعيلة). له(0) عر 
5 5 6 ا 0 - 
في نحو «ضرورة»: «ضررىٌ)7 . 


)١(‏ (استمر) في ل. 

(؟) الذي هو التوارد لمعنئ واحد. 

(') كل ما تقدم مأخوذ من «الخصائص» .)١١5:1(‏ 

)١117:1( )5(‏ تأييداً لجواب «أبي الحسن» في أنه لم يرد ما يخالفهاء وهي 
جميع ما سمع. 

(5) (لما) متعلق ب «لم يجز». 

(5) (لم) ساقط من س . 

0) (صرورة: صَرَّرِيٌ) في مطبوعة «الخصائص» وهو الذي لا يأتي النساء. 
وفي بعض مخطوطاته (ضرورة ضرري) كما في الذيل. 


0 


. بح اس بي 5 4 ٠.‏ .0 3 _ 
ولافى «خرورة)20: «خرّرئ)؛ لأن باب «فعيلة» المضاعف 
نحو «جليلة»» لا يقال فيه : «جَلْلِىّ» استثقالا؟2., بل هو «جَلِيلِيٌ) . 


عع ع و2 
ونال لاني قولهم فى «ثقيف) و«قريش» و«سليم): 
٠ 5 1 5 00 5 3‏ 0 0 1 5 2 
«ثقفئّ) و«قرشِىّ) و«سلمىّ». فهووإن كان / أكثر من «شنئي).» [014] 
فإنه عند «سيبويه)؟» ضعيف فى القياس. ولا يقال في «سَعِيد): 


«سْعَدِيٌ)» ولا في «كريم): كر 00 


)١(‏ من الحر. 

0) أي: لتوالي اللامين. ومثلها «الضرورة». انظر «الكتاب) (3: 779) . 

(5) هوعدم القياس على الوارد الكثير لمخالفته للقياس . 

(5:) وفي «الكتاب» (86:7”) : 
(قال «الخليل»: كل شيء من ذلك عَدَلَته العربُ ركه على ما عَدَلَتَهُ عليه 
وما جاء تاماً لم تُحدث العربُ فيه شيئاً فهو على القياس . 
فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولهم في «هُذَيل»: «هَذَبِي وفي 
«ففيِم كنانة) : «فْقَمِيٌ )ا وفي «مُليح خزاعة): «مُلْجِيٌ). وفي «ثقيفب) : 
(نْقَفِي). 5 

:)177:7( لضعفه عند «سيبويه)» ويجيزه «المبرد». ففي «المقتضب»‎ )0١( 
(واعلم أنْ الاسم إذا كانت فيه ياءً قبل آخرهء وكانت الياءٌ ساكنة فَحَذْفُها‎ 
جائرٌ؛ لأنها حرف ميّت. وآخر الاسم ينكسر لياء الإضافة» فتجتمع ثلاث‎ 
ياءءات مع الكسرة. فحذفوا الياء الساكنة لذلك.‎ 

و «سيبويه» وأصحابه يقولون: إثبائها هو الوَجْه. وذلك قولك في النسب إلى 
وسليحم)ة «سَلّمي)». وإلى «تقيف»: «تُقَفِيّيف وإلى «فُرَيْش»: 


«قرشىّ)» ). 


دحل 


الوايفية 

القياس في العربية على أربعة أقسام : 

«حمل فرع على أصل». و«حمل أصلٍ على فرع». و«حمل 
نظير على نظير»» و «حمل ضدّ على ضدَّ) . 

وينبغي أن يسمى الأول والثالث: «قياس المساوي)27. 

والثاني : «قياس الأؤلّئ»27 . 

والرابيع : «قياس امون . 

فمن أمثلة الأول: إعلالُ الجمع وتصحيحٌه. حملا على 
المفردء في9؟) ذلك. كقولهو0): «قيم) و«ديم) في: «قيمة» 


. أي : للمساواة بين المحمول والمحمول عليه‎ )١( 

ا لأنه إذا ثبت الحكم للفرع فالأصل أولئ به. 

(*) وفي «لسان العرب» (دون 154:1 1510): (الدُون: الحقير 
الحسيني» وقال: 
إذا ماعلا المرءٌ رام العَلاء ويقنع بالدُون مَنْ كان دونا 
ولا يشتق منه فعل. . . 
وقال «أبن جني) : في شيءِ دُونِء ذكره في كتابه الموسوم ب «المعرب)». 
وكذلك أَقَل الأمرين وأَدْوَنْهماء فاستعمل منه «أفعل»» وهذا بعيد؛ لأنه ليس 
له فِعْلُء فتكون هذه الصيغة مبنية منه. وإنما تصاغ هذه الصيغة من 
الأفعال. كقولك: أَوْضَعٌ منه. . .). 

(4) (فمن) في حيدر. 

(0) (قولهم) في حيدرء وإستانبول. 


ددا 


و«ديمة)(١2»2‏ و«زوجة) و«ثورة)02) فى : «رُوج) و«ثور). 


ومن أمثلة الثشانى : إعلال المصدر لإعلال فعله, وتصحيحه 
لمتحت لت قياماً»» و«قاومت قواماً»(” . 


وفي «الخصائص)97*»): من حمل الأصل على الفرع تشبيها له 
فى المعنئ الذي أفاده ذلك الفرع2© من ذلك الأصل0©. تجويرٌ 
«سيبويه)9") فى قولك: هذا الحسنٌ الوجهى. أن يكون الجر في 


«الوجه» تشبيهاً ب «الضارب الرجل ». الذي إنما جاز فيه الجر تشبيها 
ب «الحسن الوجه». 


قال0"»: فإن قيل: وم(؟» الذي سوغ ل «سيبويه» هذاء وليس 


)١(‏ «القيمة») من التقويمء و«الديمة» من الدوام. فأبدلت الواو ياء؛ لوقوعها 
إثر كسرة . 

(؟) «زوجَة» مثال للتصحيح ء و«يورة» جمع : ثور» وهو الفحل . 
لم يُعِلُوا الواو في الجمع لسلامتها في المفرد. 

5) انظر «الخصائص» .)١١73--1١17:1(‏ 

)”١١0*:1( )8(‏ بتصرف. 

(5) (الفرع) ساقط من س . 

. من ذلك الأصل المحمول على الفرع‎ )١( 

.)5١١-1١99:1( «(الكتاب)‎ )0 

(8) (قال) ساقط من س. 

(9) (وأما) في س. 


١و‎ 


في رواه(١)‏ عن العرب. وإنما هو شيء رأه58) وعلل به؟ 


نشي كت :ذلك القنه الذئ ليمك وغترت0تهه العا ل ييا ألا 
تراهم(؟» لما شبهوا المضارع بالاسم”" فأعربوه تمموا ذلك المعنئ 
بينهما22., بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه("©. ولما شبهوا 
الوقفت( بالوصل في نحو قولهم : 


)ع( 
00( 
إفية 


(5 


(5) 


0 


فيه 
له 


أي : نقله. 

أي : اعتقده. ندرة ران 

أي : جمعت بينهماء وقاربت هيتتهماء وحملت كلا على حكم صاحبه. 
تيتا بلمنشانهة» وإظهارا لأثر الفمائلة'يتوماء 9 الفيض»: 

أي : ُبصرهم, فجملة «لما شبّهوا المضارع» حالية, أو تَعْلَمُهُمُ فالجملة 
مفعول ثان. 

وفي «التصريح» (5:1:): (وإنما سمي هذا الفعل مضارعاً لمشابهته 
للاسم المصوغ للفاعل من جهتي اللفظ والمعنى . 

أما من جهة اللفظ فلجريانه عليه في الحركات, والسكنات؛. وعدد 
الحروف مطلقاً. وفي تعيين الحروف الأصول والزوائد. وتعيين محالهاء 
ما عدا الزيادة الأولى . 

وأما من جهة المعنئ فلأن كل واحد منهما يأتي بمعنى الحال والاستقبال. 
قال «الشاطبي»: وهذا التوجيه أحسن ما سمعت). 

أي بين المضارع والاسم. بأن عكسوا فشبهوا اسم الفاعل بالفعل في 
الدلالة على التجدد والحدوث, فأعملوه عمله. 

انظر «التصريح) (75 : 50--55). 

أي في إبقاء التاء بحالهاء ولم يبدلوه هاءً. كما هو قياس الوقف. 


ل 


0ع( 
00( 


«عليه السلام والرحمت2220», وقوله : 
ال نشك بِعَنّْنْ مَنْلَمَتثْ 


وورد في «شرح المفصل» :)8١:9(‏ (أن من العرب من يجري الوقف 
مجرى الوصل, فيقول في الوقف: «هذا طلحت». وهي لغة فاشية حكاها 
«أبو الخطاب» ). 
وقد عزيت هذه اللغة في «المصباح» (هاء 5 55) إلى «حمير» كما عزيت في 
«همع الهوامع» )١١9:17(‏ إلى « مُوءو» يقولون: شجرت», وجحفت. 
يريدون: شجرة. وجحفة . 
ومن ذلك قول بعض العرب عندما نادى: «يا أهل سورة البقرت»» فقال 
مجيب : ولا أحفظ فيها ولا ايت». 
(الرحمة) في إستانبول, و (الرحمة عليه السلام) في س. 
قال الرجز «أبو النجم العجلي» كما في «لسان العرب» (ما 7:16/ا1). 
وهو في «الخصائص» ,)7١5:1١(‏ و«شرح المفصل» (84:5)) 
و(9:١81)»‏ و«المقاصد النحوية)(004:5). و«همع الهوامع» 
.4)7١9:5(‏ و«شرح الأشموني» »)75١54:5(‏ و«التصريح» (7144:37)) 
و«شرح شواهد الشافية» (ص:8١5).‏ و«خحزانة الأدب» 
(5:/ا7ا١).‏ وتتمته : 
مِنْ بَعُْدِما وبعدمًا وِبَعْدِمَتْ 

صَارَث نُفُوسُ القوم عند الغَلْصَمْتْ 

وكادت اعد أن تدع فت 
والمراد بقوله: «بعدمت»: بعدماء فأبدلت من الألف هاءء؛ ثم أبدل الهاء 
تاءً؛ لتوافق بقية القوافي . 
والغلصمة : رأس الحلقوم. وهو الموضع الناتىء في الحلق . 


1,66 


كذلك ا شبهوا الوصل بالوقف(١)‏ في قولهم: سنا 


و«كلكلا)07) , 


وكما أَجْرَوا غير اللازم مُجرَىئ اللازم في قوله : 


والشاهد: أن هاء التأنيث فى نحو: «مسلمت»» و«الغلصَمّت»» و«أمت». 


يقف عليها بعض العرب بالتاء. والقياس الوقف عليها بالهاء. 
أي : وإ فحقه التنوين. 
(سبسبًا) و(كل كلا) في حيدر. والس لسبسب : القفز والمفازة. والكلكل : 
الصدر. 
الشاهد: تشديد وسكا و دكلكلا» في الوصل ضرورة» وإنما يشْدّد في 
الوقف ليعلم أنه متحرّك في الوصل . 
ومثل ذلك قول من قال فى الوقف: وعدا الت فإذا وصل قال: 
«هذا خالدٌ) . 
ويضطر الشاعر فيجري الوصل بهذه الإطلاقات في القوافي مجرئ الوقف. 
«خزانة الأدب» (17/:5). 
وقال «الزمخشري» في «المفصل) (ص :57 7): 
(وقد يُجَرَى الوصل مجرئ الوقف. منه قوله : 

مَُثل الحَريقٍ واققَ القَصَبّا 
ولا يختص بحال الضرورة» يقولون: وثلاته أربعة). وفي التنزيل: «لكنا 
هو الله ربي)). يريد: ثلاثة أربعة: ثم تخفف الهمزة: 
انظر «شرح المفصل» (45:17). و(8:١75).,‏ (2)18:94 و«شرح شواهد 
الشافية) (ص : 00١؟).‏ 


كول 


ا 1 لتر الوه مك لل ل نل لك ل لو و 1 3 فقلت أهىّ سَرَت أم عادنى حلم0) 
وقوله: 
و تق فنإن الله فيه 0 52 


)ع0( 


ف 


عجز بيت وصدره: 

وقُمْتُ لِلرْوْرٍ مُرْنَاعاً ورْقََِي 2 فقلت: أَمْيَ سَرَتْ أم غادني حُلُمُ 
نسبه «البغدادي» في «خزانة الأدب» (0: ».)١50‏ و «شرح شواهد الشافية» 
(ص: )١11١‏ إلى «المرار العدوي» . 

ونسبه «خالد الأزهري» في «التصريح» )١15":5‏ ل «زياد بن حمل». 

وفي «الحماسة) : قاله «زياد بن حمل»» وقيل : «زياد بن منقذ) . 

انظر «شرح الحماسة» ل «المرزوقي» .))١1395:‏ ووسمط اللالي» 
»)7/٠:1١(‏ و«الخصائص» .)5١6:1١(‏ 


و «الزور» مصدر بمعنى الزائرء والمراد به طيفهاء يريد أني قمت لأجل 
الطيف متتبهاً مذعوراً للقائه. وأرقنى لما لم يَحْصّلُ اجتماع محقق. ثم 
ارتبت لعدم الاجتماع. هل كان على التحقيق» أو كان ذلك في المنام . 
والشاهد فيه: أن سكون الهاء من «أَهْيَ » عارض » ولهذا لم يؤت بألف 
الوصل. والإسكان مع همزة الاستفهام قليل» وقيل : ضعيف . 

صدر بيت وعجزه : 

ان اا خروارة اا ا لو ورِرق الله مُوْتَابٌ وغادي 
«مؤتاب» : راجع. من ائتاب بمعنى أب . 

والشاهد فيه: إجراء «تق فُ) مجرى «علم» حتى صار وتتقفت» ك عَلْمَ» 


والقياس كسر القاف . 


١ / 


كذلك أَجْرُوًا اللازمَ مُجْرَئ غيره في قوله تعالى : «عَلَى أَنْ يحي 


[05] الموتئ »2020# / فأَجرِيّ النصبٌ مُجرَىئ الرفع. الذي”" لا يلزم فيه 
الحرف أصلا . 


وكما يل النصبٌّعلى الجر في المثنئ والجمع حُمِلَ الجر 


(0) 


(0 


ف 


وكما شبهت «الياء) ب «الألف» فى قوله: 
كأن أَيُدِيهنّ بالقاع القَرِقُ0© 


والبيت في «الخصائص» 2)7١7:١(‏ و«المحتسب» (951:1)» ووشرح 
شواهد الشافية) (ص:18؟١7).‏ 
القيامة: .5٠‏ أي : بالاقتصار على ياء واحدة مع سكونها. وهذا في قراءة 
«طلحة بن سليمان» و «الفيض بن غزوان» . 
أما قراءة الجمهور فنصب «يحييّ». وإظهر الياء الثانية. 
«البحر المحيط» (591:8). 
هذه بعض عبارة «ابن جني») في «الخصائص» )7١7:1(‏ وتمامها: 
الذي لا تلزم فيه الحركة, ومجرى الجزم الذي لايلزم فيه 
الحرف أصلا) . 
الرجز ل «رؤبة» (وهو في «ملحقات ديوانه) (ص: 2»)١1/4‏ وبعده: 

أيدِي جَوَارٍ يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقُ 
وضمير «أيديهن» ل «الإبل». و«القرق»: الأملس» وقيل: المستوي من 
الأرض الواسع . 
والشاهد فيه: تسكين الياء من «أيديهن» وهو شاذ. والقياس نصبها 


ب «كأن». 


١54 


)ع0( 


حملت «الألف» ا «الياء» في قوله : 
شا 2 اشم 0 


قال «ابن الشجري» في «أماليه» :)٠١6:1١(‏ (قال والمبرّد»: هذا من أحسن 
الضرورات؛ لأنهم ألحقوا حالة بحالتينُء يعني أنهم جعلوا المنصوب 
كالمجرور والمرفوع» مع أن الكو اخت من أحف الخركات» ولذلك 
اعتزموا على إسكان الياء في ذوات الياء من المركبات. نحو: 
«معدي كرب» و «قالي قلا»). 
والرجز في «الخصائص» ,.)7"١5:١(‏ و«المحتسب» »)١515:1١(‏ 
و «خزانة الأدب» (7417/:8)» و «شرح شواهد الشافية) (ص: .)4٠5‏ 
الرجز ل «رؤبة»» وهو في «ملحقات ديوانه» (ص : »)١07‏ وقبله : 

إذَا العَجُورُ غَضبَتْ فَطَلْقٍ 
والشاهد فيه: إثبات حرف العلة؛ وهو الألف في «ترضًاها» مع الجازم 
وهو «لا) الناهية. وقدر السكون عَلًْا حية على الياء التي حملت هي في 
تقدير الفتحة عليها على الألف, حملا للأصل على الفرع . 
وقيل : هذا الحرف إشباع . والحرف الأصلي محذوف للجازم . 
وقيل: الألف أصلية بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة 
المقدرة وير خرف العلة عل بخاله. 
وقال: «ابن عصفور» في «ضرائر الشعر» (ص:”5): 
(ينبغي أن تحمل 0 في «ولا ترضاهاء نافية» والواو فيه للحال. 
فيكون المعنى : فطلّقها غير متَرَضٍ لهاء ويكون قولّه: «ولا تملّق» جملةً 
نهي معطوفةً على جملة الأمر التي هي «طلّقٌ») اه. 
وينبغي أن تكون على هذا جملة «لا ترضاها» خبرٌ مبقد] محذوفب. أي: 
وأنت لا تترضاها. 


1349 


)غ0( 
ف 


وكما وَضِعٌ الضميرٌ المنفصل موضعٌَ المتصل (2© في قوله : 


ولا ع فك طنمتت إيّاهم الأرض”» 22111101 


وقال «ابن جني» في «سر صناعة الإعراب» (17/4:1): 

(وقند جاه عل 5-5 الأعرف: «ولا تَرَضْهاء ). أي : بحذف الألف 
للساكن . ولا شاهد فيه حينئذ . 

والبيت أيضاً في «الخصائص» (7017:1)» و «شرح المفصل» )٠١5:1٠١(‏ 
و«التصريح» (87:1). و«خزانة الأدب» (091:4), و«شرح شواهد 
الشافية) (صص: .)5٠9‏ 

أي : فصل مع إمكان الاتصال للضرورة . 

قطعة من بيت ل «الفرزدق». وهو بتمامه: 

بالوارث الباعثِ الأمواتٍ قد ضمنت إيّاهم الأرض في دَهْرٍ الدهارِيرٍ 
ونسبه «ابن جني» في «الخصائص» (7017/:1), و(195:7) ل «أمية بن 
أبي الصلت». وليست بصحيحة. كما في «المقاصد النحوية) .)715:1١(‏ 
الباء في «بالباعث» متعلقة ب «حَلفت» في بيت متقدم. وهو: 

إني حَلَفْتُ ولم أل على قَنْدٍ فاه بَيْتِ من السَّاعِينَ مَعْمُوٌ 
و «الباعث» هو الذي يبعث الأموات ويحيهم. و«الوارث» هوالذي ترجع 
إلية"الأملاك عد فناء الملاك :وهنا أسفيتاة م أسعاء اله« التق 
أقسم بهما. 

و«الأموات» مضاف ل «الباعث»» أو مفعول به له. 

و«ضَمئّت» بمعنى : تضمنت». أي : اشتملت عليهم . أو بمعنئ : تكلفت 
بأبدانهم , و«الأرض)»: فاعل «ضمنت». و (إياهم»): مفعوله. «التصريح») 
٠١ 5:١(‏ سه٠١٠ي‏ و«خزانة الأدب» (7848:0). 


"٠.٠٠ 


ال ل ل خا اررق انطو ف دب كا يوار ل مامح يك ابي مادم جه وك أل عو مت أ ِلك ديار(1) 


0 إن 


فلما رأى «سيبويه» العرب إذا شي < توتاننيها شيعه فحملته على 


حكمه50) عدت رهن نولك ندر عن بدك ماله تشبيتاً*» لهماء 


)غ0( 


والشاهد قنه: مجىء الضغير النتصوت متفضل: للضرورة» والقيامن «قبذ 
صَمِنَتَهُمُ الأرض» بالاتصال. 

انظر «الإنصاف» (198:7)., و«أمالي ابن الشجري» (١:*5)غ‏ 
و«شرح الأشموني» .)١1١7:١(‏ 

قطعة من عجز بيتِ مجهول القائل» وهو بتمامه : 

ونا كال إذاهدا كت جارنا نلا مسار أن باذ 
والشاهد فيه: وقوع الكاف موضع (إِيّاك». ووقوع الضمير المتصل بعد 
«إلّ» ا والقياس وقوعه بعدها شعي نحو: أن لا يجاورنا إل 
إِيَاكِ ديار. 

وإنما استحقٌ النصب لأنه استثناءٌ مقدّم على المستثنى منه» وهو «ديار» . 

والبيت في «الخصائص» )53١:1(‏ و(950:5١).,‏ و«شرح المفصل» 
»١١:159‏ ”7١٠)»ء‏ و«المقاصد النحوية» (701:1)» و «شرح الأشموني» 
(9:1١٠اي,‏ و«التصريح») »)48:1١(‏ و«خرانة الأدب» (77/4:4). 

وينكر «المبرد» هذا الاستعمال. ويرويه «سواك». وحقه لولا الضرورة: 
إلا أنت) . 


آفة أي : حملت المشبه على حكم المشبه به. 
2( أي : فحملت الآخرء وهو المشبه به. على حكم صاحبه. وهو المشبه. 


(5 


أي : تقريرا» وضمير «لهما)» للحكمين. 


لحي 


وتتميماً لمعا الشبه بينهماء حك 0) أ بأن «الوجة/)9) كبرل 
على «الرجل)227 . 


وما كان(؟2 النحاة بالعرب لاحقين. وعلى سَمْتِه (0) أخذين» 


جاز لهم أن يَرَوَا ففِه نحوّمارَأَوا(). ويحذو(” على أمثلتهم 
الذي 9 حَدّوا. 


قال: وين حمل الأصل, على الفرع حذفٌ الحروف37) 1 


وهي اعجزل: حملا على دك الحركات له وهي زوائد. وه 
الاج عاق لتقل قا تع الصترف وعلى الحرف( ''2 في البناءء 
وهو أصل عليهماء وحمل «ليس» و «عسى» في عدم التصرف على 


)ع0( 
ف 
فل 


5( 
)0( 
0( 
ف 
)00 
)0( 


أي : سيبويه. وهو جواب «لما) . 

أي : في «الحسن الوجه». و (الحسن الوجه) مكان (الوجه) في حيدر. 
أي : في «الضارب الرجل», كما أجازوا النصب في والحض النجهةغية 
على «هذا الضارب الرجل» . 

و(الضارب الرجل) في حيدر. 

(كانت) في إستانبول. 

أي : قصدهم ونهجهم . 

أي : أن يخترعوا قواعد من آرائهم الجارية على رواياتهم عن العرب . 
من الحذوء وهو الاتباع والاقتفاء . 

(التي) في حيدر. 

أي : حروف العلة» والنون. 


2 ٠0)أي‏ : الذي مرتبته دون الاسم ؛ لأنه للربط بينه وبين ن الفعل . 


ديك 


«ما) وملعل»: كما حملت «ما)(١)‏ على «ليس» ف العمل(" انتهى 9 . 
وفي «التذكرة» ل «أبي حيان» ذكر بعضهم: أنه9©» إنما اشترط 
اتحاد الزمان20» في عطف الفعل على الفعلء, لأن العطف نظير 
التثنية29. فكما لا يجوز تثنية المختلفيّن لا يجوز عطفٌ المختلفين 
قال «أبو حيان)»: وهذا من حمل الأصل على الفرع2)؛ لأن 
العطفت أصلٌ التثنية» إلا أن يدعى أنه في الفعل نظير التثنية 
في الاسم . 
وأما الثالث7»: فالنظير إما فى اللفظ. أوفى المعنى. أو فيهما. 
فمن أمثلة الأول زيادة ا بعد (ما) لمر الظرفية١2,‏ 


)١(‏ وهي فرع ؛ لأنها حرف. 

(؟) لكون «ليس» فعلاء وأصل العمل للأفعال» والجامع نفي الحال والجمود. 

فيه مخضا م «الخصائص» .)7١١-707:1(‏ 

(4:) أي: الشأن. 

() أي: وإن اختلفت الصيغ . 

(5) أي: لأن العطف في الأفعال كالتثنية في الأسماء . 

0) أي: نحو «ضارتٌ الآذ» و«وضارتٌ غدأى أو «أمس )2 فلا يقال فيهما: 
«ضاربان»؛ لهذا الاختلاف. 

(4) الأصل هو العطف. والفرع هو التثنية. 

(9) أي: حمل النظير على النظير. 

)٠١(‏ مثاله قول«المَعْلُوط بن بدل القريعي»: 
ورَجّ الفنتى للخير ما إنْ رأيتَه على اسن خيسرا لآ يوال يريد 8 


ا" 


]01[ 


والموصولة() ؛لأنهما(" بلفظ «ماأ» النافية . 


ودخول «لام) الابتداء على «ماء النافية20, حملا لها في اللفظ 


على «ما» الموصولة. / 


)1ع( 


(00 


ذه 


(5 


وتوكيد المضارع ب «النون» بعد «لا) النافية9», ياد لها في 


والشاهد فيه: زيادة «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية؛ لشبهها في اللفظ 
بما النافية. 

والبيت في «الكتاب» (777:5)» و «الخصائص» 2)١١١:١(‏ و«شرح 
المفصل» (8: ,»)١7١‏ و«التصريح)» .)184:1١(‏ 

مثاله قول «جابر بن رألان الطائي الجاهلي» أو «إياس بن الأرث»: 

يُرَجَىْ المرء ما إِنْ لا يُلاتي وِتَعْرض دون أَبْعَدِه الخطوبٌ 
والشاهد فيه: زيانة وَإن» بحد وماء الموصضولة لشبهها تاللقظ 
ب دما النافية . 

والبيت في «النوادر» (ص: 2)75554 و«خزانة الأدب») .)55١:8(‏ 

أ «ما» المصدرية. والموصولة في اللفظ. ك «ما» النافية» وتقع بعدها 
«إن» الزائدة كثيراً لتاكند اللفي: 

مثاله قول القائل : 

ولو تُمطى الجَيَارَ لَمَا اقْقَرَقْنَا ولكنٌلآ خِيارَمَعٌ اللَُالِي 
والشاهد فيه: دخولُ اللام على جواب «لو» المنفي. وهذا قليل. والأكثر 
تجرد جواب «لو» من «اللام» إذا كان منفياً . «الفيض» . 

والبيت في «شرح الأشموني» (5 :57)» و«التصريح) )11١:5(‏ و«شرح 
أبيات مغني اللبيب» .)١١١:0(‏ 

بعاله موه سال > ووتشو] نه اتسين الندين. ظلميرا متعم 
خاصةً) (الأنفال: 76) . 


اللفظ على «لا)(1) الناهية . 

وحذف فاعل « أَفْعِلٌ 9) به) فى التعجب(9”». لما كان نشبها 
لفعل(؟) الأمر في اللفظ . 

وبناءباب «حَدام » علئ الكيين تصببهننا لنت ودزاك 05 
و«نرّال, »© وبناء «حاشا)» الاسمية., لشبهها في اللفظ ب «وحاشا» 

ومنها إدغام الحرف في مَقَارِبهِ في المخرج . 

ومن أمثلة الثاني 9) : جواز غير قائم الزيدانِ», رق على 
وما قاه(8) الزيدان)؛ لأنه فى معناه(5), ولولا ذلك لم يجر؟ لأن الميتذاً 
إما أن يكون ذا خبرء أوذا مرفوع يغني عن الخبر. 


)١(‏ (لا) ساقط من حيدر. 

(؟) (فعل) في س . 

(9) أي : لدليل, ومثاله قوله تعالى : «أَسْمِعْ بِهِمْ انظ (مريم :78). 

(9). (يفعل) فييح0:م- 

(6) اسم فعل أمرء بمعنى «أذركى. وهو من درك الرباعي » وهو مسموع . 
وأجاز «ابن طلحة» القياس عليه . «توضيح المقاصد والمسالك» (5:5ل9). 

6 اسم فعل أ مرء رق المجرد. وهومقيس. انظر «شرح 
ابن عقيل» (باب أسماء لازمت النداء) . 
و(تراك) في حيدرء وإستانبول. 

(0) أي : حمل النظير على النظير في المعنى . 

(8) (قائم) في س . 

(9) وإن اختلفا صورة, فإن النفي الذي تدل عليه «ما» دلت عليه «غير» . 


>" 


ومنها إهمال «أن» المصدرية مع المضارع١)‏ ع على 


«ما» المصدرية . 


ومن أمثلة الشالث9): اسم التفصيل » و2 أَفهِل) في التعجب» 


فإنهم منعوا أن فعل التفضيل أن يَرْفْعَ الظاهرٌ لشبهه ب «أَفْعِل» في 
التعجب ونا وأصا0 وإفادة للمبالغة. وأجازوا تصغير «أَفْعِلُ»9) فى 


0 4 


فك 
ف 


الشاف افينهة إخمال "ران المععدرية عن العمدل + حبللة غال ونا 
المصدرية . ومذهب «الفارسي» و «ابن جني» أنها مخففة من الثقيلة . 
والمعنى : أنكما تقرأان. وترك الفصل لضرورة إقامة الوزن. 

ومثله قراءة «ابن مجاهد»: «لمن أراد أن يتم الرضاعَةً) (البقرة: 78؟) 
برع ركم 

والبيت في «الخصائص» ,2)59١:١(‏ و«الإأنصاف» 5 :كمي 
و«المقاصد النحوية) .»)38١٠:5(‏ و«شرح الأشموني» 5:/ا )ل 
و«التصريح» 7"7:5)ء و«خزانة الأدب» .)55١:(‏ و«شرح أبيات 
مغني اللبيب)» (5:؟751١).‏ 

أي : حمل النظير على النظير في اللفظ والمعنى . 

أي : مأخذاً. والمعنى : أن الشروط المطلوبة لبناء «أفعل» التفضيل 
مشروطة في التعجب أيضاً. وهذا والذي قبله نظير باعتبار المعنى» وإفادة 
المبالغة باعتبار المعنى . 


(5:) مع أنه فعل» والتصغير من خصائص الأسماء. 


ك5 


قال «الجوهريٌ)7): ولم يسمعْ تصغيره(7؟) أ فى «أملح» 


و«أحسن»., ولكن النحويون(» قاسوه فيما عداهما. 


)1غ( 


وأما الرابع7؟)2: فمن أمثلته النصب ب ولم)29, حملا على 


وفي «الصحاح» (ملح ١:‏ :/ا١٠:):‏ (ويقولون: «ما أُمْبْلِعَ تدا 
ولم يُصَعْروا من الفعل غيره» وغير قولهم : «ما أَحَيْسِنُْ. قال الشاعر: 
ياما أْمَيْلِحَ غِزْلاناً مَطَوْنَ نا مِنْ هَوْلَياِ بين الضال والسَمُرِ) 
ويرويه النحاة هكذا: 
ياما أميلح غزلانا شَدَنَ لنا من هؤليائكن الضال والسمر 
و «الجوهريٌ» هو «أبو نصرء إسماعيل بن حماد» الجوهريٌ) المنوقئ سنة 
هم . وقيل غير ذلك . مترجم في «إشارة التعيين» (ص: 60). 
«أفعل» في التعجب . 
الكوفيون يقيسونه دون البصريين . «الفيض». 
هو حمل النقيض على النقيض . 
مثال ذلك قول «علي بن أبي طالب» ‏ رضي الله عنه , أو «الحارث بن 
المنذر الجرمي»:- 

مِنْ أي يَوْمَيّ مِنَّ المَّوْتِ أَفِرٌ 

أَيِوْمَ لم يُقَدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ 
الشاهد في الثاني نصب المضارع بالجازم على لغة. وقيل: إن الفعل 
مؤكّد بالنون الخفيفة, ففتح لها ماقبلهاء ثم حذفت ونويت. 
والبيتان في «النوادر» (ص:54١).‏ و«المحتسب» (9355:5)), 
و«الخصائص» (7: 94)» و «شرح الأشموني» (8:5). 
و(بلن) بدل (بلم) في س . 


ادع, 
الجرم ب «لن»277» فإن الاولّئ لنفي الماضي » والثانية لنفي المستقبل'"). 


وفي «الجزولية) 9 : قل يُحمل الشيء على مقابله» وعلى مقابل 


مقابله» وعلى مقابل مقابل مقابله. 


مثال الأول: «لَّمْ يضرب الرجل»؛ حمل الجزم على الجر. 
ومثال الثاني: «اضرب الرجل». حُمِل الجزم فيه*» على 


الكسر© الذي هو(" مقابل [الجرء. من جهة أن الكسر في البناء 
مقابل الجر في الآعراب . 


)ع0( 


ف 
إفة 


ومثال الثالث: «اضرب الرجل»» حمل السكون فيه على الكسرء» 


مثال ذلك قول القائل : 


ن يجب الآن بن رَجَابِكَ من حر ين مون َك الخلقة 
الشاهد فيه الجزم ب «لن» على لغة. 

والبيت في «شرح الأشموني» (2)778:5 ورهمع الهوامع» (5:7)» 
و«الدرر اللوامع» (؟:5). 

بيان لوجه النقيضية, وأن كل واحدة تدل على نقيض ما تدل عليه الأخرى. 
هي المقدمة المشهورة. وحواش على «الجمل» ل «الزجاجي» . 

ومؤلفها: «أبو موسى. عيسى بن عبد العزيز بن ا 0 
/ا١اه.‏ 

مترجم في «بغية الوعاة» (5 :775). 

أي : في «اضرب»). 

أي : في «لم يضرب». 

أي : الكسر. 


الذي هو(" مقابل] 2( للجر. الذي هو(" مقابل للجزم. والجزم 
مقابل للسكون . 
الخامسة 
اختلف هل يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد(؟». ؟ 
والأصح نعمء ومن أمثلة ذلك «أيٌّ» في الاستفهام0() 
والشرط7» فإنها”" أَغْربَتٌ20 حملا على نظيرتها(» «بعض».» وعلى 
نقيضتها('١2‏ «كل». 
ا 


)01 أي : الكسر. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

[فة أي الجر. 

(5) (الفرع الواحد) في س. 

(5) مثال ذلك قوله تعالئ : «فلينظر أيُها أَزْكَئْ طعاما»( الكهف: .)١5‏ 

(3) مثال ذلك قوله تعالئ : «أَياً ما نَدْعُوا فَلَهُ الْأسْمَاءُ الحَسْنَئ» (الإسراء: .)1١1١١‏ 

90) أي: «أيأ» فيهما. 

(48) مع قيام سبب البناء؛ وهو الشبه المعنوي. لما عارضه من الحمل 
التلركون: 

(9) أي: من حيث المعنئ, فإن «أيَأَ سواء كانت استفهامية أوشرطية مدلولها 
«بعض». وكذلك النقيضية في «كل»؛ لأنها دالة في المعنى على العموم 
لمدلولها وغيره. وكلاهما معرب» فأعربت هي بالحمل عليهما. «الفيض». 

)1١(‏ (نقيضها) في حيدر. 


]00 


افضررشان 


في المقيس 
وهل يوصف بأنه من كلام العرب أو" لا؟ 

قال(١)‏ «المازني) / : «ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب)2)29. 

قال: ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرّك اسم كل فاعل 
ولا مفعول. وإنما سمعتٌ البعض, فقِسّت عليه9© غير فإذا سمعت 
«قام زيدٌ» أجزت47) : «ظَرّفَ 1 و كر علد 

قال «أبو عليّ» : وكذلك يجوز أن تبني بإلحاق «اللام» ما.شكت» 
كقولك : «خرجج)220, و «دخلّل». ا 0 


)١(‏ (قال) ساقط من ل. 

(0) أي: لأنه صِيعْ في قوالبهم. وجاء على نهج كلامهم. ونسِج على 
منوالهم . 
انظر قولَ «المازني» في «الخصائص» 21١5:١(‏ 755). 

5) (على) في م. 

(4) أي : قياساً على ما سمعته من الجملة الفعلية. 

(5) (خرجرج) في سء» وإستانبول. 
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و«ضربب)29. من و«خرّج)2. وودّخل». و«ضرب» على مثال: 


«شملل»). ووصعرر)97 ). 


قال «ابن جني )(4) : يديك تقول في مثال لت ل 


الضرب «ضَرِيربٌ» ومن القتل دقعل ؛» ومن الشرب «شربرت»» ومن 
الخروج «خَرَجِرَّج) وهومن العربية بل شك. وإن لم تنطقي العرب 
بواحد من هذه الحروف2)0. 


)ع0( 


002( 
إفة 


(5 
(0) 


4 
0 


قال : فإن 0 فقد(5) م': ا 9 نشد : 


و الخروجء والدخول. والضرب. وهذه كلها تبنى للإلحاق ب «فغلل» 


دون نظر إلى معان معروفة. وفائدته الامتحان والتدريب. وقد عقد العلماء 
في ذلك انا بعنوان: «مسائل التمرين». انظر «الممتع» ف إغرفةة 
و«شرح الشافية» ل «الرضي» (7: 195). 

متعلق ب «تبني». 

من شَمِلء وصعر. ف «شملل» و«صعرر» على وزن «فعلل»)» وهما من 
أبنية الصرف. وليس لهما معنى في وضع اللغة» وإنما هذان على بناء 
مثال «جعفر) . 

في «الخصائص» .)755١:١(‏ 

وهو الشديدٌ المجتممٌ الألواح » والقصيرٌء والأصلعٌ. والمحلوقٌ الرأس 
«قاموس». والضربرب, وما عطف عليه يراد بها المبالغة» وليست من متون 
اللغة الموضوعة بإزاء معان معينة. ومع ذلك فهي مقيسة بالنسبة إلى 
ما 

أي : الكلمات. 

(فقد) ساقط من إستانبول. 


يلف 


قياساً على قول «العجاج) : 
تَقَاعَسٌ العرٌ بنا فاقَعَنسَسَا(١)‏ 

فدل على امتناع القياس في مثل هذه الأبنية . 
فالجواب أنه إنما أنكر ذلك لأنه فيما(© لامه حرف حلقيّ» والعرب 
لم تبن هذا لقال نما لأمة جيرف ححلق». عصوضا وتعرف الخلق فيه 
متكررء وذلك مستنكر عندهم » مستثقل . 

قال: فثبت إذن أن كل”2”) ما قيس على كلامهم فهومن 
كلامهم ؛ ولهذا قال مَنْ قال في «العجاج» و«رؤبة»: إنهما قاسا اللغة 
وتصرّفا فيهاء وأَقَدَما على ما لم يأت به من قبلهما. 

قال(*2: وذكر «أبو بكر) أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع 


2)598:13( ,)7”50:١( «ديوان العجاج» (ص:178١). و«الخصائص»‎ )١( 
.)١7"5:7( و«المحتسب»‎ 
وتقاعس العز بنا: امتنع بنا العز فيما يرام جنابهء من تقاعس الفرس: إذا‎ 
. لم ينقد لقائده . واقعنسس : تمكن واستعصى‎ 
وورد في «المحتسب):‎ 
(قولّك : «تعالىَ الله أبلغ من «علا)ء كقول «العجاج»):‎ 
قافن الجر ينا فنا قحسا‎ 
وهو أبلغ معنى من «قَعسّ)» كما أن «احدّودّت» أقوى معنى من وحدت)ء‎ 
. و :واعشوشت» أقوى من (أَعسّبَو» وذلك لكثرة الحروف)‎ 
(؟) ((لأن فيها ما لامه) في س.‎ 
(كلما) في س.‎ )( 
.)5194:١( في «الخصائص»‎ ):5( 


"51 


الرجل اللفظة فيشك() فيهاء فإذا رأى الاشتقاق قابللا لها نس بها 
وزال استيحاشه منهاء وهذا تثبيت7) اللغة() بالقياس. 


وقال في موضع اخر من «الخصائص»)9؟): من قوة القياس 
عندهم اعتقادٌ النحويين أن ما(» قيس على كلام العرب فهومن 
كلامهم29, نحو قولك في بناء مثل «جَعْفر) من ضرب: رتم 
وهذا(" من كلام العرب / . ولو بنيت منه «ضوْرّب» أو «ضَيْرّب» [08] 
لم يكن من كلام العرب؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً والأضعف 
قياسا. انتهى 2 . 


تي د 


)١(‏ أي: أهي عربية أم لا؟ 

)١(‏ أي تقرير لذلك. 

(؟) هكذا في حيدر. وإستانبول» و(للغة) في سء ل. م. 

() في آخر (باب في تقاود السماع وتقارّع الانتزاع) .)١١4:1(‏ 

6 «أنما» في س . 

() أي: جار على قوانينه» مبني على قواعده وضوابطه . 

0) هكذا في حيدر وإستانبول. و (فهذا) في س. وبلا ( و) في «الخصائص». 
(8) (انتهى) ساقط من س. ل. 


فضا اشالث 
ني الحكم 


فيه مسألتان 
الأرلى 
إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن ارسي 
وهل يجوز أن يقاس على2(7 ما ثبت بالقياس والاستنباط؟ 
ظاهر كلامهم : نعم . 
وقد ترجم عليه فى «الخصائص)92) «باب الاعتلال لهم0© 
بأفعالهم)9؟ . 


قال: من ذلك أن تقول: إذا كان اسمُ الفاعل ‏ على7© قوة 


. (عليه) في س‎ )١( 

.)1 85:1١ )5 

(5) (لهم) ساقط من س. وإستانبول. 

(5) الاعتلال: طلب العلّة وإظهارهاء أي: في أن يعتل النحوي للعرب» 
أي : يذكر علةً لأحكام كلامهم. ويوجهها بتوجيهِ مأخوذ من أصول قواعدٍ 
خطاباتهم بأفعالهم الصادرة منهم. فيستنبط منها توجيهات لأفعال أخر في 
الكلام: والمرادُ بأفعالهم تصرفاتهم في الكلام» وتفنناتهم فيه «الفيض». 

(5) «على» للمصاحبة. بمعنى «مع». 
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َحَمْلِهِ للضمير ‏ متى جرى على غير مَّنْ هوله _صِفةً أوصِلَة 
أوحالاء أوخبراً لم يتحمل الضميرَ("). فما ظدّك بالصفة المشئهة 
باسم الفاعل0©. فإن الحكم”” الثابت للمقيس عليه. إنما 
هو بالاستنباط. والقياس على الفعهل الرافع للظاهمر حيث 


)١(‏ أي: كما يتحمله الفعل. ومقتضئ هذا الكلام أن الضمير مع الفعل إذا 


(0 


جرى على غير من هوله يجوز استتاره. كما في «الإنصاف» في 
(المسألة الثامنة) (1١:/ا0).‏ 

وفي «همع الهوامع» (45:1): (والفعل كالمشق فيذا ذكر أيضاء. تكو 
«زيد عمرو يضربه هو)ء و«زيد هند يضربها) و«يضربهاهواء. 
على الخلاف) . 

وانظر دحاشية الصيان على شرح الأشموني» (198:1) عند قول 
«ابن مالك» في «الابتداء» : 

وأبسرزئة متطاقا حي قل ماني يفننة للاتتطة 
فإنها ضعيفة الشبه بالفعل؛ لآنها مشبهة باسم الفاعل القاصر. 

وتمام عبارة «الخصائص»: (فما ظنك بالصفة المشبّهة باسم الفاعل نحو 
قولك: «زيدٌ هندٌ شديد عليها هوي. إِذَا أَجَرَيْتَ «شديداً» خبراً عن «هند». 
وكذلك قولك: «أخواك زيدٌ حَسَنٌ في عينه هما»). و«الزيدون هند ظريفٌ 
عسوا مم 

وما ظئك أيضاً بالصفة المشبهة باسم الفاعل» نحو قولك: «أخوك جاريتّك 
أكرم عليها من عمرو هو». و «غلاماك أبوك أحسن عنده من جعفر هماء 
و «الحَجَرٌ الحيّة أشدٌ عليها من العصا هو) . ٠‏ 


() أي: إبراز مرفوع اسم الفاعل عند جريانه على غير مَنْ هوله. 


امل 


لا تلحقه العلامات() . 


الثانية 
قال «ابن الأنباري)07): اختلف في القياس على الأصل 


المختلفة فى سكي 

الجاره قوم ؛ لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة 
المتفق عليه . 

وَمَنعهُ آخرون, لأن المختلف فيه فرع لغيره. فكيف يكون 
أصلا؟ 

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون فرعاً لشيء أصلاً لشيءٍ آخرء فإن 
اسمّ الفاعل فرع على( الفعل في العمل» وأصلٌ للصفة المشبهة. 


)١(‏ أي: لا تلحق الفعلّ الرافعَ لما ذكر العلاماتٌ الدالة على التثنية في 
الفاغل» أوكونه جمعاى اللغة الفصيحة :ولو كان ياقياً على زفعه الضمير 
ثم المراد من كلام «ابن جني» المذكور: أن عدم تحمل الوصف للضمير 
حال جريان الوصف على غير مَنْ هوله حكم مأخوذ بالقياس على رفع 
التثنية والجمع له. فعْلِم أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارزء فكذا 
الصفة المشبهة به. «الفيض». 

0) في «لمع الأدلة» (ص:5١١1 )١756‏ قَدَمَ «السيوطيٌ) رخس فتن 
نص «الأنباري» . 

(9) (عن) في سء» و «فرع الفعل» في «الفيض». والذي أثبته موافق ل ولمع الأدلة) . 
أي : لمشابهته له في الحركات والسكنات والتجدد والحدوث . 


"١ 


وكذلك() رلات») فرع على «لا). و«لا) فرع على «ليس)ء. 
ف ولا» فيل ل «للات» وفرع على «ليس». ولا تناقض في ذلك9) 
لاختلاف الجهة . 

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه: أن تستدل”) على أن 
دإلأ,9) تنصب المستثنى»). فتقول: حرف قام مقام فعل يعمل النصب» 
فوجب أن يعمل النصب ك «يأ)(2©2 في النداء. فإن إعمال «يا» في 
النداء مختلف فيه. فمنهم مّنْ قال: إنه العامل», ومنهم من قال: 
57 


رت بترن ينك 


)١١‏ أي : مثل اسم الفاعل في أصالته بالنسبة للصفة. وفرعيته بالنسبة إلى 
الفعل «لات)». 

0) أي: في كون الشيء الواحد يتصف بالأصلية والفرعية, لاختلاف الجهة. 

(5) (يستدل) في س . 

(:) (لا) في س. 

(09) فد«يا» مقيس له. 


انلف 


اضر الا 
فىالعلة 
فيه مسائل 
الأولى 
قال صاحب / «المستوفي): إذا استقريت20 أصول هذه [04] 
الصناعة علمت انها في غاية الوثاقة"2, وإذا تأملت عللها عرفت أنها 
عر فنغيولة0) ولا مُتَسَمح40) فيها. 


وأما ما ذهب إليه غَفَلَةَ العوام من أن علل النحو تكون واهية 
ومتمتد 00 واستدلالهم على ذلك بأنها عدا تكون هي تابعة 


)١(‏ (استقرت) في م» وإستانبول. 

(5؟) بفتح الواو. وكسرها لَغْةٌ فيه. مصدر «وتُق الشيء» ك «كرم»» صار ثابتا 
كما «الصحاح» (وثق 5 ,)١1577:‏ و «المصباح» (ص:/147). 

(9) بالنقص والإبطال. 

05 التَسَمُح : هوعدم التثبت في الأمرء مع القدرة على تحققه. 
(يَسْمَحٌ) في ل» و(يتسمح) في م. 

() أي : متناهية في الضعف. وموضوعة مصنوعة . 
مير حك العرب. ويتضح سدادٌ مقصدهم فيما جاءوا به في لختهم 
بتع العلّة في تأليف لسانهم وكوزن لعو اررولكن في جدود كا يسرع 
شه الصبلن وما تترتاح له النفس, أماما لاتنطوي عليه النفس إِلّ على 
تجشم واستكراه» يسبب تكلف بعضن: النحويين في إنجاة العلة فقة محرت + 


احلض 


ا لدع الود اوأر جه قا اجو ب 17 أو هلل حي “يوان له "هوي بهذا اها ل سأر كور ديه يوخ أ أ إلا بف لحر بك فلخ خ عن" لي جاتر بغتوي ر حر عو اجا بو الود لاي يه 


بعضهم المَكْلَ بضعفها ورقتها. 

قال «ابن فارس» ‏ 794060ه: 

ريطف ناير فين أضعفمنحُجةٍنخرِيٍ 
«وفيات الأعيان» .)١1١9:1(‏ 

ومن الخير أن أسوق في هذا الموطن نضَّاً للشيخ «محمد الخضر حسين» 
وب «أقسام العلَّه وهو: 

(العلل التي يذكرها الباحئون في العربية بدعوى أن العرب راعتهاء وبنت 
عليها أحكام ألفاظهاء ترجع إلى ثلاثة أقسام : 

أخذها: ها يقزب حا حذه وتلق النظر الول كما توتعهوا جيك يعفن 
الحروف الساكنة بالتخلص من التقاء الساكنين» ووجّهوا حذفَ أحد 
الحرفين المتمائلين بطلب الخفة . 

ثانيها: ما يكون من قبيل الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلهاء 
كما أنك لا تضعها بمحل العِلّمِ أو الظنَّ القريب منه. وهذا كما قالوا في 
وجه بناء «قبل» و «بعدٌ» إذا قُطعًا عن الإضافة لفظاً: إنهما شابها الحرفٌ 
في احتياجهما إلى معنى المحذوف, وهو المضاف إليه. 

فإذا قلت: إن هذه العلة ثابتة عند ذكر المضاف إليه. فلماذا لم يرتبط بها 
أثرهاء وهو حكم البناء؟ 

قالوا: ظهور الإضافة التى هي من خواصٌ الأسماء أبعدها عن شُبَهِ 
الحرف. فعادت إلى أصلها الذي هو الإعراب. 

فإن قلت لهم: ما بالّهم بنوا «أيّ» الموصولة فيما إذا أضافوها في اللفظى 
وحذفوا صَدْرَ صلتهاء فهذا يرد قولكم: إن ظهور الإضافة يبعد عن شُبَّه 
الحرف؛ لأنها من خواص الأسماء؟ 


برض 


هالعا ع قاو قاع ها ماع قاع عد .د هد وى هاعد .وى واه .هه اه ها ها .عه عد هد ود و ود ود وا .د ود وا ٠.‏ عدا عاه 6 . 


أجابوك : بأن العرب أنزلوا المضاف إليه في باب «أي» منزلة صَدُر العلّة 
.المحذوف. فصارت «أيّ» في حكم المقطوع عن الإضافة في اللفظ. 
فتستحقٌ ما استحقته «قبل» و «بعدٌ» من البناء. 

ولا مكلك هذا إلا نتن يدك روهت المجإذلة» فطل مهنا 
وليس في ذهنك أثارة من علم . 

الثها: ما يجري فيه بعض النحاة على ما يشبه التخييل . 

ومثال هذا: أن «هل» تختص في أصل استعمالها بالدخول على الأفعال» 
نحو: «هل كتب عمرٌو؟». وقد تخرج عن هذا الأصلء. فتدخل على مبتدإ 
خخبره اسم نحو: «هل عمرّو كاتبٌ؟»., ولكنها لا تدخل على مبتد] خبره 
فعل نحو: «هل عمرٌو كتبَ؟». 

وقد أراد بعضهم يسرع بكري على اسم خبره اسمٌ. وعدم 
تعره عي خبرٌه فعل» فقال: لأن «هل» إذا لم تر الفعل في حيّزها 
تسلْتْ عنه ذاهلة» وإن رأته في حيّزها حنّت إليه» لسابق الألفة» فلم ترض 
حينئظٍ إل معانقته. 

وكلام هذا النحويٌ وهويقرر حقيقةَ علمية لا يختلف عن قول الشاعرء 
ومرستع فى لجح من الخيال: 

ملية عشلك يا حرق يونا ٠.فيدرانة‏ يعت فور ليدكه» 
ك دهَل» إذا ما رأث فعلاً بحيّزها ١‏ حنث إليه ولم ترض بفرقته) 
«القياس في اللغة العربية) (ص : 10/5 7) . 

فانظر إلى «هل» وهي تتسلئ وتذهل» وتحنّ وتتذكر الألفة وتعانق!! . 

انظر «النحو العربي : العلة النحوية» (ص:5؟55-17١).‏ 


أخحض 


للوجود(" لا الوجود”" تابعاً لهاء فبمعزل7” عن الحق . 

وذلك أن هذه الأوضاع(*» والصيغ9», وإن كنا نحن نستعملهاء 
فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع29, 5 على وجه الاقتداء 
والاتباعى ولا بل فيها من التوقيف29, » فنلحن إذا صادفنا الصيغ 
المستعملة والأوضاع بحالر من الأحوال» وعلمنا أنها00) كلما أو نعضها 
من وضع واضع حكيم جل وتعالئ» ‏ تطلبنا بها وجة الحكمة 
غاية المطلوب. 


)١(‏ أي: : فهي مناسبات تذكر بعد الوقوع. فتجري على حسب ما وجدت لهإن 
لوا أوضعيفا. 

(0) كما هو شأن العلّة الحقيقية» فإن الحكم دائر معها وجوداً وعدم 
لا عكسه. 
و(الموجود) في س . 

(؟) (في معزل) في س. 

(5) هي الموضوعات الشخصية من مفردات الألفاظ . 

(5) هي الموضوعات النوعيّة, كاسم الفاعل واسم المفعول. وغيرهما. 

(5) الابتداء: الاختراع والابتكار. 
والابتداع : كعطف التفسير؛ لأنه الجري على غير مثال سابق . 

(0) (التوفيق) في إستانبول. 

(4) (أن) في إستانبول. 

0 

. أي ي : الحصول والاطلاع‎ )0١( 


يفف 


وقال «ابنْ جني) في «الخصائص)2©22: اعلم أن عِلْل النحويين 
أقرتث إلى عِلل المتكلمين("2 منها”” إلى علل المتفقهين©», وذلك 
أنهو( إنمنا بحيلون علن الج 00 وسنحون انه بقل الحال2) 
أوخفتها على النفس» وليس كذلك علل الفقه؛ لأنها إنما هي أعلام 
وأمارات22 ؛ لوقوع الأحكام وكثيرٌ منه(*» لا يظهر فيه وجه الحكمةء 
كالأحكام التعبدية» بخلاف النحو؛ فإن كلَّه أوقالحة مها تندرك علته 
ولي كو 


قال «سيبويه)('21 : وليس شيء مما يُضْطرُونَ إليه وهم يحاولون 


.)١55:١( انظر «الخصائص»‎ )0# .»58:1١( )١( 
(الخصائص) ساقط من س‎ 


(؟) في القوة وظهور الوجه. 

(5) (فيها) في س. 

(:) لأن عللهم مبنية على الظنون, لأن الفقه مبناه على غلبة الظن . «الفيض». 

(5) الضمير عائد ل «النحويين». 

© أ يديرون أمورهم النحوية على البوس الذي هوأقوئ الأدلة. دون 
الظن والحدّس. 

(0) عطف تفسيري على «أعلام) - جمع «عَلَّم) وهو العلامة. 

)١(‏ «الكتاب» (1:؟3). 


يفف 


]١١[ 


وها 000 

نعم, قد لا يظهر فيه وجه الحكمة . 

قال د بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليم الحكم قال: هذا 
تعبديٌ» وإذا عجز النحويٌ عنه قال: هذا مسموع9 . 


وفي موضع آخر من «الخصائص)”" : لاشك أن العربٍ قد 
أرادت من العلل والأغراضص7*) ما نسبناه إليها. . . ألا ترى إلى اطراد 
رفع الفاعل» ونصب المفعول, والجر بحروفه / والنصب بحروفه. 
والجزم بحروفه. وغير ذلك من التثنية» والجمعء والإضافةء 
والنسبء والتحقير» وما يطول شرخه(" . 

فهل يحسن بذِي لب أن يعتقد أنَّ هذا كلّه اتفاقٌ وَقَمَ» وتواردٌ 


: كلام «ابن جني» بتصرف. ثم أردف كلام «سيبويه» بقوله‎ )١( 
«وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه. نعم ويأخذ بيدك‎ 
إلى ما وراء ذلك فتستضيء بهء وتستمدٌ التنبّه على الأسباب المطلوبات‎ 
. منة)‎ 

)١(‏ «الأشباه والنظائر» الفقهية. ل «السيوطي» (ص )1٠:‏ قريب منه. 

(5) انظر «الخصائص» .)778:1١(‏ 

(:) الغرض: هو الباعث على الأمر الداعي له. وعطف «الأغراض» على 
«العلل» تفسيري . 

(5) من عوارض الكلمات. 

() من أبواب العربية العارضة للكلم . 


25293 


فإن قلتٌ: فلعله شىء طبعُوا('» عليه, من غير اعتقاد لعلة 


ولا لقصدٍ من القصود(" التي تنسبها إليهم. بل لأن آخرا(" منهم حذا 
على ما نَهَجّ الأول9) فقام به©©. 


قيل: إن الله إنما هداهم لذلك وَجَبَلَّهُمْ عليه؛ لأن في طباعهم 


قبولا له. وانطواءً على صحّة الوضع فيه . 


وتراهم(") قد اجتمعوا على هذه اللغة» وتواردوا عليها . 


فإن قلت: كيف تَذَّعي الاجتماعَ وهذا اختلافهم موجودٌ ظاهرّء 


ألا ترى لخ الخلاف فى وما(" الحجازية. والتميمية. إل 


0ع( 
فك 


ف 
5( 


)5( 
00 
ف 
00( 


أي : شيء طبعهم الله عليه. وأودعه في جبلاتهم وسجاياهم . 

جمع «قصدى». وكأنه جمعه باعتبار أنواع تجليها فيه, وإلا فالمصادر 
لا تجمع. 

وفي «الكتاب» (111:17): (ليسى ا مصدر يُحْمَُعْء ك («الأشغال» 
و«العقول» و «الحلوم» و«الألباب». ألا ترئ أنك لا تجمع الفكرء 
والعِلّم, لطر 

وأخرأء فد الأول 

هكذا في ل» وهو الموافق لما في «الخصائص»., و«الفيض»., و (للأول) 
في س» وحيدر. و(منهج الأول) في إستانبول. 

فاعل «قام» ضمير عائد علئ «الآخر» . 

.)779- 778:1١ «الخصائص»‎ 

(ونراهم) في حيدر. 

الحجازيون أعملوا «ما»., والتميميون أهملوها. انظر «الخصائص» 
(6:1؟١).‏ 


5>” 


غير ذلك17)؟ 

قيل: هذا القدر والخلاف لقلته("» محتقر غير محتفل به. 
وإنعا هو فى شي قو الششروع دين نان الأضول ونا عليه العاف 
والجمهور فلا خلاف فيه. 

ذأنقا فإن أهل كل واحدةٍ من اللغتين عدد كثير. وَخَلّقَ عظيم, 
َكَل ,منهم محافظ على لغنه» لا يخالف شيئاًا" منهاء فهل ذلك إِلّ 
لأنهم يحتاطون» ويقتاسون. ولا يفرّطون. ولا تخلطلون» 

ومع هذا فليس شيءٌ من مواضع الخلاف -على قله 
وله وجه من القيناش 6 به. ولوكانت هده ]للق 1 
مَكياة20), وكا مَهِيلا2©0, لَكَثْرَ خلافها وتَعَادت 6 أوصافهاء فجاء 


)١(‏ كوجوب نصب المستثنئ المنقطع عند الحجازيين» ورجحانه 
وكبناء باب «حذام ». و«أمس » عند الحجازيين» وإعرابه عند التميميين. 

(؟) أي : بالنسبة لما اتفقوا عليه . 

(9) لأنهم لا يستطيعون التلفظ بخلافه. و(شيء) في س . 

(:) هكذا في س. م. وهو الموافق لما في «الخصائص». و(ِيُوَجَهُ) 
في «الفيض». 

(5) الحشو: الرذال والردىء. وَوَصَفَهُ بالمكيل لأنه ليس مما يدق ويتنافس فيه 
فيوزن كالذهب. 

ون "الستوه ما يحي وغار» كالسزات“ والرملل ومهدلةة” ا بعال :ونتصي غدل 
سقوطه بلا مقدار ولا ضبط . 

0) أي: تجاوزت الحد. 


ضف 


عنهم جر الفاعل» ورفع المضاف إليه» والنصب بحروف الجزم2) . 


وأيضاً فقد ثبت عنهم التعليلٌ في مواضع نقلت عنهمء 


كما سيأتي 9), 


الشانية 
في أقسام العلل 


قال «أبو عبد الله الحَسَيْن بن موسى الدّينوري الجليس» في كتابه 


«وثمار الصناعة): اعتلالات النحويين صنفان : 


* علة تطرد على كلام العرب, وتنساق / إلى قانون لغتهم . 


٠. ٠ 5‏ 0 ء ِ 9 ع 

ومقاصدهم في موضوعاتهم. وهم للاولى أكثر استعمالا. وافيل 

تداك زه راتس العن 03لا أن هردان المتهمورة نينا عن 
أربعةٍ وعشرين نوعا. وهي : 


زف 


َ 4 ا 
علة سماع9», وعلة تشبيه(),2 وعلة استغناء(), وعلة 


.)555-- 787:1١( «الخصائص»‎ 


في «ذكر مسالك العلة» عند الكلام على «النص» ' 

جمع: '«شُعْبَّة» مثل: غرفة» وعرّف. وهي ناحية الشيء, أي: متسعة 
الأطراف والنواحي . والمراد أنها لا تحصر. 

(الشهرة فيها) في س . 

السماع : أصل هذا الفن» وعليه مداره» كرفع الفاعل» ونصب المفعول. 
هو كالقياس. فهو قرين السماعء كرفع اسم «كان» تشبيهاً بالفاعل» 
ونضت خب روماه تشبيها بالمفعول: 


يفض 


]11[ 


استثقال(١),‏ وعلة فَرّق0). وعلة توكيد(2., وعلة تعويض7)» وعلة 


نظير9) وعلة نقيض20, وعلة حمل على المعنئ9" ,2 وعلة 


)غ0( 
ف 


كتقدير الضمة والكسرة في المنقوص . 

كتجرد خبر أفعال الشروع من «أن». وكثرة لحاقها لخبر أفعال الرجاءء فإن 
الشروع لا يجامع الاستقبال لما بينهمامن المنافاة» فإن الشروع حاليٌ 
لا يجامع الاستقبال» ولا كذلك الرجاء . 


(5) كوصف نحو ردّكة) ب «واحدة). (الحاقة : غ١).‏ 


05 


(5) 


0 


4 


كتنوين نحو: «جوار). انظر «أوضح المسالك» .)١1"98:5( »)١6:1(‏ 
كحمل «سراويل» المفرد الأعجمي على موازنه من العربي في منع 
الصرف . 

انظر «أوضح المسالك» (5:/ا١١).‏ 

كإعمال «لا) النافية للجنس عمل دإذى فإِنَّ «لا» لتأكيد النفي » وَدإِن» 
لتأكيد الإثبات . فلما توغّلتَا فى الطرفين تشابهتا 530 «لا» عمل «إن». 
وهوما يعبّر عنه النحاة ب (العطف على المعنى. والعطف على المحل) 
وفي «مغني اللبيب» (ص:174): (من العطف على المعنى قولُ البصريين 
نحو: (لألزمنكَ أوتقضيّني حقّي». إذ النصب عندهم بإضمار «أنْ»» 
و «أنْ» والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم. أي : ليكوننٌ 
لزوم مني أو قضاء منك لحقي). 

وفي «مغني اللبيب» أيضاً (ص:115): (العطف على المحل, نحو: 
«ليس زيدٌ بقائم ولا قاعداً» ). 


لف 


ناكل ذاأى وغلة مفاذلة 013 وضلة قرب :ومشاورة9)+ وغلة 'وسحوت3)ء 
وغلة حوًاو1 46 وعلة تغلي9))' وغلة' اخعطنا را وغلة' تيخقيفك 080 
وعلة دلالة حال(3), وعلة أصل<"2 وعلة تحليل» وعلة إشعار» وعلة 
تضاد. وعلة أولئ . 


0غ( 


00 


فل 


(5 


(5) 


00 


ف 
لف 


إل 


أي: لفظية». وهو المعروف بالازدواج والتناسب» كصرف مالا ينتصرف 
لمجاورته للمنصرف, نحو: وسلاسلا وأغلالآ» (الإنسان: 4). 

أي : مقابلة» كتنوين المقابلة» كتنوين جمع المؤنث السالم» فإنه في 
مقابلة النون في جمع المذكرء فتنوين نحو: «مسلمات» جعَلُوهِ مقابلة 
النون في نحو: «مُسْلِمِينَ». انظر «أوضح المسالك» .)١15:1(‏ 

وفي «مغني اللبيب» إ(ص: 5 89): (القاعدة الثانية : أن الشيء يغطئ حكم 
الشيء إذا جاوره» كقول بعضهم : «هذا جَحَر ضبّ خرب» بالجر) . 
كانقلاب كل من الواو والياء عند تحركه وانفتاح ما قبله ألفا . 

كإلحاق علامة التأنيث لفعلٍ فاعلّه ظاهرٌ مجازيٌ التأنيث» مثل «أَوْرَقَتِ 
الشجَرٌ. ويجوز التذكير فيقال: «أوْرَقَ الشجَرٌ». انظر «أوضح 
المسالك) .)١١5:5(‏ 

نحو: «الأبوان» للأب والأم» و«العَمْرين» ل «عَمُرو و «عْمَره لعدم اتفاق 
اللفظ . انظر «التصريح» ١(‏ :/31)» و «شرح الأشموني» (77:1). 

مثل باب الترخيم . 

كنقل حركة همزة نحو: «يَرْأَى) للساكن قبلهاء ثم حذفها تخفيفاً. 

انظر «الممتع» )57١:1(‏ و «شرح الملوكي» (ص: .)337١‏ 

كما في حذف العامل في قول المستهل «الهلال» بالرفع على تقدير 
«هذا»). وبالنصب على تقدير «انظر) . 


)٠١(‏ يأتي شرحها وشرح ما بعدها للمصنف. 


خض 


وشرَّحَ ذلك «التاج ابن مكتوم)(0) في «تذكرته) فقال: قوله: علة 


سماعء مثل قولهم: «امرأة تداق كاي ولايقال: «رجل أثدئ). 
و" ليبس لذلك©» علةٌ سوى السماع . 


وعلة تشبيه: مل إعراب المضارع لمشابهته الاسم9»., وبناءِ 


بعض الأسماء لمشابهتها الحرف9» . 


وعلة استغناء : كاستغنائهم ب «ترك) عن «وَدَعَ)9 . 


وعلة استثقال : كاستثقالهم «الواو» في (يعذٌ) ؛ لوقوعها بين «ياء») 


وكسرة(/ , 


)1( هورأحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتومء القيسي » تاج الدين» 


ف 
2( 
5( 
)5( 
00( 
زف 
إل4ه 


أبو محمد» الحنفي النحوي. المتوفّئ سنة 54/اه من تصانيفه «التذكرة» 
ويقع في ثلاثة مجلدات» سمّاها: «قيِد الأوابد). مترجم في «بغية 
الوعاة» (١:7؟71).‏ و (ابن أم مكتوم) في س . 

«ثدياء» : عظيمة الثديين. «الصحاح) (ثدا 5591:5). 

هكذا بالواو في «الفيض» وم. ولا توجد في سء وحيدر وإستانبول. 

أي : لذلك المنع. 

انظر «التصريح» (579:7). 

انظر «التصريح» (541:1). و(الحروف) في حيدر. 

أي : في اللغة الفصيحة. 

أصله «يَوْعِدُ» فحذفت الواو تخفيفاً. لثلا يثقل على اللسانء لأن الواو 
ثقيلة ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة» فكأنها بين الكسرتين» إحداهما الكسرة 
الملفوظة بعد الواوء. والثانية ياء. «شرح الجرجاني على تصريف 
العزري) (ص: .)8١‏ 


خرف 


وعلة فَرْقَ: وذلك فيما ذهبوا('© إليه من رفع الفاعل, ونصب 
المفعول. وفتح «نون» الجمع. وكسر «نون» المثنئ . 

وعلة توكيد: مثل إدخالهم «النون» الخفيفة والثقيلة في فعل 
الأمر؛ لتأكيد29 إيقاعه . 

وعد ليه دز توكو الحم في دمن 
حرف النداء9©) . 

وغل نظيية مكل كسرهم / أحدّ الساكنين إذا التقيا في الجزمء» [؟1] 


حملاً على الجر؛ إذ هو نظيرٌه© . 
وعلة نقيض: مثل نصبهم النكرة ب «لا» حملا على نقيضها 
وإن)7 , 


ماس ل قن وروي ا د لت ا رار 
الموعظة, وهي مؤنئة حملا لها على المعنئ» وهو الوعظ © . 


. (ذهبنا) في س‎ )١( 

(5) (لتوكيد) في س . 

5 في اللهم) ساقط من امن .م.. 

(4) انظر «أوضح المسالك» .)7١:5(‏ 

(5) أي: الجر في الاسم نظير الجزم في الفعل . 

(3) أي: فإِنَ «لا» تأكيد للنفيء و«إنَّ» تأكيد للإثبات, وهما متناقضان. 
«التصريح .)715:١(‏ 

90) البقرة: 3/0 . 

(8) ولولا ذلك الحمل لكان الأحسن فيه التأنيث» لكونه أسند لمجازي 
التأنيث. 


خرف 


وعلة مشاكلة : مثل قوله : «سَّالاسلا وأَغلالاً,»2). 
وعلة معادلة: مثل جَرَّهم ما لا ينصرف بالفتح حملاً على 


النصب, ثم عادلوا بينهما"». فحملو(” النصب على الجر فى جمع 
المؤنث السالم9©». 


وعلة مجاورة: مثل الجر بالمجاورة في قولهم: «جُْحُرٌ ضبّ 


خرب)272., وضم لام «لله» فى «الحمدٌ لله ؛ 0 
)11( الإنسان: :. قرأ «نافع» و «عاصم» في رواية «أبي بكر) و«الكسائي»: 


«سَلاباة ور وروى «حفص» عن «عاصم)»: أنه كان لا ينون إذا 
وصل.» ويقف بالألف. «السبعة) (ص:557). 

أي : بين النصب والجر. 

طلباً للتعادل . 

(السالم)اسافط من : 

«وخرب» حقه الرفع وهو الأكثر ؛ لأنه صفة «جحر). إِليّ أنه لما جاور 
«ضباً» المجرور بالإضافة جر بمجاورته. 

وفي «الكتاب» (51/:1): : (وقد حَمَلْهُم 98 الجوار على أن روا «هذا 
جُحْرٌ ضبٌ خرب»ء ونحوه. فكيف ما يصِحٌ معناه) . 

وفي «الكتاب» أيضا :)5”5:١(‏ (ومما جرى كا على غير وجه الكلام: 
«هذا جَحْرٌ ضبٌٍ خرب» فالوجه الرفع. وهو كلام أكثر العرب وأَفْصَحِهمْ . 
وهو القياس؛ لآنّ الخَربَ نَعْتُ الجْحْرِ والجحرّرفمٌ , ولكنَّ بعض العرب يَجَرٌه 
وليس بنعتٍ للضبٌء ولكنه نعثٌ للذي أضيف إلى الضب فجرّوه لأنه نكرة 
كالضبٌ, ولأنه في موضع يقع فيه نعتٌ الضبّء ولأنّه صار هو والضب 
بمنزلة اسم واحدٍ. ألا ثري أنك تقول: هذا حَبٌ رُمّانٍ. فإذا كان لك 


يضفي 


لمجاورتها('2 «الدال). 


)غ0( 


قلت: «هذا حَبٌ رُمّاني» فأضفتٌ الرمانَ إليك. وليس لك الرمانُ إنما 
لك الحَبُ. 

ومثلٌ ذلك «هذه ثلاثهُ أثوابك». فكذلك يقع على «جَحْرِ ضبّ» مايقع 
على غك زكان» فرك ارهد قر فب ونين نلك الضب» إنما لبك 
جخرضتء فلم يُمنعك ذلك من أن قلتّ: «وجحرٌ ضَبِّي ) والجحر 
والضبٌٍ بمنزلة اسم مفردء فانجرٌ الخَرِبُ على الضبٌ كما أضفتٌ الجحر 
إليك مع إضافة الضبٌ. ومع هذا أنهم أَنبَعُوا الجر الجر كما أتبعوا الكسر 
الكسر. نحو قولهم: «بهم وبدارهم». وما أشبه هذا). أي : لولا كسرة الباء 
لقلت: هم بضم الهاء . 

وانظر «الخصائص» (197:1). 


الجمهور على أن هذا من قبيل الإتباع. لا الجوار والإتباع إما لحركة 
قبله. كاللام في نحو: «الحمدٌ لُلّه. أولحركة بعده كالدال في نحو: 
«الحمد لله . 

وفي «المحتسب» (78/:1): 

قراءة أهل البادية : «الحمدٌُ لُلّهو مضمومة الدال واللام . 

وقرأ «إبراهيم بن أبي عبلة» و«زيد بن علي» و«الحسن البصري»: 
«الحمد لله مكسورتان . 

وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال. إلا أن هذا اللفظ كثر في كلامهم. 
وشاع استعماله. وهم لِمّا كثر في استعمالهم أشدٌ تغييرًء كما جاء عنهم 
لذلك: «لم ان وولا أَدْرِ»» و«لم بل و«أيش تقول»). و«جايجي». 
و«سايسو» بحذف همزتيهما. ٠‏ 


ارغرف 


وعلة وجوب : وذلك تعليلهه() رفع9) الفاعل ونحوه() . 
وعلة جواز: وذلك ما ذكروه فى تعليل «الإمالة)9) من”) 


الأسبات المعروفة2'9, فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل». 
لا لوجوبها . 


)ع0( 
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إفلة 
05( 


)05( 
ع0 


0 
000 
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وعلة تغليب : مثل «وكانت من القانتين)9" . 
وعلة اختصار: مثل باب الترخيم9». «ولم يك)20) , 


فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحدّ الصوتين الآخرء وشبهوهما 
الوص الراسن»؟ وإن كان تجطلةعن كتنا كمره "فقنارك والحلمد المع كعم 
وطبنه و«الحمد لِلّه كابل وإطل). 

(كتعليلهم) في ل. 

(برفع) في حيدر. 

أي : ونحو الرفع. من الأحكام النحوية الواجبة في الصناعة . 

تعريفها: أن تنحو بالألف نحو الياء» وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرةء 
لضرب من تجانسٍ الصوت . «سر صناعة الإعراب» .)07:١(‏ 

(في) في س . 

انظر «الأصول» (7: ,)١17١‏ و«شرح المفصل» (08:9), و«شرح 
الشافية» .)١7:7(‏ 

التحريم : 7 . فإنه غلب المذكر على المؤنث فأدرجها فيه . 

هو: حذفٌ آخر المنادئ تخفيفاً. وذلك بشرط كونه معرفة» غير مستغاث» 
ولا مندوبء. ولا ذي إضافة, ولا ذي إسناد. . . «أوضح المسالك» 
(:606). 


.١١١ النحل:‎ 


تارق 


وعلة تخفيف : كالإدغام2() . 


8 م 7 2م ع 02 ع 7 
وعلة أصل : ك١‏ استحوذ ) . و( يوكرم )20 ,. وصرفف 


:)57١:7( قال «ابن عصفور» في «الممتع»‎ )١( 
«الإدغام» هو رفغكك اللسان بالحرفين عه واحدة وولف إناة تنقيا‎ ( 
موضعاً واحداً. وهولا يكون إل في المتْليْنَ أو المتقاربين.‎ 
والسبب في ذلك أنَّ النطق بالمثلين ثقيلٌ؛ لأنك تحتاج فيهما إلى إعمال‎ 
العضو الذي يخرج منه الحرفٌ المضعًفٌ مرّتين» فيكثر العمل علئ العضو‎ 
الواحد. وإذا كان الحرفان غَيرين لم يكن الأمر كذلكء لأن الذي يعمل‎ 
1 في أحدهما لا يعمل في الآخر.‎ 
وأيضاً فإن الحرفين إذا كانا مثليّن فِنّ اللسان يرجم في النطق بالحرف‎ 
الثاني إلى موضعه الأول» فلا يتسرّحٌ اللسان بالنطق كما يتسرَّحٌ في‎ 
الغيرّين» بل يكون في ذلك شبيهاً بمشي المقيّد. فلمًا كان فيه من الثقل‎ 
لك رُفِمْ اللسان بهما رفعة واحدة, ليقلّ العمل. ويخفٌ النطق‎ 3 
بهما على اللسان.‎ 
زأنا المضازيان فلقاريهمنا أغريا مُجرى الكليد » لأن حيوها بض النقل)‎ 
ألا تَرَئ أنك تُعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تعمل العضو‎ 
الواحد مرتين. فكأن العملّ باق في العضولم ينتقل.‎ 
وأيضا فإنك تردٌ اللسان إلى ما يُقربُ من مخرج الحرف الأول» فيكون في‎ 
ذلك عَقْلة للسان: وعدم تسريح له في وقت النطق بهماء فلمًا كان فيهما‎ 
من الثقل هذا القدرٌ فُعِلَ بهما ما فُعِلَ بِالمِدْليّْنَه من رفع اللسان بالحرفين‎ 
»)١15١:1١( رفعة واحدة؛ ليخفٌ النطق بهما). وانظر «شرح المفصل»‎ 
.)778- 357” :7( و «شرح الشافية)‎ 

(؟) وفي «الشافية»): أصل مضارع «أَفْعل»: «يُوَفْعِلُ) إلا أنه رُفْض لما يلزم من - 


نارف 


]1[ 


مالا ينصرف(). 

وعلة أولئ: كقولهم: إن الفاعل أولئ برتبة التقديم9» من 
المقفرل 5 

وعلة دلالة حال: كقول المشتهلٌ9) الهلال» أي: هذا 
القلال فخدف لدلالة الحال عليه: 

وعلة إشعار7) : كقولهم في جمع «موسى): «موسّون»» بفتح 
ما قبل «الواو» إشعارا بأن المحذوف «ألف)27) . 

وعلة تضاد: مثل قولهم في الأفعال التى يجوز إلغاؤها9©: متى 
تقلمت() واكدت بالمضدر أوبضميره: لم تلم أضلا() لما /ابين 


توَائي الهمزتين في المتكلم فخفف في الجميع . 


«شرح الشافية» »)١57 ».١794:1١(‏ وانظر «شرح الجرجاني على تصريف 
العزي) (ص:54). 

.)1175 : 5( أي: لسبب من الأسباب . انظر «أوضح المسالك»‎ )١( 

(؟) (التقدم) في س . 

() أي: بهء فإنه المراد إذا أطلق . 

6 أي : الذي يرى الهلال. 

:2( ك وإعلام» 1 ومعنى . 

(1) أي : حُذف لالتقاء الساكنين» فإن الأصل «موسَّيُون». تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت لملاقاتها ساكنة مع الواو الساكنة . 

(1) كأفعال القلوب. 

(8) أي: على المفعول به. 

(9) هكذا في ل. و«داعي الفلاح» و(أصلاً) ساقط من سء. وحيدر 
وإستانبول. 


رف 


التأكيد والإلغاء من التضاد22 . 


قال «ابن مكتوم )97 : وأما «علة التحليل» فقد اعتاص0) عَلَيّ 


شَرْحُها وفكرت فيها أياما فلم يظهر لي فيها شي 7 . 


050 


00 
0 


وقال الشيخ كتين الدين ابن الصائغ)0©: 
قد رأيتُها”» مذكورةً في كتب© المحققين» ك «ابن الخشاب 


فإن الإلغاء يقتضي الإهمال وعدم الاعتداد بالشيء الملغى» والتأكيد 
بلاق 

(ابن أم مكتوم) في س . 

3 اشتد وصعب. مبالغة في «عوص») و«عاص)», و«هو عويص») صعب 
شديد لا يدرك إلا بمشقة. و(اعتاض) في سء. وإستانبول. 

هكذا يكون الإنصاف, والتحلي بجميل الأوصاف. 

قال «محمد بن إدريس الشافعي»: 558 «مالك بن أنس » يقول: 5-58 
«ابن عجلان» يقول: (إذا أَغْمَلَ العالم لا أدري فيكت مَقَابَلّه . «وآداب 
الشافعي» (ص:/ا١٠١).‏ 

ونسب إلى «ابن عيينة» في «وحلية الأولياء» (5:17/ا؟). وانظر وتذكرة 
السامع» (ص:؟:5). 

هو«محمد بن عبد الرحمن بن علي بن ني الحسن» التوفتجرفى) 
شمس الدين, ابن الصائغ» الحنفي. النحوي, المتوفئ سنة /الاه . 
مترجم في «بغية الوعاة» .)١50:١(‏ 

و«الصباغ» في س . 

أي : علة التحليل. 

هكذا في «الفيض». وحيدر و(كلام) في س. ل» م» وإستانبول. 


يضف 


البَعْدَادِي», حاكياً لها عن السلف في نحو الاستدلال على اسمية 
«كيف)» بنفي حرفيتهاء لأنها مع الاسم تازه كم ونفي فعليتها 
لمجاورتها9”؟) الفعل بللافاصل. َتَحَللَ 0 شه خلاف 
المُدَّعِي . انتهى . 

وأما الصنف الثاني( : فلم يتعرض له «الجليس» ولا بيه . 

وقد بَيِنَهُ «ابن السراج» في «الأصول»7©) فقال: اعتلالات 
النحويين ضربان : 

د مر منها هو المؤدي إل كلام العرب. كقولنا : كل فاعل 
مرفوعٌ , كل مفعولٍ منصوب . 


مرفوعاًء والمفغول متضويا؟ 
وهذا ليس يُكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العربء. وإنما 
يسم يستخرح 0 منه حكمتها في الأصول التي ود ضعتها. ويتبين2)0 به فضل 


)١(‏ أما الحرف فلا يكون بضميمته لمثله أو للفعل كلاماً. 

(؟) نحو قوله تعالئى: «إكيف فعل ربك4 (الفيل: ,)١‏ لأن الفعل لا يسند 
لمثله . 

5) أي: غير المطرد من العلّة . 

.)3"ه:١(‎ )5( 

(5) (تستخرج) في إستانبول. 

(5) (تتبين) في إستانبول. 


لديف 


هذه اللغة عر 'عيرهن00: 

وقال «ابن جني ) في «الخصائص292: هذا الذي معنا 4علة 
الل إنما هو تَجَوُرٌ في اللفظ. فأما في الحقيقة فإنه شَرْحٌ وتفسير 
وتتميم للعلّة» ألا ترئ أنه إذا قيل : فَلِمّ ارتفع الفاعل؟ 

قال: لإسنادٍ الفعل إليه. ولوشاء لابندأ هذا فقال في جواب 
رفع «زيد» من قولنا: «قام ويذرقة نما ارتفع9؟) لإسنادٍ الفعل إليه. 
فكان ميقا امن افر : إنما ارتع لأنه فاعل» عق يأل فيما بعد عن 
العلة التي لها(©) رفع م الفاعل . 

الثالئة 

قال في «الخصائص)22©): أكثر / العلل عندنا9) مبناها على 

«الإيجاب)2” بها كنصب الفْضلة “0 ش13« 


. فإن الأسرار مخصوصة بهذه اللغة دون غيرها‎ )١( 

.) ١7:١١ )5 

(5) الضمير عائد ل «ابن السراج)» . 

(5) فتبين أن ذلك ليس بتعليل» بل شرح له وإيضاح, لقيامه مقامه وليس ذلك 
شأن المعلول وعلته . 

(5) (بها) في س . 

.) ١١0ه‎ ا1ك5:1١(‎ )5( 

(19) (عندنا) ساقط من حيدر. 

29 أي : الصناعي ء ا وينسب للجهل بالعربية . 
والشرعي أيضاً بالنسبة إلى اللحن في القرآن الكريم والحديث الشريف. 
فيحرم فيهما. 


غرف 


]1١:[ 


أو(» ما شابهه". ورفع العمدة29. وجرٌ المضاف إليه. 
وغير ذلك,. وعلى هذا مُفَادُ كلام العرب. 

وضرب آخر يسم علّة وإنما هوفي الحقيقة «سببٌ» كور 
ولا يوجبه . 

من ذلك أسباب الإمالة0؟) فإنها عل الجواز» لا الوجوب . 

وكذا علّة قلب واو 0 همزةً©, وهي كونها انضمت ا 


)١(‏ (و) بدل (أو) في «الفيض» وإستانبول. 

(؟) كخبر «كان» ومفعولي «ظن» فإنهاعُْمَدٌ في الأصلء, لكنها شابهت 
الفضلة. فجرت مجراها. 

(5) كرفع المبتدأ والخبر» والفاعل . 

(5) أي: ولو كانت علة حقيقية لأوجبتهاء لِدَوَرَانِ الحكم مع علته وجوداً 
وعدما. 
ووالامناقات تن :ساني لكك نام وسدوورقنا النن الات 
وكونها بدلا عن مكسور من واو أوياء. ووجودياء قبلها أو بعدهاء 
ووجود كسرة قبلها أو بعدهاء والتناسب . انظر «شرح المفصل» 
ل «ابن يعيش» (200:94) . و«شرح الأشموني» ومعه «حاشية الصبان» 
,)77*٠:5(‏ و«همع الهوامع» ,)٠0#” 70١:0‏ و«التصريح» 
(8:5:؟5). 

(5) أبدلت الواو همزة لثقل الضمة على الواوء وذلك أن الضمة بمنزلة الواوء 
فإذا كانت الواو مضمومة فكأنه قد اجتمع لك واوان. وهو مستثقل» 
فكذلك اجتماع الواو والضمة. «الممتع» )"5:١1(‏ (باب إبدال الهمزة 
من الواو) . 


>39": 


لازماً('2. فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا فَعِلّتها(') مُجَوّزة لا موجبة . 
قال: وكذا”” كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر. كالذي يجوز 
جعله بدلاً90) وحالاً©. وذلك التكرة بعد معرفةٍ هي في المعنى 
هي 2210 نحو: «مررت بزيد ل صالح )20 ووفك ا لقعا ا فإن 
علته لججوار”” ا فاججاز لا لوتخوية. التهز. ٠‏ 
فظن نهذ القرق ين العلة والسييت» وان ما كان مُوجباً يمن : 
فلذ نوها كان وهر ا بد ونيا 


وقال في موضع آخر(»: اعلم أن محصولٌ مذهب أصحابناء 
ومتصرّت(' أقوالهم مبنيٌ على جواز تخصيص العلل ©, فإنها وإن 


)١(‏ لأن ذلك شأن المبني للمجهول. 

2( أيي: فعلّة قلبها. 

(؟) (وهكذا) في حيدر. 

(4) (أو) بدل ( و) في «الفيض». 

(5) هو في الكلام كثيرء ومثاله: «رأيته بخ ماقا فلك في درجاد» أن 
تجعله بدلا من الضمير. وحالا موطئة . 

(5) الضمير الأول يعود للنكرة. والثاني للمعرفة, أي: النكرة في المعنى هي 
المعرفة السابقة. و (هي) ساقطة من إستانبول. 

(0) ف «رجل» نكرة وقع بعد معرفة» وهو المراد بها فيجوز فيه الأمران. 

(8) (بجواز) في س . 

.)١554:١( «الخصائص»‎ )9( 

)1١(‏ عطف على «محصول». و (منصرف) في حيدر. 

)١١(‏ أي : ببعض المعلولات. لأنها مناسبات بعد الوقوع. فلا يجب اطرادها. 


أحقف 


تقدّمت علل الفقه(2, فأكثرها يجري() مجرئ التخفيف(”» والفرق. 
فلو تكلت متكلّف تفضهناة» لكان ذلك مكنا ون كان على غير 
قياس مستثقلا0» كما لو تكلف تصحيح «فاء)('>2 «ميزان) و«ميعاد). 
ونصب الفاعل. ورفع المفعولء. وليست كذلك عِلَّل المتكلمين؛ 
لأنها لا قدرة على غيرها7" . 

قإذن غلل التشوييق وشاع عن غلل المتكلمن مسدة علل 
المتفقهين”». إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين]7» ضربان : 


)١(‏ أي: في الدقة ولطف الاعتبار. 

(9) (تجري) في إستانبول. 

(9) أي : فيجوز ترك المعلول مع وجود علته . 

(4) (بعضها) في س. 

(9) خبر «كان», والذي في «الخصائص» (ومستئقل) بالواو. 

)1١(‏ بإبقاء الواو بغير إعلال. 

(0) أي : لا قدرة على غير الإعمال بمقتضاها بوجه من الوجوه . 
وتمام العبارة في «الخصائص»: (ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض في 
محل واحد ممتنع لا مستكره. وكون الجسم متحركا ساكنا في حال واحدة 
فاسد, لا طريق إلى ظهوره. ولا إلى تصوره. وكذلك ماكان من 
هذا القبيل) . 

(8) لعلل المتكلمين التقدمٌ؛ لقوتها بلزوم الوقوف عندهاء ثم تليها علل 
النحويين. لأنها تشبه العلل القطعية. وعلل المتفقهين متأخرة؛ لأن أدلة 
الفقه ظنية . فالعلل النحوية متوسطة بين الفريقين. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من س . 


حي 


* واجب لا بد منه؛ لأن النفس لا تطيق في معناه غيرهء وهذا 
لاحق بعلل المتكلمين. 

* والآخر: ما يمكن تحمله لكن على استكراهء وهذا لاحق 
بعلل الفقهاء. 

فالأول: ما لا بد للطبع منه. كَقَلْب «الألف» واوا للضمة قبلهاء 
ودياءً» للكسرة قبله('», ومنع / الأتداء بالساكن» والجمعٍ بين [50] 
الألفين المدتين» إذ لا يكون مبا قبل «الألف» إلا مفتوحاء فلو التقت 
ألفان مدّتان لوقعت الثانية بعد ساكن . 


والثانى : ما يمكن النطق به على مشقة.» كقلب «الواو» ياء بعد 
الكسرة؛ إذ يمكن أن تقول في «عصافير»: «عصافور”22», ولكن 
يكره . 

قلت: ومن الأول : تقدير الحركات في المقصور0" . 


ومن الثاني : تقدير الضمة والكسرة في المنقوص”* . 
وقال في موضع آخر”: اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من 


)١(‏ نحو: «ضورب» و«قراطيس». 

(؟) في القياس تقلب الواو في الجمع ياء لوقوعها إثر كسرةء فلو أبقيت الواو 
على حالها لأمكن ذلك. لكنه في غاية الثقل والمشقة والكراهية. 

(*) فإن الألف مع بقائها على حالها لا تقبل الحركة أصلاً . 

(5) فإنهما لو أظهرا لأمكن ذلك إلا أنه ثقيل . 

.)١157:1١( «الخصائص»‎ )5( 


5 


كتب «محمد بن الحسن»(١)‏ وجمعوها منها بالملاطفة وال فق : 


الرابعة 
قال «ابن الأنباري29)2: اختلفوا في إثبات الحكم في محل 
النص207, بماذا ثبت بالنص9*) أم بالعلة؟ 


فقال الأكثرون: بالعلة© لا بالنص؛ لأنه لوكان ثابتاً به 
لا بها(" لأدئ إلى إبطال الإلحاق0©, وسد باب القياس» لأن القياس : 
«حمل فرع على أصل بعلّة جامعة». فإذا فقدت العلّة الجامعة بطل 


)١(‏ المتوفئ سنة 184ه بالرّيٌ في اليوم الذي مات فيه «الكسائي». 
قال «الرشيد» : دفنت الفقه والعربية. أ في يوم واحد. 
قال عنه «الشافعي»: كان إذا تكلّم حُيّلَ لك أنَّ القرآنَ نَزْلَ بِلَْتَهِ. وكان 

14 

يملا القلبّ والعينَ. له ترجمة في «الانتقاء» (ص:74١)»‏ و«الجواهر 
المضية) (7: 2)١77‏ و«مفتاح السعادة» .)١55١:5(‏ 

(؟) في «لمع الأدلة» (ص:١7١).‏ 

() أي: من الكتاب أو الحديث أو كلام العرب». كرفع لفظ الجلالة من 
«قال الله . 

(:) قوله: «بالنصٌ» بحذف همزة الاستفهام» أي: أبالنص, ولذا جعل في 
مقابلتها«أم بالعلة». 

(5) أي: التي هي الفاعلية في المثال المذكور, لا بالنص من المتكلّم به. 

(1) أي: بالنص لا بالعلة. 

(0) وهو القياس ؛ لأنه إلحاق شيء بشيء في حكم . 


ءءُْظ»> 


القياسٌ» وكان الفرع مُمَتَبَساًاا» من غير أصل وذلك محال”2, ألا ترى 
أنّا لوقلنا: إن الرفع والنصب في نحو «ضربٌ زيدٌ عمر» بالنص 
لا بالعلة» لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول7” والقياس عليهماء وذلك 
لجو 

و" قال بعضهم: يثبت9© في محل النص بالنص» وفيما 
عوا) بالعلةه :وذللف نهر التصوصن" التاشول: 080 عن العرت: المفيمن 
عليها بالعلّة الجامعة في جميع أبواب العربية. 

واسْتَدَلَّه"» لذلك بأن النّص مقطوع بهء والعلّة مظنونة» وإحالة 
الحكم على المقطوع به أولئ من إحالته على المظنون. 

ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتاً بالنص والعلّة معاً؛ لأنه يؤدي 


)١(‏ أي : مأخوذاً من غير أصلٍ » لفقد القياس بفقد علته. 
(مقتبساً) في حيدرء. ول. وم» و«الفيض». وكلشي في س » و (مقيساً) 
في إستانبول» و «لمع الأدلة». 

0) أي: لفقد الماهيّة عند فقد جزءٍ من أجزائها . 

(5) (فالقياس) في س . 

(5) أي: لما يلزم عليه من إلحاق فرع بغير أصل . 

08 قزق ف من ٠‏ 

() فاعل «يثبت» الحكم المقدّر. و(ثبت) في س وحيدر. 

(0) أي : من الكلام المولّد الذي لا يكون المتكلّم به أهلاً للنصٌ بالعلة, ع 
القياس للعلة الجامعة وهي الفاعلية والمفعولية مثلاً. 

(6) هكذا في جميع نسخ «الاقتراح»» و(المقبولة) في «لمع الأدلة) . 

(4) فاعله مير البعض السايق . 


>” 


[73] إلى أن يكون الحكمُ / مقطوعاً به مظنوناً. وكون الشيء الواحد 
مقطوعاً به مظنوناً فى حالة واحدة محال7). 


وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن الحكم إنما يثبت بطريق 
مقطوع به وهوالنص©229. ولكن العلّة هي التى دعت إلى إثبات 
الحكم. » فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب» ونظن أن العلّة هي 
التي دعت الواضع م إلى الحكم. فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه 
القطع. بل هما متغايران29), فلا منافاة. انتهئ كلام «ابن الأنباري) . 


العلة قد تكون بسيطة : وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد. 
كالتعليل بالاستثقال» والجوار. والمشابهة 2 ونحوذلك. 
وقد تكون مركبة”» من عدة أوصاف, اثنين7» فصاعداً. كتعليل 


66 أي : لما بين القطع والظنٌ من التضاد. 

(؟) كأخذ الفقيه الحكم الاجتهادي من النص القراني. فالنص مقطوعٌ به. 
والحكم المستنبط منه مظنون. «الفيض». 

(5) أي : فالأول باعتبار الوارد» والثاني باعتبار العلّة الجامعة . 

(5) الاستثقال كتقدير الضمة والفتحة في المنقوص, والجوار كجرٌ «خرب» 
من قولهم : «هذا جحر ضب خرب». والمشابهة كإعراب المضارع لأجل 
مشابهته الاسم . 

(9) (مركبة) ساقط من س . 

(1) (الاثنين) في س . 


لفن 


قلب «ميزان» بوقوع «الواى(١)‏ ساكنة بعد كسرة”»» فالعلّة ليس مجرد 
سكونهاء ولا وقوعِها بعد كسرة. بل مجموع الأمرين. وذلك 
كثير جدا . 

وقد يزاد فى العلّة صفة”() لضَرّب من الاحتياط بحيث لو 
أسقطت لم يقدّح فيها كما سيأتي في القوادح7* . 

وقال «ابن النحاس» فى التعليقة: علل دان عصفور» حذفٌ 
التنوين من العلّمٌ الموصوف ب «ابن» مضافب إلى علم29, بعلة9) 
مركبة من مجموع أمنرية:: وهو كثرة الاستعمال» مع التقاء 
الساكقين. 


)١(‏ (الياء) في جميع نسخ «الاقتراح»» والصواب ما أثبته. وهوفي بعض 
نسخ «داعي الفلاح». 

(؟) الأصل في «ميزان»: «موزان»؛ لأنه من الوزن. فقلبت الواو ياءً؛ لسكونها 
وانكسار ما قبلها . «الممتع) 475:5 ). 

() أي : لا يترتب عليها حكم . 

(5) عند قوله: ومنها: «عدم التأثير) . .. قال «ابن جني» في «الخصائص»: قد 
يزاد في العلة صفة لضرب من الاحتياط بحيث لو أسقطت لم يقدح فيها. 
كقولهم : همز «أوائل) أصله «أواول». . . انظر (ص: .)73١١‏ 

(5) قاعدة: إذا وقع «ابن» بين علمين. وكان صفة للعلم الذي قبله 
وجب أمران : 
حذف التنوين من العلم. وحذف همزة «ابن» خطأً. 
ومتى زال أحدٌ الشرطين عاد الاسم إلى أصله من التنوين. قاله «الفخر 
الرازي» وغيره. انظر «التصريح) (” : .)١7١‏ 

(5) (لعلة) في س . 00 أ مجموع الأمرين. 


لاع" 


والنحاة<١)‏ لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال7) فقطى بدليل حذفه 
من «هند بنت عاصم») على لغة من صرف وهند297. وإن لم4 يلتق 
هنا ساكنانٍ. وكأنه لما رأئ انتقاض العلة احتاج إلى قوله : ومن العرب 


)1( أي غير «ابن عصفور). 

(؟) أي : بعلة واحدة بسيطة . 

9) لا خلاف بين المتقدمين في أن العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط 
يجوز فيه أمران: الصرف. ومنع الصرف,. وترك الصرف عند «سيبويه) 
أجود؛ لأنه قد اجتمع فيه التأنيث والتعريف. ونقصان الحركة ليس مما 
يغير الحكم, وإنما صَرَفَهُ مَنْ صرفه لأن هذا الاسم قد بلغ نهاية الخفة في 
قلة الحروف والحركات, فقاومت خفتها أحد الثقلين. 
وكان «الزجاج» ساي مَنْ صرفه. ويقول: لو كانت هذه العلة توجب 
الصرف لم يجز ترك الصرف. فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك 
الصرف, وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف. 
ويقول عن بيت «جرير) : 
لم تَلَفُعْ بِفَضْل مِثرَرها ١‏ هَعْدُ ولم تُعْذَ دَعْدُ بالغلب 
إنه صرف. وترك الصرف. 
فأما ترك الصرف فجيّدٌ وهو الوجه. وأما الصرف فعلى جهة الاضطرار. 
وقال «السيرافي»: والقول عندي ما قاله مَنْ مضئ ؛ لأنهم ما أجمعوا على 
الصرف إل لشهرة ذلك في كلام العرب. 
انظر «الكتاب» ("7: )١5١ 551٠‏ و«ماينصرف ومالا ينصرف» 
(ص: .)0١‏ و«الخصائص» ٠ .)5١:7*(‏ 

و(هنذ) في س» م2 و(هنداً) في حيدرء وإستانبول. 

(5) (لم) ساقط من س . 


مع 


من يحذف لمجرد(١)‏ كثرة الاستعمال» وهذه العلة9) الصحيحة 


ومن العلل المركبة قول «الزمخشري» في «المفصل)2*7 في 


«الذي» : ولاستطالتهم / إناة بصلته22). مع كثرة الاستعمال خففوه 
من غير وجه فقالوا 3 «اللذ» بحذف «الياءع)» فو (1) «اللذ» بحذف 
الحركة. ثم حذفوه رأسا واجتزؤا9) ب دلام» التعريف الذي في أولهى 
وكذا فعلوا في «التي )7 . 


)غ0( 
00( 
فيه 


ف 
)05( 


0 
20 
000 
(2) 


وقال «ابنُ النحاس»: إنما التزموا(؟» الفصل بين «أنْ» إذا 


(بمجرد) في س . 

أي : البسيطة . 

لا ما علّل به وابن التحامن» أولا؛ لأن الخرضن إذا بالأقل فلا حاجة 
بن النحاس ض 


لتكّف ما زاد عليه. «داعي الفلاح». 

(أَولاْ) في جميع نسخ «الاقتراح». و (أولى) في «الفيض». 

(ص: 57 )١‏ وانظر «شرح المفصل» ل «ابن يعيش» (7: 5 .)١5‏ 

هكذا في س. ل. وهو موافق ل «المفصل». و(بصلة) في م؛ وحيدرء 
وإستانبول. 

(و) مكان (ثم) في ل. 

(احترزوا) في س. 

فقالوا: «اللتِ» وواللت: 

ع العرب, وهو غالب غير لازم عند «ابن مالك». انظر «التسهيل» 
(ص: 50) و «شفاء العليل» »)1/١:1(‏ و «شرح الكافية الشافية») 
.)58:1١‏ 


الاين 


]17[ 


خففت ‏ وِبَيْنَ خبرها إذا كان فعلاً2'"2؛ لعلة مركبة من مجموع أمرين» 
وهما: العوض من تخفيفهاء وإيلاؤها ما لم يكن يليها. 


السادسة 
من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه. 
ومن ثم خَطأً «ابنُ مالك» البصريين”2 في قولهم : إن علة إعراب المضارع 
مشابهته للاسم فى حركاته. وسكناته» وإبهامه29, وتخصيصه(؟), فإن 
هذه الأمور لنت الموجبة(2) لاعراب الاسم. وإنما الموجب له(1) 
قبوله9) بصيغة22) واحدة معانت (4) مختلفة. ولا يميزها إلا الأعراب» 
تقول: «ما أَحْسَنْ زَيذُ)00) فيحتمل : النفي , والتعجب. والاستفهام . 


. أي: متصرفاً‎ )١( 

(؟) انظر «التسهيل» (ص:8١5١)»,‏ و «همع الهوامع» (18:1). 

() فإنه محتمل للحال والاستقبال. 

(5) أي : بأحد الزمانين بقرينة أو تنصيص . 

(5) وشرط القياس كون العلّة موجبة للحكم في المقيس عليه. 

() أي: لإعراب الاسم . 

90) أي: الاسم . 

(4) متعلق بحال من الاسم. أي: في يمان كدرنه مسناس ويه اد ة: 
و «معاني» مفعول «قبول». و (لصفة) في حيدرء وإستانبول. 

(94) (ومعاني) في حيدر. 

)٠١(‏ أي: بالوقف على كل من الكلمتين؛ لأن الاحتمال إنما يكون مع الوقف. 
فإذا تحرك ظَهرَ المعنئ بظهور الإعراب, لأنه موضح للمراد. 


>53 


فإن أردت الأول رفعت «زيدا23720», أو الثانى نصبته, أو الثالث 


جررته92) . 


فلا بد أن تكون هذه العلّة© هي الموجبة لإعراب المضارع, 


فإنك تقول: «لا تأكل السمك وتشربٌ اللبنَّ»59» فيحتمل النهي عن 
0 منهما على انفراده و2»عن الجمع بينهماء وعن الأول فقط 
والثاني مستأنف27, ولا يُبيّن ذلك" إلا الإعرابٌ بأن تجزم الثاني 


[أيضا إن أردت الأول» وتنصبه إن أردت الشانىَ]0©. وترفعه إن 


أردت الثالث. 

)١(‏ (زيد) في حيدر. 

(؟) مثلوا لدخول الرفع والنصب والخفض في الأسماء بنحو: (ما أحسن زيد) 
برفع «زيد» على النفي» وبنصبه على التعجب. وبخفضه على الاستفهام . 
و«النون» في الأولين مفتوحة. وفي الثالث مرفوعة . انظر«لمع الأدلة»)(ص:9١1).‏ 
و«شرح الأزهرية) (ص:15). 

() أي: تَعَاقْبُ المعاني المفتقرة للإعراب على التركيب. 

(5) مثلوا لدخول الرفع والنصب والجزم في الأفعال بنحو: (لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن) برفع «تشرب» على الاستئناف. وبنصبه على المصاحبة في 
النهي . وبجزمه على النهي عن الشرب اله انظر شرح الأزهرية» 
(ص:55). 

(5) (و)ساقط من س. 

(5) (يستأنف) في س . 

(0) أي: ما تقدم من المعاني . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من س . 


لحك 


]14[ 


السابعة 
قال «ابن الأنباري)7(١2:‏ اختلفوا في التعليل بالعلة القاصرة”") 


فجوزها قوم ولمه يشترطوا لتعدية في صحتهاء وذلك كال في 


ده 2م ممع 


قولهم : «ماجاءت خا ك0 و اع 0-0 أُؤساً)١‏ 5 ان 
«وجاءت) و«عسى): أجريا مجرى «صار» / [فجعل لهما اسم مرفوعٌ 
وخبرُ منصوبٌ, ولا يجوز أن يجريا مجرى «صار»]*2. في غير هذين 
المَوْضِعَيْن2©0, فلا يقال »): وما جاكءت حالتك». أي: ضارت» 


ولا: 


«وجاء زيل قائمأي أ يك قائماً. 
وكذلك لا يقال: «عسى الر أنعما»» ولا «عسى ريد قاتحاء 


بإجراء «عسى)7) مجرى «صار»» واستدل على صحتها(» بأنها ساوت 


0) 
(0 


ف 


(5 


(2) 
(0 
0 
(4) 


انظر «المحصول» (؟ / 85:57"). 


أي التي لا تتجاوز محل النص لغيره؛ لكونها محل الحكم أوجزأه 
أو وصفه الخاص به «الفيض» . 

بنصب وحاجتك» لأنه خبر (جاء»» ومعناها في هذا الأسلوب «صار). 

انظر «الكتاب) 6٠ :١1(‏ 4:175/ال. 558:7). 

الغوير: ماء لكلب في ناحية السماوة. والأبؤس: جمع بؤس. يضرب 
للرجل يقال له: لعل الشر يأتي من قبلك. وهو من قول «الزبّاء». انظر 
«الكتاب» (01:1)». و«المقتضب» (7: )7١‏ و«شرح اللمع» (155:7) 
و«مجمع الأمثال» .)31١:5(‏ 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

الأولئ أن يقال: المثالين. 

(فلا تقول) في حيدر. (4) (بإجرائه) في حيدرء وإستانبول. 
أي : استدل «الأنباري» على صحة العلة القاصرة . 


"0 


العلة المتعدية20 فى الإخالة9» والمناسبة», وزادت عليها بظاهر 
النتقل20, فإن لم يكن ذلك عَلَماً» للصحة فلا أقلَّ من أن لا يكون 
عَلَمَاً على الفساد. 


وقال قوم: إنها علّة باطلة*)؛ لأن العلّة إنما ترَادُ للتعدية9), 
وَعده العلة لا تعدية فيهاء وإذا لم تكن متعدية, فلافائدة لهاء لأنها 
لا فرع 29 لهاء فالحكم فيها ثابت بت بالنص9» لا بها. 

وأجيب: بأنّا لا نسلّم أنها إنما ترادة» للتعديةء فإن العلّة إنما 
كانت علة لإخالتها(؟1) ومناسبتهاء لا لتعديتها('" . 


)1( (المتقدمة) في س . 

2( (الإحالة) في س . و«الإخالة): المناسية» فعطف ما بعدها عليها من 
عطف التفسير. 

زه 1 فيما هي خاصة به وقاصرة عليه والأصح عند الأصوليين جواز 
التعليل بها. قالوا: من فوائداها معرفة المناسبة» وتقوية النص . 

(4) الإشارة للتعليل» وعلماً: علامة. 

(5) (باطنة) في سس . 

(1) أي: يقصد بها لتعدية حكم الأصل على الفرع . 

(0) (لا ضرورة) في حيدر. 

(8) فيكون ذكرها حينئلٍ عبثا . 

(9) (تزاد) في س. 

)٠١(‏ (لإحالتها) في س. 

)1١(‏ أي : وإن كانت التعدية لازمة لها غالباً. 


عو 


ولا نسلم أيضاً: عدم فائدتهاء فإنها تفيد الفرقٌ بين المنصوص 


الذي يعرف معناه(١),‏ والذي له يعرف معناه(؟) 5 


وتفيد(7) أنه 00 رد غير9) المنصوص عليه . 
وتفيد بض أن الحكم ثبت2)20 ذ في المنصوص عليه بهذه العلّةه© . 


انتهى كلام «ابن الأنباري) . 


وقال «ابن مالك» في «شرح التسهيل» : عللوا كرون أن الفعل 


المسئند إل «التاء» ونحوه بقولهم : ولعلا ران 0 ربع حركات فيما 
هو ككلمة واحدة)(0, وهذه الْعَلدٌ لقا لأنها قاصر 1 ١‏ إذ 


)غ0( 


ف 


ف 


5( 
)5( 
00( 
افيه 
00 
له 


هو الذي يعبر عنه بمعقول المعنى, فإذا وُجِدَ ذلك المعنئ وكان متعدَّياً في 


غير المنصوص حُمِل عليه. 

ويقال له: السماعي. فلا يقاس عليه لعذم تعقل معنى الحكم حتى يُنْظَرَ 
أَوْجِدَ في الغير أم لا. 

أي : العلة. و«أن» شانيّة وهي ومعمولاها مفعول «تفيد). و«ممتنعٌ) 
رفع على الابتداء؛ لأنه معتمد على موصوف. و«رد» فاعل «ممتنع» سد 
مسد الخبر. «الفيض». 

و(يفيد) في س . 

(لغير) مكان (رد غير) في س. و (لا غير) مكانها في م . 

أي : بالقياس . 

أي : ما جهل معنى المنصوص عليه فلا يُعَدََى عن محله ولا يتجاوزه. 
(يتوالى) في سء م . 

فإن الفاعل كالجزء من فعله . 

(فيما هو كالواحد ولهذه العلّة حقيقة) في س. 


. أي : لا تعم جميع أفراد الماضي‎ )٠١( 


عظكظ»> 


لاايوجد التوالي إل في الثلائي الصحيح. وبعض الخماسي». 
ك «انَطلقَ»؛ والكثير('2 لا يتوالئ فيه.» والسكون عام9) في الجميع. 
انتهى . 


فَمَنْمَ العلَةَ القاصرة(©. 


الثامئة 


قال فى «الخصائص)9؟2: يجوز التعليل بعلتين2»2. ومن أمثلة 


ذلك قؤلك: ومؤلاء مُسْلمن: فإن الأصصل + مسلموئ قلبت0) 
«الواو) ياء؛ لأمرين كل منهما موجب”" للقلب: 


أحدهما: اجتماع «الواو» و«الياء». سيق الأولى منهما / 


بسكو 


)0( 
0( 
هه 


(5 


(6) 


00 
ف 


(وانكسر) في حيدر. 

(عامة) في س . 

فيه نظر؛ فإنه لم يمنغهاء وإِنّما أَعَلّها بعدم شمولها لأفراد الفعل فقد وُجِدَ 
الحكمٌ مع فَقَدِها فيما ذكر. وأجاب البصريون عن ذلك بأن التسكين لِمَا 
ذكروه وحمل ما فقِدٌ فيه ذلك عليه . 

:1ك /7ا/0١)»‏ وانظر «المحصول» (5/ 3”50/:7) . 

لأن المعاني لا تتزاحم» والعلل موضحة ومعرّفة لا مؤثرة؛ لأنها 
بعد الوقوع. 

(فقلبت) في حيدر. 

(يوجب) في ل. 


>» 


]1[ 


والآخر: «ياء)(١)‏ المتكلم. أبداً 0 الحرفٌ الذي قبلها29, 
فوجب قلبٌ الواوياءً» وإدغامها ليمكن كسرٌ ما تليه9©. 

ومن ذلك98؟) قولّهم : «سِي ) في ولا ليما أصله : سوئ» 
قَلَبَت «الواق وياءً» إن شعت؟ لأنها ساكنة: غير مدغمة بعد كسرة, 
[وإن شئت] © لأنها ساكنة قبل «ياء). فهاتانٍ علّتان» إحداهما حل 
قلب «ميزان». والأحرى 1 «طيّث ودلَيَ02) مَصدَرَيٌ «طَوَيْت) 
وولويت وكل منهما مؤثرة . 

وقال في موضع آخر(»): قد يكثر الشيء ل فو عام 
كرفع الفاعلٍ بصب الجر فيذهب قوم إلى شيء» واخرون 
إل غيره. فيجبٌ إذن كال القولَيْنَ0) واعتقاد اكواهماء ورفضش7) 
الآخرء فإن(١)‏ تساويا في القوة١'‏ لم ينكر اعشاكهما لهميها: فقد يكون 
الحكم الواحد معلولاً بعلتَيْن . انتهى 


)١(‏ (أن ياء) في حيدر. 

(؟) أي : إذا كان صحيحاً نحو: «هذا غلامي» و«رأيت صاحبي». 

(6) (يليه) في س . 

(5) أي: ومن المعلول بعلتين. 

(0) مابين الحاصرتين لا يوجد في س 

50 

.)٠١٠١:١( «الخصائص»‎ )90 

() هو الكثيرء الموافق ل «الخصائص . وفي «الفيض»: وفي نسخ «التعليلين)» . 
(9) (ودفع) في س . وأثبت الذي هو موافق ل «الخصائص». 

)٠١(‏ (وإن) في س . )١١(‏ أي : قوة المَدْرَكء وموافقة المنقول. 


كو" 


وقال «ابنُ الأنباري)22: اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين 
فصاعداً : 

ملكي قوق إلى أنه لا يجوز؛ لآن هذه العلّة مشبهة بالعلة 
اللسفلية..: والعلّةٌ العقليةٌ لا يغبت الحكم معها ” إلا بعل 
واحدة20, فكذلك ما كان مشبهاً بها 9). 

وذهب قوم إلى الجواز”»2. وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل 
ينزل9© منزلة الجزء من الفعل بعلل : 

كونه 0 كاد الفعل في نحو: «ضَرَيْت». 

ويمتنع() العطفٌ عليه إذا كان ضميراً مصلل . 

ووقوع الإعراب بعده(١1)‏ في الأمثلة الخمسة. 

واتصال «تاء» التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً . 


.)١١972:ص( في «لمع الأدلة»‎ )١( 

(؟) (فيها) في حيدر. 

(8) أي : لأنها مؤثرة» ولا يوجد أَثّرْ واحد لمؤثرين . 

(5) (مشابهاً) في س. 

(2) (جوازه) في حيدر. 

(5) (منزل) في سء و(منزلاً) في حيدرء و(يتنزل) في ح» م وإستانبول. 

(0) (يسكن له) في س . 

(8) (وبمنع) في حيدر. 

(4) أي: قبل توكيده. أو الفصل بينه وبين المعطوف بفاصل ما. (منفصلاً) 
في إستانبول. 

)٠١(‏ أي : بعد الفاعل. (بعد) في س. 


/601؟ 


(0) 


(00 


إن كن 
وقولهم في النسب إلى «كنت): وكني200, 
وقولهم: «حَبِّذَاه بالتركيب9"©. 


«الكنتيّ»: الرجل المسن, نسبة إلى قوله: (كنت كذا وكنت كذا) . 


كقول الشاعر: 

ضيحت كنا وَأَمْيفت .عاسا .وقد ضار المر كنث :وعاحن 
ومعنى «عاجن» هو الذي قد أسنّ فلا يستطيع القيام لي بأن يعتمد على 
يَدَيْهِ إذا قام» كما يَفْعَل الذي يعجن العجين . 

الشاهد: النسبة إلى هذا اللفظ المركب من فعل وفاعل » ولو لم يعتبروا 
أنه جزء من الفعل لاقتصروا فيه على النسب لصدره فقط. انظر 
«المقرب» (7 : ,)7١‏ و «شرح الشافية» ل «الرضي» (؟ : /ال9) . 

أي : بالتركيب والتزام الإفراد والتذكير. وما ذكره المصنّف هنا هومذهب 
الكوفيين إلا «الكسائي). يجعلون «نعم» و«بئس» و«حبّذاء أسماء. أما 
البصريون و «الكسائي» فيعدونها أفعالاً . 

قال «الأنباري) في «لمع الأدلة» (ص:9١١):‏ (فجعلوا «حبّذا» من «حبذا 
زيذ»: مبتدأ» وهو مركب من فعل وفاعل» و «زيد» هو الخبر). 

وقال «سيبويه) في «الكتاب) :)18٠:7(‏ 

(وزعم «الخليل» ‏ رحمه الفيي أن «حمّذا» بمنزله َّ الشيءٌ. ولكنّ «ذا» 
روحت شنزله كلجة اذه اتحر رلر لا وهو اسم مرفوع, كما تقول: 
ديا ابن عَم فالعم سرون الاقرى النلة! تقول للمؤنة: ود 
ولا تقول: «حذه) ؛ لأنه صار مع «حب)» على ما ذكرتٌ لك» وقان لد 
هو اللازم ؛ لأنه كالمثل): 

وممن ذهب إلى اسميتها «المبرد» في «المقتضب» »)١157:7(‏ و«ابن السراج» 
في «الأصول» .)١١5:١(‏ 


لمه؟- 


2 ع ع َه 
وملا أحبذم)<١)‏ أى : لا أقول له29: حبذا. 


: ا تآ 
وقولهم فى «فخصت»: «فخصط2" بالإبدال «طاء»؛ لتجانس 


)غ0( 
00( 
فل 


ولم يرتض «ابنٌ مالك» هذا الرأيّ فقال في «شرح الكافية الشافية» 
:)١1107:5‏ 

ووالج ا مي أنَّ وب فعل فاعلَّهُ دذاى ولا يونت ولا يكن » ولا يجمَمْ؛ 
لأنه بمنزلة المَكل » والأمثال لا تغيرٌ. 

ولا يَصِح قَوْلُ من قال: «حَبّذَا في موضع رَفْعٍ بالابتداءء والخبر 
ما بعده. ولا قول من قال: «حبذا» فل يَرِنَفِعْ به الميخصوفمن على أنه 
فاعله . 

ثم قال: 

قال «ابنٌ خروف» بعد أن مش ذا زيدٌ» - : وحب): 0 و«ذا» 
فأعلها ناروزي معد وخبره «حَذَا». هذا 5 «سيبويه», وأخطأ عليه من 
زعم غير ذلك . هذا قولٌ «ابن خروف» وكَمَئ به. 

وقال «ابنٌ كيسان): «ذا» من قولهم: «حَيذَا إشارة إلى مفرد مضافي إلى 
المخصوصٍ حذفٌ وأقِيمَ هومَقامَه. فتقدير: «حبذا هند»: حَبّذا 
ها اه. 

وانظر «سر صناعة الإعراب» (777-7177:1). و«الإنصاف» ,)74:1١(‏ 
و(باب نعم وبئس, وما جرى مجراهما) في «شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك). و«همع الهوامع» (448:5- 55). 

فعل مضارع . (ولا حبذه) في س. و (لا أحبذه) هكذا بلا واوفي حيدر. 
(له) لا توجد في حيدر. 

من الفحصء وهو البحث عن الشيء والتنقير عنه. 

وفي «سر صناعة الإعراب» (1:١؟5):‏ 
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[ع] الصاد في الإطباق. وهذا الإبدال إنما يكون في كلمة / لا كلمتين. 
فهذه ثمان علل07). 
واستدل على جواز ذلك بأن هذه العلَّةَ ليست موجبة. وإنما هي 
أمارة7") ودّلالة على الحكم. فكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع 
من الأمارات, والدّلالات. فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع 
من العلل9) . 
وأجيب: بأنه إِنْ كان المعنئ أنها ليست موجبة؛, كالعلل 
العقلية, كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة9»: والعالمية© لا تعلل إلا 
بالعلم» فمسلّم2"0. وإن كان المعنئ أنها غير مؤثرة بعد الوضع”© 


- (قالوا: «فَحَصْط برجلي» كما قالوا: «اصطبر» . 

ووجه شبه تاء «فَعَلْتُ» بتاء «افتعل» أنها ضمير الفاعل» وضمير الفاعل قد 
أجري في كثير من أحكامه من الفعل مجرى بعض أجزاء الكلمة من 
الكلمة» وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل) . وانظر (575:1). 
و(محصت محصط) في حيدر. 

)1 آي كلل بهن شيم واتحده فتلال على جراز تسنية العلل لسن در الميد 
في العربية . 

)١(‏ (إدارة) في س. 

() وقال «الأنباري» بعد هذا النص «وليس هذا بصحيح». 

(5) أي : فإنها الموجبة له فإذا فُقِدَتٌ فُقِدَ. 

(5) (والعملية) في سء وأثبت الذي هو موافق ل «لمع الأدلة». 

(5) أي: عدم إيجابها . 


7( أ لئلا يلزم تحصيل الحاصل . 


لوف 


على الإطلاق07) فممنوع. فإنها9) بعد الوضع بمنزلة العلل 
العقلية 29 فينبغي7؟» أن تجرى مجراها. انتهى . 


التاسعة 


دور ليل يحكمية بعل واجدة: 

قال في «الخصائص)2©7: سواء لم يتضاداء أم0© تضادًا"©, 
كقولهم: «مررت بزيد) فَإنَّدا يستدل به على أن الجار معدود من 
جملة الفعل» ووجه الدّلالة منه أن «الباء» فيه معاقبة لهمزة7 النقل في 
تورات (ت ويدف نكما الاخم انعا 3 بوقرع يداك كا 
من جملته. فكذلك ماعاقبها من حروف الجرء ينبغي أن يُعَدَّ من 


)١(‏ أي : الشامل للإيجاب وغيره. 

0) «لأنها) في ل. 

(6) أي: في التأثير. 

(5:) (ينبغي) في حيدر. 

)1٠١:1( )5(‏ في (باب تقاود السماع وتقازع الانتزاع) بتصرف. وانظر 
«الخصائص» .)١351١:1١(‏ 

(7) (أو) في حيدر. 

4 تقديم وتأخير في س . 

(4) أي : هذا التركيب. 

(9) (بهمزة) في س . 

. (النقل) في س‎ )٠١( 

)١1١(‏ أي : مجعولةٌ حرفاً من حروف بِنيةِ الفعل. 


تف 


جملته لمعاقبته(!) ما هو من جملته . 

ويستدل به اف على ضدٌّ ذلك : وعوان الجارٌ جار مُجرى 
شقن ناتيت اسل اندلا تنا متوجا 0 فهنذان سيران 
مختلفان(2 . مقبولان في القياس. مُبَلَقَيَانِ بالبشْرٍ والإيناس . 

وقال في موضع آخره(؟): «باب في أن سبب الحكم قد يكون 
نيا افده خلق وجه) . 

هذا باب ظاهره©» التدافع, وهومع استغرابه) صحيح 
واقع. وذلك كقولهم: «القوّد»9. و«الححوكة)7» فإن القاعدة في 
مثله(' 2١‏ الإعلال بقلب١١)«الواو»‏ ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لكنهم 


)١(‏ (لمعاقبة) في حيدر. 

(؟) أي: الجار والمجرور, كما هو شأن الكلمة. 

(5) الأول كونه مقدراً بجزء الفعل, والثاني بجزء المجرور. 

.)ه١:"#(‎ )4( 

(©) (ظاهر) في حيدر. 

(7) هو التعارض. والمنافاة والمعارضة. لأن كل واحد يَدْفَعٌ صاحبه ويعارضه. 
ولا مدافعة في الحقيقة لاختلاف ذلك باختلاف الاعتبار والجهة. ولذلك 
صرّح بصحته ووقوعه . «الفيض) . 

0 (استقرائه) في حيدرء وإستانبول. 

0" القسامن : 

(9) (والحركة) في ل. م. وفي حاشية م (والحولة). 

. (أمثلة) في س‎ )1١( 

)1١(‏ (تقلب) في س. 


ركه 


شَبّهُوا حركة العين التابعة لها بحرف اللين2» التابع لهاء فكأن 


«فعَلا» / «فعَال)ي9), فكما صح نحو9): وجواب)257. و«هيام) صح 


2 


باب «القودى» و«الغْيّب)© ونحوه(»., فأنت ترى حركة العين التي 
هى سبب الإعلال» صارت على وجهة اع سي التصحيح (2). 
وهذا مذهب غريبٌ المأخذ. انتهى . 


)غ0( 
0( 


إة 
5( 


(5) 


00( 
ف 
0( 
إلى 


العاشرة 
فى دور العلة”) 


قال في «الخصائص)2'0©): هو نوع ظريف١١2.‏ ذهب «المبرد» في 


أقي: الألف: 

م صَيّروا حركة «فعل) المقصور كألف «فعال) ك «وسحاب» فمنعوه من 
الإعلال. فحملوا نحو «القود» على «جواب» و وصواب» وأضرابهما؛ 
ولذلك وال كما م ,ا لذ : ٠‏ 

(نحو) ساقط من حيدر. 

هو على حذف مضاف». أي : واو نحو «جواب»» وياء نحو «هيام)» فإنهما 
وجوه حرف لين بتعا رعر للف لم يكل 

بات القود كلّ واوي العين محركهاء ك «الحور» و «الخحول». 

وباب الغَيّب كل يائي العين محركها بلا إعلال» وهو جمع «غائب». 

أي : مما جاء غير معلّ في كلامهم, لتنزيل الحركة فيه منزلة حرف اللين. 

هو تنزيلها منزلة حرف اللين. 

وفي «الخصائص»: لإا للتصحيح) . 

الأصوليوة يترون عله بالفوزان .انظ سيول 0/0 


)١١( .)188:1()6١(‏ (طريف) في «الخصائص». 


دض 


]21[ 


وجوب إسكان لام نحو" : « ضَرَيْتَ » . إلى أنه لحركةٍ ما بعده 
من الضميرء لثلا يتوالى97) أربع حركات . 

ودح اهاي ركاه احبر وزو الوزن الوذ اعون 
ما قبله. فاعتلٌ لهذا*» بهذا("», ثم دار» فاعتلٌ لهذا بهذا. 

قال9): وهو نظير ما أجازه") (سيبويه) في جر( «الوجه) من 
قَوللفةة والششن الوجو وأنة 115" تكببيا ب زالضارب الرخل: 
مع أن0١)جر‏ «الرجل» يا «الححَسن الوجه) . 

قال9١):‏ إلا أن مسألة «سيبويه» «أقوئ)9؟١)‏ من مسألة «المبرد»؛ 


. (لآمه ضربت) في س‎ )١( 

(؟) (تتوالى) في حيدر. ٠‏ 

ف أي: نحو: «وضربت». 

44 :العم الجر : 

(5) هوسكون آخر الماضي . 

(5) أي: بدفع توالي أربع حركاتء ثم دار فاعتل لهذاء وهوسكون 
آخر الماضي . 

(69 أي : «ابن جني ). 

(8) (ما جازه) في س. 

(9) هكذا في حيدر. و«الخصائص» و(نصب) في س. م» وإستانبول. 

)1١(‏ أي : سيبويه. 

. أي : «الحسن الوجه»‎ )١١( 

؟١1)‏ وأنه) فى ل. 

05 أي: 5 جني». و(قال) ساقط من حيدر. 

. أي : لاختلاف العلة لكل من النصب والجر. ولا كذلك في مسألة «المبرد»‎ )١4( 


نكف 


لأن الشيء لا يكون عَِلّةَ نفسه<2, وإذا لم يكن كذلك”9 كان مِنٌ20 أن 
يكون علَّةًا) علته أبعد© . 


الحادية عَشْرَةٌ 
في تعاض العلل 
قال في «الخصائص)١)‏ : هو ضربان: 
أحدهما: حكمٌ واحدّ يتجاذبه(”" علَّتان فأكثرٌ. 
والآخر: حكمان في شيء7» واحد مختلفان [دعت إليهما 


علتان مختلفتان](") , 


000 
00( 
0 
اف 


فالأول: ذكر فى التعليل بعلتين 09 . 


أي : وذلك لازم لقول «المبرد» . 

أي: الشيء علة لنفسه. 

متعلق ب «أبعد) . 

(علته) في س . 

وتمام ذلك في «الخصائص» قوله: (وليس كذلك قول «سيبويه». وذلك أن 
الفروع إذا تمكنت قويت قوّة تسوّغ حمل الأصول عليهاء وذلك لإرادتهم 
تثبيت الفرع والشهادة له بقوّةٍ الحكم) . 

)١118-153:1١‏ بتصرف. 

(تتجاذب) في إستانبول. 

(لشيء) في إستانبول. 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 


)١ 0‏ أي: 1-5 ب «مُسَلميّ» في «مسلموي)». 


نكف 


والثاني : كإعمال أهل الحجاز «ما». وإهمال بني تميم لها(١».‏ 

فالأولون لما رأوها("» داخلة على المبتدأ والخبر دخول «ليس» 
عليهماء ونافية للحال نفيها إياهاء أجروها في الرفع والنصب مُجْرَاها. 

والأخروق لما راوها خرف ذاغخلا بمعباء0) عن 29 الجطلة 
المستقلّة”© بنفسهاء ومباشرة لكل واحد من جزأيُها("» أجروها 
مَجَرَّىئ«هل)20. ولذلك كانت عند «سيبويه» أقوى7 قَايدا فر 
لغةِ0"© الحجاز('١).‏ 


)١(‏ أهل الحجاز يشبهون «ما» ب «ليس»» ويرفعون بها الاسم. وينصبون بها 
الخبر. وبنوتميم لا يعملونها. 
انظر «الكتاب» (1:/ا0)» و«الإنصاف» (545:5)» و«شرح المفصل» 
»)3١9-708:1١(‏ و«الكافي شرح الهادي» (ص :”77؟) آلة كاتبة. 

(؟) العبارة مضطربة في س . 

(0) الذي هو النفي . 

(5) (بمعنى الجملة) مكان (بمعناه على الجملة) في إستانبول. 

(5) (المستقبلة) في حيدر. 

(5) أي جزأي الجملة. و (جزئها) في حيدرء وإستانبول. 

(0) أي: في الإهمال. 

(8) أي : مُذْركاً. وإن كانت الحجازية أفصح . 

(9) (لغة) ساقط من حيدر. 

)١١(‏ وفي «الكتاب» (1/:1ا0): (هذا باب بدا جوري مَُجَرَّى «لَيسَّ» في بعضص 
المواضع بلغة أهل الحجازء ثم يصير إلى أصله. وذلك الحرف «ما» . 


لض 


وكذلك «ليتما»7) مَنّْ ألغاها ألحقها بأخواتهاء ومن أُعْمَلهًا 
ألحقها بحروف الجر إذا دَخْلّت / عليها «ما('© وفرق بينها وبين [75] 
أخواتها بأنها أَشْبَهُ”) بالفعل في الإفراد» وعدد الحروف . 

وكذلك «مَلُم» ألحقها أهلُ الحجاز باسم الفعل, فلم يُلْحِقَومًا 
العلامات. وبنوتميم يُلْحِقُونها العلامات22 اعتباراً لأصل, 


تقول : «ما عبد الله أخاك». «وما زيدٌ منطلقا» . 


وأما بنو تميم «فيجروتها مُجرَّى «أمّاه و«مَلُ». أي : لا يعملونها في 
شىء», وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل. وليس «ما» ك «ليس»., ولا يكون 
فيها إضمارٌ. . .). 


)١(‏ انظر «شرح المفصل» ل «ابن يعيش»  554:4(‏ 08)» و«الكافي شرح 
الهادي) (ص:١5754-77).‏ 

(؟) وفي «الخصائص» :)١58:1١(‏ (تكون وله كانة ل «ليت» عن عملهاء 
ومصيّرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعاً بعدهاء ومَنْ ألغئ «ما» عنها 
وأقرّ عملهاء جعلها كحرف الجر في إِلغاءٍ «ما» معه. نحو قول الله تعالئ: 
«فيما نقضهم ميثاقهم». وقوله : «عما قليل ») و«مما خطيئاتهم» وفرق بينها 
وبين «كأن» و دلعل» بأنها أشبه بالفعل منهماء ألا تراها مفردة. وهما 
مركّبتان, لأن الكاف زائدة. واللام زائدة) . 

هه فإِنَّ «ليت» بوزن «ليس»). بخلاف باقي حروف الباب. 

(؟) وفي «الكتاب» (0794:7): 
( «هُلّم» في لغة الحجاز جعلوها للواحد والاثنين والجمعء والذكر والأنثئ 
سواء. وهي في لغة بني تميم بمنزلة «رد» و«ردًا» ودردي» ودارددن»ي كما 


تقول: هَلم هلما وه هلمم 3 وم عَلمَمنَ). 


مخض 


ما كانت عليه(١)‏ , 


الثانية عشرة 
يجوز التعليل بالأمور العدمية» كتعليل بعضهم بناءً الضمير 


باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه. لحصول الامتياز بذلك9) 5 


0غ( 


(0 


ند ف 


أصل ما كانت عليه: لم أدخلت عليها الهاءً. كما أَدْخَلَتٌ «ها» على 
«ذا». وقول بني تميم «َهَلْمُمْنَ» يقوّي ذاء كأنك قلت: «الْمُمْنَ فأذهبت 
ألفَ الوصل . «الكتاب» (7987:7) . 

قال «ابن مالك» في «التسهيل» (ص : 79): 

ووياق التظهدة العروه بالتحرف وفيفا وافقارا وجمتودا او لتلا فيا 
باختلاف صِيّغْهِ لاختلاف المعاني). 

وقال في «شرحه» (ص :”18): 

(والمراد باختلاف صيغه لاختلاف المعاني أن المتكلم إذا عَبَّر عن نفسه 
خاصة فله تاءٌ مضمومة في الرفع. وفي غيره ياء. وإذا عبّر عن المخاطب 
فله تاء مفتوحة في الرفع. وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير» ومكسورة 
في التأنيث فأغنئ ذلك عن إعرابه؛ لأن الامتياز حاصل بدونه) . 

وانظر «توضيح المقاصد والمسالك» .)1١75:١(‏ 


يف 


خاتمة<0) 


قال «أبو القاسم الزجاجيٌ)2 في كتاب «إيضاح علل النحو)”" : 
(القول في علل النحو) 


أقول : 
أولاً: إن علل النحو ليست موجبة*»» وإنما هي مُستنبطة أوضاعا 


ومقاييمس220. وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها'». ليس 


)١(‏ الخاتمة برمتها ساقطة من إستانبول ومن «داعي الفلاح». 

(؟) هوهعبد الرحمن بن إسحاق» المتوفئ ب «طبرية) سنة 4"الاه. لزم 
«أبا إسحاق الزجاج. إبراهيم بن السري» حتى برع في النحوء وهو منسوب 
إليه. أقام بحلب مدَّة ثم انتقل إلى دمشق . 
مترجم في «نزهة الألباء» (ص:5١”2)7.‏ و«إنباه الرواة» (7: 2)١1١‏ و(بغية 
الوعاة» (؟ : /الا). 

() (ص:15-54) واسم الكتاب «الإيضاح في علل النحو». 

(4) (بموجبة) في «الفيض». وأثبتٌ الذي هوفي نسخ «الاقتراح» 
و «الإيضاح». 

(0) (قواييس) في س. 

(5) هنا اضطراب في حيدر. 


لكف 


هذا من تلك الطريق(). 

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: «علل ل او 
و«علل قياسية». و «علل جدليّة نظرية) . 

فأما التعليمية فهي التي يَُوَصَلٌ بها إلى تعلّم0"» كلام الفرين ع آنا 
لم نسمعٌ نحن ولا غيرّنا كلّ كلابها منها لفظا وإنما سمعنا بعضاً 
قينا عليه تظري نال :ذلك 001) لعاامدميها: كام ريد هفات » 
وركب©) فهو راكب, فعرفنا(©» اسم الفاعل قلنا: «ذهب فهو ذاهب», 


و«أكل فهو أكل». 

ومن هذا النوع من العلل قولّنا : إن نا قائم ثم) إن قيل: 3 
نصبتم «زيدأ,؟ 

قلنا 9 : ترات لأنها تنصب الاسم وترفع الخبرء لأنا كذلك 
علمناه ونعلمه . 


وكذلك «قام زيدٌ» إن قيل : لم رفعتم «زيدا»؟ 


)١(‏ وفي «الفيض» (الطرق) جمع: طريق» أي: من طرق العلل الحقيقية 
الموجبة . وأثبتٌ الذي هو في نسخ «الاقتراح» و«الإيضاح». 

(؟) (تعليم) في حيدر. 

() (أننا) في حيدر. 

(*) (ركب عمرو) في حيدر. 

(5) عطف على «سمعنا». و «قلنا» الآتي هو جواب «لما». 

فك هكذا في ل. ح» و«الإيضاح». و(لم) في س. م» وحيدر. 

(0) (قلنا) ساقط من س 


.ا" 


قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعلّه به فرفعه(2. فهذا وما أشبهه من 
نوع التعليم» وبه!"2 ضبط كلام العرب . 
وأما العلّة© القياسية فأن9© يُقال: لِمّ نَصَبَتَ0” «زيدا,0) 
إن في قوله: «إن ذا قائم)؟ ولم وجب أن تنصب / 
إن الاسم؟ 
والجواب في ذلك أن تقول2): لأنها وأخواتها ضارعت الفعل 
المتعدي إلى 000 فحملّت عليه عياض إعماله لَمّا ضارعته. 
فالمنصوب7) لمكيو لم افا نهي شه( '') من الأفعال 
ماقُده0' مفعوله على فاعله نحو: «ضَرَّبَ أخاك محمد 
وما أشبه ذلك . 
)١(‏ (فرفع) في س. 
0) أي: التعليم. 
(') (علته) في حيدر. 
(:) (كأن) في س . 
(5) هكذا في بعض نسخ «الاقتراح» و«الإيضاح». و(نصبتم) في سء 
و(نصب) في حيدر. 
(5) (زيد) في حيدر. ْ ٍ 
(0) هكذا في «الفيض» على أن تعرب «إن» فاعل مؤخرء و«زيدأ» مفعول 
مقدّم. وفي نسخ «الاقتراح» (بأن). 
(8) (نقول) في حيدر. 
(9) (فالمنسوب) في س . 
)٠١(‏ (لشبهه) في م. 
)1١(‏ هكذا في نسخ «الاقتراح» و «الإيضاح». و (ِتَقَدَّم) في «الفيض». 


تحرف 


]7[ 


وأما العلل الجدلية النظرية: فكل ما يُعْتَلَ به في باب («إِنْ» بعد 


هذا(», مثل أن يقال: فمن() أي جهة شابهتٌ”22 هذه الحروفٌ 
الأفعال؟ وبأي الأفعال شَبّهْتَموها9»؟ أبالماضية2" أم المستقبلة؟ أم 
الحادثة فى الحال؟ . 


وحين شبّهتموها بالأفعال لأيٍّ شيءٍ عدلتم بها إلى ما قُدّم مفعوله 


[على فاعله0)؟ وهلا شبهتموها بما قُدُّمَ فاعلّه على مفعوله]"؛ 
لأنه”» هو الأصل وذاك فرع ثانٍ0)؟ فأيٌ2"0 علة دعت إلى إلحاقها 
بالفرع دون الأصل؟ 


)غ0( 
ف 
إفة 
05( 


(5) 
00 
0 
000 
(4) 


إلى غير ذلك من السؤالات. فكل شيء اعتل به جواب](1) 


أي بعد ظهور الحكم في الرفع والنصب. 


(من) في «الفيض» . 

(تشابهت) في س . 

قال «ابن مالك» في «التسهيل» (ص:١1):‏ (ولهنَّ شَبَهُ ب «كان» الناقصةء 
في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهماء فعملت عملها معكوساً ليكونا 
معهنّ كمفعول, قُدُمَ وفاعل أَْرٌ تنبيهاً على الفرعية) . 

(بالماضية) في س . 

نحو: (ضرب زيداً عمرو) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

(فإنه) في س . 

(ثان) ساقط من حيدر. 


)٠١(‏ هكذا في س, وحيدرء و«الإيضاح». و(أي) في ل» ح. 
)١1١(‏ (جواب) في ل. 


يفف 


عن )١7‏ هذه المسائل فهو داخل فى الجدل والنظر. 

وذكر بعض شيوخنا أن «الخليل بنَ أحمد» سَئل عن العلل التي 
يعتل بها في النحو. فقيل له: عن”© العرب أخذتها أم اخترعتها 
من نفسك؟ 

ففال: إن العرت"تتطقث عاق سجيتها وطبافهنا )0 ..وضيرفت 
مواقعٌ كلامهاء وقامت فى عقولها( عِلَلُّداة» وإن لو شل ذلك0) 
عنهاء واعتللتٌ7" أنا بما عندي أنه علّةَ لما عللته منه» فإن أكن أصبتٌ 
العلّةَ فهو الذي التمستٌ9. وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي 
ذكرته محتمل17) أذبوقوة علة لف ومنلن فى ذلك مئل وجل 005 


)١(‏ (على) في ح. 

(؟) أي: «أغن». أجاز «الأخفش» حذف همزة الاستفهام في سياق المعادلة 
اختيارا . 

(9) عطف تفسيري على «سجيتها) . 

(؟) الضمير عائد للعرب . 

(5) الضمير عائد للكلام . 

(1) الإشارة للتعليل المفهوم من العلل . 

(0) هكذا في ل. م. و «الإيضاح», و(أعللت) في س. و(عللت) في حيدر. 

() طلبت. 

(9) أي: فهو خارج عن قواعدهم. مأخوذ من ضلابط كلامهم, والتعليلات 
تثبت بالاحتمالات؛ لأنها لا تتزاحم. فلو أظهروا علة أخرى لم تكن منافية 
لما أبداه «الخليل) . 


)١١(‏ (رجل) ساقط من حيدر. 


يفف 


])» 


حكيم دحل( داراً محكمة البناء(2. عجيبةً النظم والأقسامء وقد 
دكت عن 1 بانيها القن انادف أن البزاهية التو افيف 
والحجج اللائحة(©, فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدارٌ على شيءٍ 
منها قال: إنما(؟» فعل هذا هكذا لعلّةِ كذاء أولسبب2©» كذاء لعل 
سبحت0) له ونخطرت بال محتملة() أن تكون علةً لتلك(5, 

"0 أن يكون الحكيم الباني 2١7‏ للدار» فَعَلَ ذلك للعلّة25 التي 
ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فَعَلَّهُ لغير تلك العلة, إلا 


)١(‏ (داخل) في ل. 

(؟) (البنيان) في س . 

(95) أي : الظاهرة. 

(5) (إنما) ساقط من س . 

(5) (لعلة وسبب كذا) في حيدر. 

)١(‏ ظهرت وعرضت. 

(9) (يبباله) ساقط من حيدر. 

(48) يجوز نصبها على الحال من فاعل «سَنْحَسْق وجرهاصفة ل «علّة» 
السابقة . 


(9) (لذلك) في حيدر. 

)٠١(‏ إشارة إلى أن ما يذكره الحكيم لا يكون هومراد الباني للدار نضا إنما 
يكون محتَمّلاً. فكذا ما أبداه هومن العلل في الكلام العربي . 

)١١(‏ هكذا في ل2 م و«الإيضاح», و(الثاني) في س » وحيدر. 

)١١(‏ (العلة) في س. وحيدر. 


لكف 


أن هنا كر :03" الرجل غيل أن يكون عله لذلك 6؛ فإن 
سنحتٌ لغيري علَّةَ لما علّلتها» من النحو هي أَلْيَنُ مما ذكرته بالمعلول 
فليأت بها»"». وهذا كلام مستقيم وإنصاف من «الخليل)9' . 

وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدارٌ علل جميع النحو. هذا آخر 
كلام الزجاجي . 


تن ينل 


)١(‏ (هذا) ساقط من س. 

(؟) (فعلة) في س. 

(5) (كذلك) في حيدر. 

(4) (علمته) في حيدر. 

)20 إذاً فلا حَجِرٌ في التعليلات, بل كل من رمبيخت قدمه وتصرف في الكلام» 
وحصلتٌ له ملكةٌ الاقتدار على النظر في كلام العرب فهو بِصَّدَّدٍ أن يأتي 
بعلل مخترعة يحتمل أن تكون هي المقصودة. 

() هذا على الرغم مما قيل فيه: «إنه نحويٌ لغويّ عروضي, استنبط من 
العروض وعِلّله مالم يستخرجه أحدٌء ولم يسبقة إلى علمه سابق من 
العلماء كلّهم». «إنباه الرواة» (1:/الا") . 


نكف 


ذكر مسالك العلة» 
0 1 ) 
أحدها : الإجماع 


بأن 0 أهل العربية على أن علَّةاا» هذا الحكم: كذاء 
كإجماعهم على أن علّة تقدير الحركات في المقصور «التعذر»). وفي 
المنقوص «الاستثقال» . 


بأن ينص العربيٌ على العلّة. 


قال «أبوعمرو”2): نكعتوكلا من اليمن يقول: دفلان 
لَغْوبٌ0») جاءته كتابي فاحتقرها)(*؟» فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ 


() «مسالك») جمع: مسلك,. ك «مقعد» مصدر ميمي» أو مكان. 

(**) له في أصول الفقه تعاريفٌ كثيرة. منها 
ا يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع). «مفتا 
الوصول» (ص:58١).‏ وانظر ما تقدم في أول (الكتاب الثاني) 
(ص:69١).‏ 

)١(‏ (العلّة) في س. 

0( (أبويحيى) في س . وهو تصحيف . 

9) اللغوب: الأحمق. 

(4) (واحتقرها) في س. 


شف 


فقال: نعم أليس بصحيفة7)؟ 


قال «ابن جني 0700 : 
فهذا(" الأعرابي7» الجلّفُ عَلَلَ هذا الموضع بهذه العلة 


واحتج لتأنيث المذكر بما ذكره. 


قال: وعن «المبرد» أنه قال: سمعت عُمَارَة بن عُقَيّل بن بلال بن 


جرير»0" يقرأ (ولا الليلُ سابقٌ النها)20: فقلت له: ماتريد؟ قال: 


)ع0( 


(002 


0, 
(05 
(0 


(00 


(صحيفة) في س . وهذا الخبر ورد في «الخصائص» 2)١51:١(‏ و(نزهة 


الألباء» (ص : )7١9‏ يرويه «الأصمعي » عن «أبي عمروبن العلاء)» وورد 
في «لسان العرب» (لغب .)1/57:١‏ 

ونصه: (افتراك تريد من «أبي عمرو» وطبقته وقد نظرواء وتدبّرواء 
وقاسُواء وتصرّفوا أن يسمعوا أعرابياً جافياً عُفْلاّء يعلّل هذا الموضع بهذه 
العلّة ويحتج لتأنيث المذكّر بماذكره فلايهتاجوا هم لمثله. ولا يسلكوا 
فيه طريقته» فيقولوا: فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء وقد شرع لهم 
العربيٌ ذلك. ووقفهم على سَمْتِه وأَمَّهِ). 

(هذا) في حيدر. 

(العربي) في س. 

«ابن عطية الخطفي» الشاعر المتوفئ سنة 79ه. كان واسع العلم» 
غزير الأدب» وكان النحويّون فى «البصرة» يأخذون اللغة عنه. له 
ترجمة في «تاريخ وتات ١1١‏ نكالركيل و «الأعلام» (397:6). 


(يس:٠5).‏ وهذه القراءة وردت فى «الشواذ» (ص:50١١).,‏ 
و«الخصائص» .١١6:١(‏ 554؟) و(557:7), و«البحر المحيط» 


(2)398:0 و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» (51:37) و«الكافي شرح 
الهادي) (ص:108) آلة كاتبة و «الضرائر» (ص:5١١).‏ 


"4 


أردت (سابقٌ النهان)7) فقيل له: فهلا قلنّه؟ قال: لوقلته 
لكان أوزن00 

قال «ابن جني): في هذه الحكاية ثلاثة أغراض لنا: 

أحدها: : تصحيح قولنا: إِنَّ أصلّ كذا كذا. 

والثاني: أنها”” فَعَلَْتْ كذا لكذاء ألا تراه إنما طلب الجِمّة؟ 
ان مايه لو لكان أوزنء أي : أثقل في النفس. من قولهم: «هذا 
درهم وازن» / » أي : ثقيل له وزن. 

والثالث: أنها قد تنطق بالشيء», غيره في نفسها أقوى منه. 
لإيثارها التخفيف . 
٠‏ وقنال #فيتوية59)؟ سيعنا بعضهم يدعو: «اللهم ا 


)١(‏ ينصب «النهار» على إرادة التنوين في «سابق». 

(5) أي: أثقل على السمع. والمطلوب الخفة, من قولهم : هذا درهمٌ وازنّ: 
أي ثقيل له وزن. «الخصائص» .)١19:١1(‏ 

(5) أي: العرب. 

(4) وفي «الكتاب» (5500:1): (. .من أمثالهم: «اللّهُمَّ ضَبُعاً وذثبا» إذا كان 
يدعو بذلك على عنم جل بوإذاسالقيم ها ورد قالوا: 8 اجمع 
أو اجِعَلٌ فيها ضَبّعاً وذئياً. وكلهم يفسّر ما ينوي . وَإِنْما سَهُلَ تفسيره عندهم 
لأنَّ المضمرٌ قد استعمل في هذا الموضع عندهم بإظهارٍ) . 

(5) قال السيرافي: ( ذكر « أبو العباس المبرد » أنه سمع أن هذا دعاء 
لهلا دعاء عليه ؛ لأن الضبع والذئب إذا اجتمعا تقاتلا فأفلتت الغنم . 
قال: وأما ما وضعه عليه «سيبويه» فإنه يريد ذئبا من هاهنا وضبعا من 
هاهنا) . من التعليق على «الكتاب». 


لحف 


]725[ 


وذثباى فقلنا له: نا أردت(1)؟ قال59): أردتٌ : اللهم اجمع فيها 
ضِيعا زوق ففسر ما نوى20, » فهذا تصريح منهم بالعلة. انتهى . 


الثالث : 0 


فقال: «من 0-0 فقالوا: «نحن ا فقال: بره ] نتم بنو 
رَشْدَان© , 


)ع0( 
0( 
إفة 


فيه 


(5 
(0) 


أن بنصبهما ولا ناصب . 


(فقال) في حيدر. 

(كلهم يفسر ما ينوي) في حيدر. والمعنئ: يفسر ما قصد من العامل 
المحذوف. مع أنه لا دليل عليه في الكلام . 

هو لغة الإشارة الخفية. 

وتعريفه عند الأصوليين : اقتران وضفب ملفوظ بحكم ولو مستنبطاً. . . إلخ . 
انظر «المحصول» اساي الوصول» (ص:55١).‏ 

ومن سنن العرب أن تشِيرٌ إلى المعنى إشارة. وتومرة إيماءً دون التصريح . 
«المزهر» (7781:1). 

(بل) ساقط من حيدر. 

هذا الحديث أورده «أبن حزم» في «جمهرة أنساب العرب») (ص: 5454)» 
و«ابن جني» في «الخصائص» .)19١:١(‏ 

وبنو رشدان بطن من بطون جهينة. وهم بنو رشدان بن قيس بن جهينة. 
كما في «جمهرة أنساب العرب» (ص: 41/4). 

وقد غيِّر الرسولٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه سوى هذا مما فيه لفظ الغي إلى 
ما فيه الرشد. ففي «مختصر سنن أبي داود» في (كتاب الأدب ‏ باب في 
تغيير الاسم القبيح) (1: 100): (وسمى بني مُعويّة بني رِشدَة) . 


"54 


قال «ابن جني»: أشار إلى أن الألف والنون زائدتان» وإن كان 
لم يتفؤه بذلك. ع غير أن اشتقاقه إِياه من الغىٌ» بمنزلة قولنا('» نحن 
«إن الألف والنون 020007 


ومن ذلك5) قي ما حكاه غير واد أن «الفرزدق» حضر 
مجلس «ابن أء بي إسحاق)9) فقال له: كيف تَنْشِدُ هذا البيت: 


- 


وَعيِ د ان ار يك فثولانالألنانيما تفعل السناة 


)١(‏ أي: أهل الصناعة. 

(؟) أي : من دلالة الإيماء. 

() هو «أبو بحرء عبد الله بن أبي إسحاق. الحضرمي ‏ مولاهم ‏ » المتوفى 
سنة /1١1ه.‏ كان إماماً بالعربية والقراءة . 


قال عنه «ابن سلام) : «أول من بعج النحو, وَمَلٌ القياس» وشرح العلل» 
وكان يرد كثيراً على «الفرزدق», ويتكلم في شعره. 
مترجم في «نزهة الألباء» (ص »)١8:‏ و«إنباه الرواة» (؟ : 5 .)١٠١‏ 
(5) هول «ذي الرمة», كما في ديوانه »)01/8:١(‏ وقبله: 
لها بشرّمثلُ الحرير ومنطقٌ ددقيقٌ الحواشي لا هُرَاءُ ولا نَرْرُ 
و«فعولان» يحتمل أن تكون جملة مستأنفة, أي : هما فعولان. 
ويحتمل أن تكون صفة «عينان» . 
وقد روئ «الأصمعي»: «فعولين بالألباب». فقال له «إسحاق بن سُوَيْد): 
ألا قلت: «فعولان» ققال + لو شعت سحت : 
والتقدير: كونا فكانتا فعولين حيث كانتا. 
انظر الخبر في «أمالي المرتضئ») 2)7١ : ١(‏ و «الأغاني» .)١ ١:39‏ 
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فقال «الفرزدق): كذ(١)‏ أَنْشِدُ فقال «ابن أبي إسحاق»: 
ما كان عليك لو قلت: «فعولين»؟ فقال «الفرزدق»: لوشئت أن أسبّحَ 
لَسَبْحْتء وَنَهَضء فَلَمْ يَعْرفْ أحدٌ في( المجلس ما أراد. 

قال «ابن جني )000 : أي 20 لونصب لأخبر أن الله خلقهما 
وأمرهما أن تفعلا2*» ذلك,» وإنما أراد: هما تفعلان29. و«كان) هنا 
تامة") غيرٌ محتاجه إلى خبر 0 فكأنه("» قال: وعينانٍ قال الله : احدّثا 
فحدئتا 2200 . انتهى . 


فهذ|(١١)‏ من «الفرزدق» إيماءٌ ف العلة9١),‏ 


)١(‏ أي: كما أنشدته أنت برفع «فعولان» كذلك أَنْشِدُه أنا. 

(؟) (من) في حيدر (ممن في) في «الفيض». 

(5) في «الخصائص» .)7١17:7(‏ 

(5) (أي) ساقط من حيدر. 

(5) (يفعلا) في س. 

(7) (يفعلان) في س . 

(9) (هذا تام) في س . 

(8) (الخبر) في حيدر. 

(9) (وكأنه) في س. 

)١١(‏ تفسير «كونا فكانتا». وفي «الخصائص»: «أحدثا فحدثتاء أو اتمرجا إلى 
الوجود فخرجتا» . 

)١١(‏ (فكان ذلك) بدل (فهذا) في حيدر. 

)١١(‏ أي: لأنه لا دلالة فيه على ذلك المراد منطوقاً ولا مفهوماً ولا تعريضاً 
ولا كناية . 
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ارخ : السّبر والتة 000 


م ا 5 


قال «ابن جنى )20 : مثاله إذا سُعَلْتَ عن ورْنِ «مروان»)» فتقول: 


لا يخلو إما أن يكون «فغلان» أو «مفعالا» / أو «فغوالا)20», هذا 


له 


)غ0( 
002( 
0( 
05 


«السَبر» لغة : الاختبار. و «التقسيم» هوذكر الأقسام المحتملة . 

وفي اصطلاح الأصوليين قال «الفخر الرازي» في «المحصول» 
(394:7/5): (السبر والتقسيم) : (التقسيم اما أن يكن حم ا بين اللفي 
والإثبات» أولا يكون. 

فالأولٌ: هو أن يقال: الحكم ما ان يكون معلا أولا يكون مغل 

فإن كان معلل فإمًا أن يكون معلل بالوصف الفلانيّ» أو بغيره» وبَطل أن 
أكون بعلا أو يكون معللة قير ذلك الوصت» فتعينَ أن يكون معلَّدٌ 
ذلك الوصقف. 1 

وهذا الطريقٌ عليه التعويلُ في معرفة العلل العقليّة. 

وقد يوجد ذلك في الشرعيّات» كما يقال: «أجمعت الأمة على أن حرمة 
الربا في البرّ معلّلة وأجمعوا على أنَّ العلّة إِمّا المالُ أو القوتٌ أو الكيل 
أو الطعم. وبطلٌ التعليل بالثلاثة الأرراةة فتعيّن الرابع) . 

0 التي يحتملها ذلك الحكم النحوي . (جميع) ساقط من حيدر. 

(ها فيبقي) ساقط من حيدر. 

في «الخصائص» (117:7). 

«فعلان» فيكون أصله «مرو». أو «مفعال» فيكون أصله: «رون»» 
أو «فعوال» فيكون أصله «مرن). 


ذف 


]”11 


مايحتمله. ثم 2 كونه اتفكالا» أو «فغوالاً» بأنهما مثالان 
لم يجيئا(!), فلم يبق 9 «فعغلان). 

قال «ابن جني)292: وليس لك أن تقول في التقسيم: ولا يجوز 
أن يكون «فَعْوّان) أو «مَفُوالاً» © أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها9؟» أمثلة 
ليست موجودةً أصلاً. ولا قريبة من الوجود”*», بخلاف «مُفعال) فإنه 
ورد قريب منه وهو «مفعال)270), بالكسر ك ومحراب» و«فعْوّال» ورد 
قريب منهء وهو «فعوال»2(") بالكسر ك «قرواش)2 . 


وكذلك تقول7» فى مثل «أيمن» من قوله : 
يبري لها من أيمن وأشمل ”0 


)١(‏ أي: لم ينطق بهما العرب. 

(؟) في «الخصائص» (518:7). 

(؟) (مفعوان) في س., و (مفعوالاً) في م. 

(5) من الموازين التي لا وجود لها. 

(5) (الموجود) في «الخصائص». 

(1) (فعول) في س. 

9 ا(نحول) فى مر 

(4) هوالطفَيْلِيُ » والعظيم الرأس. كما في «القاموس» (قرش). 
و(قرواس) في ح. س» م. 

(9) (تقول) ساقط من س . 

)1١(‏ هذا رجز ل «أبي النجم بن قدامة العجليٌ» في صفة الراعي» وإبله, 
يعرضن لها يمينا وقنطالاً مزعجا لها 


>42 


: ريع ل 4 عِ >2 2 5 2 20 
لا يخلو('2 إِمَا أن يكون «أفعلا)9© أو «فعلنا)” أو «أيفلا)0*») 


أو دفَيُعُاد2 ؛ لأن الأول كثيرٌ ك «أكلُب», «تَعْنَ) له خطيبر في 


مدل 


نحو: «جَلبن0") و اعَسْجلْنِ)” 2 يفل ) نظيره وأينق) ؛ 


و«فيعل» نظيره «صَيرف) . 


)ع0( 
00( 
إفة 


05( 
)2( 
000 
افهة 


وهو في «الكتاب» (١1:١5؟)‏ و(: 790 507), و«الخصائص» 
»)17١:5(‏ و«الإنصاف» ,.)5٠5:١(‏ و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» 
»)5١:5(‏ وو«خزانة الأدب») (9137:7") برواية: «يأتي لها . 
و «الخصائص» (58:17). و «أمالي ابن الشجري» )"١7:١1(‏ برواية: 
«يبري لهاء». و«شرح المفصل» ل «ابن يعيش» (17:9) برواية: 
(يسري لها). 
ومعنى يبري لها: يعرض لها. 
و(يقويها) في س. و(هولها) في ح». و(لقوي لها) في إستانبول. 
ف أَيْمْق: 
نَظره ب «أكلب», وهذا الوزن متعين دون ما عداه. 
بزيادة النون في آخره وأصالة ماعداه. ونظيره «جَلبُن) و «عَجِلّن) من 
الجلب. والعجل . ّ ١‏ 
بحذف العين من الكلمة. وقد نظّره ب «أَيئّق» جمع : ناقة. وأصله: أَنْوقَ 
بزيادة الياء. وقد نَظره ب «صَيْرف» بكسر الراءء و «أَيمُنَ» بضم الميم . 
هكذا في حيدرء ح. م. و(حلبن) في س. و(خلبن) في إستانبول. 
في «الخصائص»: (وذلك فَعْلّن في تو علي وعلحن قال وان 
العجاج» أي: رؤبة ‏ : ْ 

ولطاطة 06 دلاث عَلْجَن 

لوط سيجاوه 


>»”3 


ولا يجوز(2 أن يقول: ولا يخلو أن يكون «أيفعا». ولا «فعملا)» 


ولا انعا ونحو ذلكء. لأن هذه أمثلة لا تقرب من أمثلتهم 
فيحتاج إلى ذكرها في التقسيم9©. انته:.: 


قال «ابن الأنباري)9©) : الاستدلال بالتقسيم ضربان : 
أحدهما: أن تذكر(© الأقسام التي يجوز(" أن يتعلق الحكمُ بها 


فيبطلها جميعاً» فيبطل بذلك قوله». وذلك مثل أن يقول: لوجاز 
دخول «اللام» في خبر «لكنّ) لم يخل: إِمَا أن تكون() «لام) 
التوكيد('2 أو «لام) القسم. بطل أن تكون «لام» التوكيد؛ لأنها(١١)‏ 


)ع0( 


ف 


ف 
05( 
)5( 
02( 
ف 
)00 
4( 


صناعة واشتقاقاً حملّه على شيء من هذه الأوزان الثلاثة ونحوها من الأمثلة 
هكذا في سء و (لا أيفما) في ح» كما في «الخصائص». ودون «لا) في 
حيدر. 

في «لمع الأدلة» (ص:/ا١1-١71١).‏ 

(يذكر) في حيدر. 

أي عقلا. 

(جميعها) في م. كما في «لمع الأدلة» . 

أي : قول المثبت للحكم المتعلق بها في ضِمن ما أبطله من الأقسام . 
(يكون) في س . 


)١١(‏ (التأكيد) في حيدر. 
)١١(‏ أي: لام التوكيد. 


كم" 


إنما حسنت ت مع «إِن» [لاتفاقهما() ذ في المعنى»ء وهو التأكيل9 
و«لكن)» ليست كذلك297), 


ربطل أن تكون9©) «لام» القسم؛ لأنها](*» اميت مع رانب 
أن دن تقع في جواب القسم ك «اللام)20 و «لكنّ» ليست 
كذلك. 

وإذا بَطل أن تكون «لام) التوكيدء ودلا القسم. بطل أن 
يجوز دخول «اللام » في خبرها . 

والناني: أن تذكر”” الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها 
فيبطلهاء إل الذي يتعلق الحكم به من جهته© فيصم قوله. وذلك 
كأنْ يقول: لا يخلو نصب المستثنئ في الواجب7» نحو: «قام القومُ 


إلا زيدا». 


)1) أي : اللام إن في التأكيد . 

(؟) (التوكيد) في ح. 

(9) أي : لأنها ليس فيها توكيدٌء ولا هي موضوعة له. 

(5) (يكون) في ح 

(5) لأنها. أي الام القسم . وما بين الحاصرتين ساقط من س . 

(5) مثاله قوله تعالئ : 9 إنك لمن المرسَلينَ 4 2 لقوله تعالئ : # يس. 
والقران الحكيم# (يس :30 ”23 7) فلت دن التوكيدية محل لام القسم. 
فصارت بينهما مناسبة» بخللاف «لكن) . 

(0) (يذكر) في حيدر. 

(8) (جهة) في حيدر. 

(9) أي: الموجب غير المنفي . (الموجب) في س . 


لام" 


إِما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية رإلا0) أو ب دإلآ»؛ لأنها 


73 بمعنى : أستثني , أو لأنها / مركبة من( «إِن) المخففة و «لا». 


او ال اسم 
أو لآن التقدير فيه إلا أن زيدا لم يقم(©. 
والثانى97؟) : باطل بنحو: «قام القوم غير زيد)» فإن نصب (عير») 


لو كان ب دإلا» لصار التقدير: الأا عن ليده وهو يفسد المعنئ . 


وبأنه لو كان العامل دإلذّ بمعنى : «أستثني ) » لوجب النصبٌ في 


النفي» كما يجب في الإيجاب؛ لأنها فيه أيضا بمعنى : 


«أستثني )207 ., 


[وبأنه يؤدي إلى إعمال معاني الحروف» وذلك لا يجوز ") 
وبأنه لو جاز النصبٌ بتقدير: را ستثني ) ]7 “» لجاز الرفع بتقدير: 


امُسْمَ ؛ لاستوائهما(؟» في حسن التقدير. 


0غ( 
ف 
ف 
ف 
050 
0( 
ف 


الف 
04 


(بتقوية إلاّ) ساقط من س 

(مع) في س . 

إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي التركيب. 

هوكون الضب نت ولاه تفينها. 

0 لأن ا 

اشرق أ لابجو تل مازيدأ لاوس شف زيذا 
اث ل د 

أي : «أستثني ) بصيغة المضارع. و بصيغة #الياضي» فإن المعنى 
مع كل منهما مستقيم ظاهر, فترجيسح د أخدهما على غيره كم . 
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كما أورد ذلك «عضدٌ الدولة)١)‏ على «أبى علىٌ) حيث 
أجابه بذلك2) . 


والثالث: باطل أن «إن» المخففة لا تعمل. وبأن الحرف إذا 
ل يم وت ةله 
بالتركيب حكم أخرده» 


)١(‏ هو «فنّاخسروبن الحسن بن بويه. الديلمي» أبوشجاع» المتوفى 
سنة 71/7ه. نحوي لغوي . وكان يُقرأ عنده «الإيضاح» و «التكملة» ل «أبي 
علي» . وهو أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق. 
تولى ملك فارس والموصل, وبلاد الجزيرة. مترجم في «البداية 
والنهاية) 2))594:1١١(‏ و «الأعلام» (ه:كه١).‏ 

(؟) سأل «عضد الدولة» «أبا علي الفارسي» ‏ وهما في الميدان : 
بم ينتصب المستنين؟ فقال: بتقتدير: «أسطنتي»ء فقالله: لِمّ قدَّرت 
«أستثني» فنصبتَ؟ هلا قدرت «امتنمٌ زيدٌ» فرفعت؟ فقال: هذا جوابٌ 
مَيدَانَِيٌ» فإذا رجعت قلت الجوابٌ الصحيح . انظر هذه الحكاية في 
ولمع الأدلة»( ص:9١١).‏ و«ونزهةالألباء»( ص:5١7)ء.‏ 
و«بغية الوعاة» .)595:1١(‏ 
والذي اختاره «أبوعلي» في «الإيضاح» (ص:5١5)‏ أنَّ عامل المستثنى 
الفعلٌ المقدَّم بتقوية «إلأ» حيث قال: (فانتصاب الاسم إنما هوبما تقدم 
في الجملة من الفعل أومعنى الفعل بتوسط «إلا». كما أن الاسم الذي 
بعد «الواو» في باب المفعول معه منتصب بتوسط «الواو») . 

(5) (الحروف إذا ركبت) في س . 

(5) أي:: للمركبة. 

(5) أي: لم يكن له في حالة الإفراد. 
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والرابع (2: باطل بأن «أن)292 لا تعمل(" مقدرة . 
وإذا بطل الثلاثة ثَبَتَ الأول وهو أن النصبّ بالفعل السابق 


بتقوية رإلا © , انتهى ملخصا. 


وقال «أبو البقاءة فئ. «التسيي220: الدليِلٌ على أن (نعم) 


و«يئس» فِعْلآنٍ السبرٌ والتقسيمُ. وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع, 
وقد دل الدليل على أنهما ليسا اسمين لوجهين92): 


أحدّهما: بناؤهما على الفتح, ولا سبب له لوكانا”© اسمين؛ لأن 


الاسم إنما يبنئ إذا أشبه الحرفٌء ولا مشابهة بين (نِعم) و ابشس) 


)ع0( 


ف 
إفة 
ف 


0) 
(00 
00 
4 


هو التركيي بتقدين وان ينعد رزلا : 

وإنما كان باطلاً؛ لأن التقدير فيه: « إلا أنَّ زيداً لم يقم». و«أنَ» لا تعمل 
مقدرة وإنما تعمل ظاهرة . 

(أن المخففة) بدل (أن) في ح. 

(لا تستعمل) في س . 

وعبارة «لمع الأدلة» (ص:١17١):‏ (وإذا بطل أن يكون العامل للنصب 
إل لأنها بمعنى «أستثني)» أو لأنها مركبة من دأن» ودلا». أو لأن 
التقدير: إلا أن زيداً لم يقمُ. وجب أن يكون العامل للنصب الفعلٌ 
المتقدم بتقوية إل . 

(ص:77268). 

(بوجهين) في حيدر. 

(كانتا ) في حيدر. 


أي : اانعم) . 


والثانى : أنها لوكانث: شما كانت إما جامد اووصفاء 
ولا سبيل إلى اعتقاد الجمود فيها('», الآن وجة الاشتقاق فيها ظاهر؛ 
لأنها من انهم ا إذا أصاب نفمة والمُنعم عليه يُمْدَحَ ولا يجوز 
أن يكون وما إذ لو كانت كذلك كور الموضرف معها(", ولأن 
القييفة ليعننك على هذا البناء وإذا بطل كونها / را وكونها(*» اسما [8ا] 
ليث أنيا قعل .التي + ' 

وقال «ابن فلاح)227 في «المغني»: الدليل على إن وكيفت» اسم 
السير والتقسيم , فنقول: لا يجوز أن تكون(» حرفا؛ لحصول 
الفائدة9) منها0*) مع الاسم وليس ذلك60») لغير حرف النداعى 


. لأنه ينافي الفعلية‎ )١( 

(؟) هكذا في س, م. وهو موافق ل «التبيين»» والعبارة مضطربة في 
ح» وحيدر. 

() وهولم يظهر أصلا. و(فيها) مكان (معها) في س. 

(5) (حرفاً وكونها) ساقط من حيدر. 

(5) هو«منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان» أبو الخيرء تقي الدين» 
اليمني . المتوفى سنة ثمانين وست مئة. إمام في العربية . 
من مؤلفاته «المغني» في النحو. مترجم في «بغية الوعاة) 2)5١7:75(‏ 
و «الأعلام» .)"5١05:80‏ 


(5) (يكون) في س. 
7( نحو: «كيف زيدٌ؟) ف «كيف) خبر مقدم لصدارته. و«زيدٌ)» مبتدأ مؤخر. 
(6) (فيها) في س . 


(9) الإشارة تعود لحصول الفائدة . 


"و١‎ 


ولا فعلاً؛ لأن الفعل يليها(» بلا فاصلء نحو: «كيف تصنع؟» 
فيلزم9) أن يكون”) اسماً؛ لأنه الأصل في الإفادة9» . 
الخامس : المناسبة 

وتسمئ «الإخالة» أيضاًء لأن بها يخال_أي: يظنْ ‏ 
الوصف عله ويسمى قياسّها «قياس علة», وهو أن يُحْمَلَ الفرعٌ على 
الأصل بالعلة التي عُلْنَ عليها الحكم في الأصل؛ كتغل ها لماي 
فاعلّه على الفاعل في الرفع» بعلَّة الإسناد. 

وحمل المضارع على الاسم في الإعرابء بعلّة اعتوار» 
المعائ عليه 

م «ابن الأنباري)202 قال97): واختلفوا هل بيه خا 
المناسبة عند المطالبة؟ 


21 والفعل لا يلي الفعل إلا بفاعل . 

(؟) من انتفائهما. و(فلزم) في حيدرء وإستانبول. 

ده (تكون) في حيدر. 

5( لحصول الفائدة منه وحده. ولا كذلك الفعل والحرف. فإنه لا يستقيم بهما 
وحدهماء أو بمجموعهما كلام . 

(5) الاعتوار: التوارد» وهو علّة إعراب الاسم. فالإعراب أصل في الفعل 
المضارع لاعتوار معانٍ عليه تفتقر إلئ الإعراب, كالمعاني المعتورة على 
الاسم . «الفيض». 

(5) في «لمع الأدلة» (ص:"77١).‏ 

(0) (قال) ساقط من م. وحيدر. 

(8) أي: إظهار المناسبة بين الأصل والفرع . 


نض 


فقال قوم : لا يجبء وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر 
«كان» عليها فيقول20: فعل9) متصرف فجاز تقديمه9) عليهاء سا 
على سائر الأفعال المتصرفة(؟) فَيَطَالِبّه0*) بوجه الإخالة والمناسبة9) . 


واستدل لعدم الوجوب بأن المستدل أتئ بالدليل بأركانه9"©, 
فلا يبقئ عليه إلا الإتيان بوجه الشرطء. وهو الإخالة» وليس على 
المنقدل بان العدروظ )نل بحت على المععرضنرينان عده (8) 
الإخالة التي هي الشرط220». ولو كلفناه أن يذكر الأسثئلة لكلفناه أن 
تق 03 بالمناظرة وحدهء وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك 


لا يجوز09) , 


)١‏ أي: المستدل. و(فنقول) في إستانبول. 

2( اق“ كان 

0) أي: الخبر. 

(8) أي: في جواز تقديم مفاعيلها عليها. 

(5) أي: الخصم . 

(7) أي: بين «كان» وباقي الأفعال حتى يحمل عليها. 

0) أي: الأصل». الت الجامعة . 

(8) (الشرط) في ح 

(9) (علم) في ح. 

)1١(‏ أي : لصحة القياس» وذلك بمنع المناسبة بين الحكم والوصف. 
و(الشروط) في س . 

. (يشتغل) في س‎ )١١( 

. أي : لأنه إِلزامٌ بما لا يتوقف عليه القياس‎ )١5( 


برف 


] 


وقال قوم: يجب؛ لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به 
الحكمُ. وتعلق به. وإنما يكون متعلقاً به إذا بَانَّ وَجَهُ الإخالة . 

وأجيب: بوجود الارتباط. فإنه قد صرح بالحكم. فصار بمنزلة 
ما قامت عليه البينة بعد الدعوى. / فأم('» المطالبة بوجه الإخالة 
والمناسبة فبمنزلة29 عدالة الشهود, فلا يجب ذلك على المدّعي 227 
ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود(؟». فكذلك” لا يجب على 
المستدل إبراز الإخالة» وإنما على المعترض أن يقدح. انتهى 

السادس: ا الشبّه 

قال «اببنٍ الأنباري)»7): وهو را ن يُحْمَلٌ الفرع على أصلٍ 
بضرب” ين اشن غير العلّة التي عُلّقَ عليها الحكمٌ في الأصل». 

وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص”2© بعد 
شياعه» كما أن الاسم. يتتخصص بعد شياعه. فكان معربا كالاسم7) 


. (وأما) في س‎ )١( 

(؟) (فمنزلة) في سء وإستانبول. 

(5) لأنه عليه إحضار الشهود, لا القدح فيهم . 

(5) وعلى المدّعي حينئذ تزكيتهم وإظهار عدالتهم . 

(5) (وكذلك) في ح. م. حيدر. 

(1) في «لمع الأدلة» وص:/ا .)٠١9 2٠١‏ 

9) (الأصل كضرب) في س . 

)2( أي بزمن معن بعد أن كان شائعاً في زمني الحال والاستقبال. 

(9) أي: فإنه يكون شائعاً. ك «رجل». ثم يتخصص بالألف واللام أو الإضافة 


للف 


أو بأنه(١)‏ يدخل عليه97) «لام) الابتداء كالاسمء أو بأنه على حركة 
الاسم وسكونه©(”). وليس شيءٌ بود العلل هي التي وجب لها 
00 في 00 إنما 0 إزالة9) 0 كما 00 : 


السابع: الطرد*» 
قال «ابن الأنباريٌ)29»: «وهو الذي يوجد معه الحكم. و 
الإخالة في العلة) واختلفوا في كول حي ” 
فقال قوم: ليس بحجة؛ لأن مجرد الطردٍ لا يوجب غلبة 
)١(‏ أي: الفعل, ا الابتداء. نحو: «وإن رك ليحك بيهم يوء 
القيامة فيما كانوا فيه يَحْتَلُونَه (النحل: 174). 
(؟) (على) في ح. س. 
(9) حركات الفعل وسكناته في «يَضْرِبٌ)» و «يُكرم» كحركات الاسم وسكناته في 
«ضارب) و «مكرم)». 
9:) أي : الاسم حتى يحمل عليه الفرع فيها. 
18 إلى + النبوجب الإعراينة 
(5) (إزالته) في م. 
(0) في المسألة السادسة من (الفصل الرابع في العلة) (ص: .)5١١‏ 
(#) انظر الكلام على «قياس الطرد» في «المحصول» 7/5 :)0 
و «مفتاح الوصول» (ص :5 .)١5‏ 
(8) في «لمع الأدلة» (ص: .)١١٠١‏ 


ّ6ؤظ5جٍ_[ِظ"»> 


]4٠[ 


لخ ةاعرو انها حر حلككر جا رس مخ اسراف 
لاطراد”؟ البناء في كل فعل غير متصرفء وإعرابٌ مالا ينصرف 
بعدم الانصراف؛ لا طراد0؟ الإعراب في كل اسم غير منصرف» 
لَما() كان ذلك0©» الطرد يغلب20 على الظن أن بناء «ليس» لعدم 
التصرف, ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصرافء» بل نعلم يقينا 
أن «ليس» م 8 أن الأصل فى الأفعال البناء. وأن مالا ينصرف 
إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب» وإذا ثَبَتَ بطلان 
هذه العلّة مع اطرادها مُلِمَ / أن مجرد الطرد لا يُكتفئ به2©0, فلا بد 
من إخالة أو شْبَهِ . 

0 ل ا ا ا لكل ال ك0 
غلة لأدى “الجن : الغدورةة:. .آلا «تشرى" أتنه إذا فيسل 


زم لي بعلة جامعة بين الأصل والفرع . 

. 9)(لاطرد) في «لمع الأدلة). وهو الأنسب للمعنى‎ 27١ 

(5) هوجواب «لو). 

(5) «ذلك» اسم «كان». و«يغلب» خبرهاء وفاعل «يغلب» ضمير الطرد. 
ومفعوله أن بناء ليس ...). 

(5) (فغلب) في ح» م. 

0 أي : في القياس في نقل حككم الأصل للفرع» ونحوه. 

(6) (إذ) في ح. 

(9) الدّور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. ويسمّى الدور المصرح» 
كما يتوقف «أ) على «ب». وبالعكس. 


أو بمراتب» ويسمى الدور المضمرء كما يتوقف (أ» على «ب». و«ب» 


6و" 


له(': ما الدليل على صحة دعواك؟ 


فيقول: أَنْ أُدُعي أن هذه العلةَ"2 علةٌ في محل آخره©. 
فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة في محل آخر؟ 


فيقول : دعواي على (5) أنها(*» 1 ف مسألتناء فدعواه9) دليل 


على صحة دعواه . 


فإذا قيل له: ما الدليل علئ أنها علة فى الموضعين معاً؟ 
فيقول: وجود الحكم معها في كل موضع دليل على 


0 


فإذا قيل له: إِنْ الحكمٌ قد يوجدُ مع الشرط كما يوجدُ مع 


على «ج»)ء وهج» على «أ). 


)غ0( 
000( 
إفقة 
05( 
)5( 
ع0( 


زف 


والفرق بين الدور و تعريف الشيء بنفسه هو أن في الدور يلزم تقدّمه عليها 
بمرتبتين إن كان صريحاًء وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدّمه على نفسه 
بمرتبة واحدة. «التعريفات» (ص:05). 

لق للمستدل مثلا . 

(العلة) ساقط من حيدرء وإستانبول. 

أي : غير ما هي علّة فيه بالطرد. 

(على) ساقط من م. وحيدر. 

(أنه) في س . 

أي : دعوى أنها علة في محل آخر دليل على صحة دعواه في مسألتناء 
وإثبات كل موقوفٌ على إثبات الآخر. 

أي : لوجوده عند وجودهاء وذلك شأن العلّة. 


ذف 


العلّق جاتكوس اج وكين مراكم 
هو فيه(1)؟ 

فيقول: كوثها غلة. 

فإذا قيل له: وما الدليل على كونها علة9)؟ 

فيقول: وجودُ الحكم معها في كل موضع وُجِدَت فيه29, 
فيصير الكلام «دوراً9©) , 

وقال قوم: إنه حجة واحتجوا علئ ذلك بأن قالوا: الدليل على 
شكة الجلة أظر اذه 100 ونيا يد النقصن )بولنة|افوضرة مناه وويما 
قالوا: عجر المعترض (2 دليلٌ علئ صحة العلَّة . 

وربما قالوا: نوع" من القياس» فوجب أن يكون حجةً كما لو 


)١(‏ (الذي هو فيه) كذا في نسخ «الاقتراح» و«لمع الأدلة» بتذكير الضميرء 
والظاهر أن يقال: «هي» بتأنيثه؛ لأن مفاده العلة» أي : الموضع الذي 
هي اق العلة فيه وهو الفرع؛ لأن شأن العلة أن يبت بها الحكم في 
الفرع عند قيام علة الأصل في الفرع «الفيض». 

(5) أي: وهلا كانت شرطاً. 

(5) وليس ذلك للشرطء إذ شأنه ققد المشروط عند فَقَدِهء أما عند وجوده 
فيجوز الوجود والعدم . 

(5) أي: لأنه أثبت الحكم بهاء وأثبتها به. 

(9) هناسقط وتحريف في حيدر. 

(5) عن الفرق بين الموضعين المطردة فيهما العلة؛ لأنها لولم تكن علة لهما 
َأبَدَىَ فرقا. 

(0) «نوغ» خبر لمبتدأ محذوف, أي : «الطرد». 


5514 


كان فيه إخالة أو شَبَهُ. 

الول : بأنهم علا الطرد دليلاً على 601 وادعوا 
فنا أنه ال تشيدها : وليس من ضرورة كونه دليلاً على صحة العلة أن 
يكون هو العلة29. بل ينبغي أن ب ينبتو(" العلّة ثم يدلوا على صحتها 
بالطرد؛ لأن الطرد(؟» نظرٌ نَانِ بعد ثبوت العلّة. 

وَرُد الثاني :بأن العجرّ عن تصحيح العلّةَ عند المطالبة دليل 
على فسادها. 

وَرُدُ الثالث : بأنه تَمَسّكُ0© بالطرد في إثبات الطردء فإن ما فيه 
إخالة أوشَبَهُ لم يكن حجة؛ لحرن كايا لقا ا 0 بل الغا فيه 


ع 


من الإخالة والقية المغلب على الظْنء وليس ذلك02) كردا في 


)١(‏ أي: لعمومه. وبين هذا وما بعده مخالفة» فلذلك صم به الردُ. 

(؟) بيان لوجه الطرد. والمراد أنَّ دليل صحة الشيء أعم من كونه غير دليله 
هوأولاً. 

إضة (يبينوا) في «لمع الأدلة) . 

(5؟) أي: النظر إليه مرتبة أخرئ, ونظر آخر من المناظر. و(الطرد) ساقط 
من حيدر. 

(5) (صحيح) في ح. 

(5) أي: أخذّ واستدلالٌ وتعلقٌ بالطرد في إثباته. وقد تقرر: أن الشيء لا يكون 
دليل نفسه لما في ذلك من الدور. وسبق الشيء على نفسه وتأخره عنهاء 
واتحاد الدليل والمدلول. 

0) عطف تفسير على «لقباً» . 

(8) أي: الظن الغالب. و(كذلك) في حيدر. 


"9 
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الطرد. فوجب أن ار يد انتهئ . 
الشامن: إلغاء الفارق*) 
وهو «بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر9) 
فيلزم اشتراكهما(” . 
مثاله : «قياس الظرف على المجرور في(*) 


بجامع أن يد فارق بينهما). فإنهما مستقوينا 69 في جميع 
الأحكام. وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة29. 


تن ين 


)١(‏ (لا) ساقط من حيدر. 

() أي : إبطال الفارق بين الأصل والفرع وعدم الاعتلااد به. 

كدااقئة؟ في القياس . 

[فه أي : فيما سواه . 

(:) بياض في نسخ «الاقتراح». 

(4) (يستويان) في حيدر. 

)١(‏ أي: كونه مقيسا عليهء فإذا ألغي الفارق بينهما ثبت القياس لوجود 


الجامع . 


ذكر القوادح في العلّة 
منها: «النقض)*) 


قال «ابن الأنباري) في وجدله)(2: وهو «وجود عل ولا حكمء 
على مذهب من لا يرى تخصيص العلّةو9) . 

وقال في «أصوله)<": الأكثرون على أن الطردٌ شرط في 
العلّةه؟», وذلك9 أن يوجد الحكمٌ”» عند وجودها في كل موضع» 
كرفع كل ما أسند إليه الفعل في كل برضم لور الإسناد, 
ونصب كلّ مفعول وقع فضلةً لوجود علَّةِ وقوع الفعل عليه . 

والجا كيان قوط ؛ الأن الحلة المقلية الأ نكر إلا مرو 


(#) انظر «المحصول» (377:7/5). 

.)5١ أي: «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:‎ )١( 

6 أي تخضيضها خض الأنراد اطرادهاء قنإذا وعدت وج الحكم متخلقة 
عنها مع وجودها نَقَض لها . 

(6) أي : «لمع الأدلة» (ص:7١١).‏ 

(5) أي : وإلاً لم يكن علّةَ لفقّد المشروط عند فَقّد شرطه. 

(45) أي: الطرد المعتبر لتحقّقها . 

() أي: المعلل بها. 


(0) أي : كلما وجدت وجد. 


ولاانجزن ا نيعاي المقميي :تالكر فكزتلة9) العلة التخوية . 

وقال قوم : ليس بشرطء فيجوز أن يدخلها التخصيص”, لأنها 
دليل على الحكم بجعل جاعل7؟), فصارت بمنزلة الاسم العام20, 
فكما يجوز تخصيص الاسم العام(") فكذلك ما كان فى معناه9 2 وكما 
يجوز التمسك بالعموم المخصوص2 فكذلك بالعلة المخصوصة . 

وعلى الأول7» قال فى «الجدل)(22: مثال «النقض» أن يقول: 
إنما عت «حذام )“و «قطام » و«رقاش »؛ لاجتماع ثلاث علل. 
وهى : التعريف. اتانيه والعدل. 


3 آق لأنهننا إذا خضمت فى أفراه المغتلوك كان تجكبا والنعناء 

(؟) أي : كالعلة العقليّة العلة النحوية لا يدخلها التخصيص. 

() ويكفي العلة ثبوتها في الأعم الأغلب. 

(5:) هوالواضع للفن. 

(5) أي: الصادق على ما فوق الواحد من غير حصر في أنه لا يجب تعميمه 
عقلاً لجميع الأفراد. بل يجوز تخصيصه ببعضها؛ لأن عمومه ظاهري 
لا قطعي . 

(3) أي : بقصره على بعض أفراده. 
و(فكما يجوز تخصيص الاسم العام) ساقط من حيدر. وإستانبول. 

(10) أي : من العلة الجعلية فيجوز تخصيصها. 

(8) (للخصوص) في «لمع الأدلة». 

(9) هوجواز عدم التخصيص . 

.)١١7:ص( «الإعراب في جدل الإعراب»‎ )١١( 

- (من المعدول ما كان على وزن «قَعَالِ» علماً‎ :)070:٠( في «التصريح»‎ )١١( 


بح 


فتشرل: هذا يشتفن دادر يهاه كان وا كلت علل بل 11 
قال١):‏ والجواب عن النقض [أن يمنع9) مسألة النقض إن 


للمؤنث. ك «حذام» و«قطام» في لغة «بني تميم) فإنهم يمنعون صرفه. 
واختلف في علة ذلك : 

فقال «سيبويه» : للعلمية والعدل عن «فاعلة» . 

وقال «المبرد» : للعلمية والتأنيث المعنوي, ك «زينب»). 

فإن ختم بالراء»ء ك «سفار» ايها لماء . و«وبار» نب نكما لقؤلةات كته 


على الكسر إلا قليلاً منهم . 
وأهل الخجاز يحوت النات كله علق الكسرة تشييها لهرت «نزال 6 في 
التعريف والعدل والوزن والتأنيث) . 


)١(‏ العلل الثلاث هي : العَلَّمِيّة والتأنيث» والعجمة. 
وبقوله : «أكثر) كأنه يشير إلى تركيب من «أذربي» ورجان»)» أو إلى زيادة 
الألمب والتون: 
وفي «لسان العرب» (أذج الا 3): 
(أَدَرْبِيجانٌ : موضع. أعجمي معرّب. وجعله «ابن جني» كا قال: 
هذا اسم فيه خمسة موانع من الصرف,. وهي : التعريف, والتأنيث» 
والعجمة, والتركيب, والألف والنون). 
انظر «شرح اللمع» 7:/ا4). و«شرح شذور الذهب» (ص:١45‏ - 
07 ). 

(؟) أي : «الأنباري» في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: 55 -57). 

(9) (تمنع) في حيدر. 


كان فيها منم0, أويدفع9») النقض]7) باللفظ. أو بمعنيّ 
في اللفظ . 
فالمنع مثل أن تقول9»: إنما جاز النصب في نحو «يا زيدٌ 
الظريفت» حملا على الموضع؛ لأنه وصف لمنادئ مفرد مضموم(” . 
فيقال2)9 : هذا ينتقض بقولهم : «يا أيُها الرجل)92"© فإن «الرجل» 
وصف لمنادى مفرد مضموم, ولا0"» يجوز فيه النصب(3©». 


)١(‏ أي: احتمالٌ منع ء بأن نمنع وجود الفلةقينا اتفيع ند 
(نقض) مكان (منع) في حيدر. 

0) (ندفع) في حيدر. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

(5) (يقول) في حيدرء وإستانبول» و «الجدل». 

(5) وفي «شرح الكافية الشافية» :)1١731١:7(‏ 
(حقٌ تابع المناتئ المضموم أن يصب مفرداً كان أوغير مفرد؛ لأنَّ 
متبوعة مبنيٌ اللفظ. منصوبٌ المَحَل. فما نصب منه فعلئ الأصل . 
ومارَفعفَِشْبَهِ متبوعه بمرفوع في اطراد الث ...) . وانظر «التصريح» :09726 .)١‏ 

(5) (فيقول) في «الجدل». 

00 أي : فإن العلة وجدت دون الحكم . 

(46) (فلا) في س. 

(9) وفي «شرح الكافية الشافية) :)1١718:37(‏ 
(فإذا قلت: «يا اا الرجل» لم يصلح في «الرجل» ٍِّ الرفع, لأنه 
المنادّئ حقيقةً و«أيّ» مُتَوَصَل به إليه. وأجاز «المازني» و«الزجاح» 
نصبّ صفة « أيٍّ » » قياساً على صفة غيره من المنادّيّات المضمومة) . وانظر 
«التصريح) .)١75:37(‏ 


فتقول07): لا نُسَلّم أنه لا يجوز فيه النصب9©. 


مه) #برس 5 3 ع 
ويمنع( » على مذهب من يرى جوازه« 2 


والدفع باللفظ مثل” أن يقول(©2 في حد المبتدأ: «كل اسم 


يه العامة لفقا لق اي 0 
عريثه من ِ وعدير 


٠.‏ .م 58 206 5 8 5 م 5 ع ٠‏ 5 م 
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: «إذا زيد جاءنى أكرمته) ف «زيد) 


قد تعرّى عن7 العوامل اللفظية» ومع هذا فليس مبتدأ©. 


)ع0( 
ف 
فة 
5( 
)5( 
00( 
0 


2000 
إل 


(فيقول) في «الجدل» . 

هنا يوجد سقط في حيدرء وم. 

تفسير لقوله : دلا نسَلّمو أي : ويمنع النقض . 

الضمير عائد للنصب . 

هنا يوجد نقص في س . 

(تقول) في إستانبول. 

وفي «البسيط» (070:1): (الابتداء: تعريةٌ الاسم من العوامل اللفظيَةٍء 
والإسنادُ إليه. ومجيئُه لِيُسْنَدَ إليه هو الذي أوجب رَفْعَهُ وهو العوامل» 
والتعريَةٌ شرط في العمل ؛ لأنَّ التعرية عَدَمٌء والعَدَمُ لا يُوُثُرٌ ولا يُوجِبُ 
وانظر «التبصرة والتذكرة» ,)44:1١(‏ و«شرح اللمع»(١59:1)؛‏ 
و«الإانصاف» (1: 44) و«الكافي شرح الهادي» (ص:١7١)»‏ و«التصريح» 
.)١65:1(‏ 

(من) حيدر. 

(بمبتدأ) في حيدرء وإستانبول. 


> 


فيقول7: قد ذكرتٌ في ألحد ما يدفع النقض؛ لأني قلتٌ: 
«لفظاً أو تقديراً» [وهوإن تَعَرّى لفظاً لم يتعرٌ تقديراً]("2» فإن التقدير: 
إذا جاءني زيدٌ. 

واحرت بمعنىّ في اللفظ : مشل أن يقول”©: إنما ارتفع 
«يكتث) في نحو: «مررت برجل يكتبُ2»*9؛ لقيامه مقام الاسم 
وهو: «كاتب». 

[فيقول: هذا ينتقض بقولك: «مررت برجل كَنَبَ» فإنه فعلّ قد 
قام مقام الاسم. وهو كاتب]*». فليس بمرفوع2©9. 

فنقول(": قيام الفعل مقامّ الاسم إِنْما يكون موجباً للرفع» إذا 
كان الفعل يا وهو الفعل المضارع , نحو ويكتبٌُ)» و«كتبّ» فعل 
ماض » والفعل الماضي لا يستحق شيئاً من الإعراب» فلما لم يستحق 
شيعا هو سيل الإعراب», منع الرفع الذي هو نوع منه» فكأنًا قلنا: 
هذا الفعل0©» المستحق للإعراب قام مقام الاسم فوجب له الرفع. 


. (فنقول) في س‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

() (تقول) في ح. 

(4:) هنا سقط كبير في حيدر» وإستانبول. 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من س.» وحيدر. وهوفي ح. 

© أي :فاضت العلة. 

0) (فتقول) في ح. وإستانبول؛ و (فيقول) في «الجدل». 

(0) أي: لعدم وجود ما يقتضيه فيه من تعاور المعاني على التركيب. 
(9) (النوع) في حيدر. 


8 


فلا يرد النقض بالفعل الماضي, الذي لا يستحق شيئاً من الإعراب . 
مالي در ذرئ لخصيض:العلة؛ فإِنَّ النقض١١)‏ غيرٌ مقبول7) . 
ومنها : ولك العكس) *) 
بناء على أن العكسّ”() شرط في العلّة, وهو رأي الأكثرين» 
وهو(؟»: «أن يعدم( 60 الحكم عند عدم العلّة» كعدم رَفع الفاعل لعدم 
إسناد / الفعل إليه لفظأ أو تقتتيراء وعدم نصب المفعول لعدم وقوع [87] 
الفعل عليه لفظاً أو تقديراً”©. 


1 اللعلةة 

(؟) لكونها مخصوصة بغير ما نقضت به. 

(*) أي : كونها غير منعكسة . 

(9) انظر «لمع الأدلة» (ص : »)١١5‏ و«مفتاح الوصول» (ص: .)١59‏ 

(5) (وهي) في ح. 

(5) (انتفاء) مكان (أن يعدم) في حيدر. 

(5) أي: يذكر على طريقة الفرض والتقديرء أي : لوفرض فاعِلٌ من غير إسنادٍ 
فعل . أوما في معناه أينعدم رفعه لفقد علته أم لا؟ فإن قلنا باعتبار العكس 
في العلة فنعم, وَإِنْ لآ فلا. 
وفي وبح الأداكي : (وقولنا : مرا احترارٌ من نحو قولهم : : «إن الله أمكنني 
من فلان» ودامراً اتقئ الله». فإنه وإن كان إسناد الفعل إلى الفاعل» 
ووقوع الفعل على المفمسر ل قلعيدها لظ : ٍِّ أنه قد وجد ونا لأن 
التقدير في قولهم : «إِنِ الله أمكنني من فلان» : (إنْ أمكنني أمكنني من فلان)» 
فحذف الفعل الأول لفظاء وجعل الثاني تفسيرا له. وعلى هذا التقدير قوله 
تعالى : «وإن أحدٌ من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ» (التوبة:/) أي: (وإن - 


يح 


وقال قوم: إنه('2 ليس بشرط92©؛ لأن هذه العلّة مشبهة بالدليل 


العقلي ‏ والدليل العقلي 9) يدل80) وجوده على وجود الحكم. ولا يدل 


عدمه(2) على عدمه() , 


(فة 


0) 


ومثال”) «تخلّف العكس)2© قولٌ بعض النحاة(» في نصب 


استجارك أحدٌ من المشركين استجارك). فحذف الأول وجعل الثاني 
تفببيرا لذا. 

لدلالة الحال عليه» فالفعل ها هنا وإن عدم لفظاً فقد وجد تقديراً) . وانظر «مغني 
اللبيب» (ص :/ا7/0). 


أي : العكس . 

أي : في صحة العلّة. 

(والدليل العقلي) ساقط من حيدر. 

(يدل على) في س . 

أي : الدليل العقلى . 

أي عدم وجود 9 إذ الدليل كونه بحيث يلزم من العلم به العلم 
بشيء اخر؛ لانتفاء علم الشيء عند انتفاء علم الدليل. 

و (على عدمه) ساقط من س . 

بلا (و) في حيدر. 

أي : وجود الحكم مع فَقّد العلّة. 

هو «أبو العباس. أحمد بن يحيى, ثعلب» من الكوفيين ‏ كما في «داعي 
الفلاح » و «الفيض» ‏ المتوفى سنة ١594ه.‏ «الأعلام) (1517:1). 


١م‎ 


الظرف إذا وقع خبراً عن7) المبتدأء نحو«زيد أمامّك»: فتعلقه9) 
بفعل محذوفبٍ غير مطلوب”22 ولا مقدر. بل حذف الفعل» واكتفى 
بالظرف منه. وبقي منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً؟» وتقديراً على 
ما كان عليه قبل حذف الفعل20) . 


ومنها: «عدم التأثير)«*» 


وهو «أن يكون الوصف لا مناسبة فيه» . 


)ع( 
00( 


إفلة 


(5 
0) 


سم 


الب 


(على) في س . 

هكذا في ح» و(أنه) مكان (فتعلقه) في سء. وحيدرء وإستانبول. وعبارة 
«لمع الأدلة»: (نحو: «زيد أمامّك» من أنه منصوب بفعل محذوف. ..). 
أ إظهاره» ولا مُقَدّر وجودُه. وبهذا المثال يعلّمُ أنه وجد المعلول» 
وهو نصب الظرف بغير علته. وهو الفعل الناصب له. 

من هنا لآخر العبارة محذوف من س . 

وعقب «الأنباري» في «لمع الأدلة» (ص:5١١)‏ على هذابقوله: 
(وتمسكوا في الدلالة على أن «العكس» ليس بشرط في العلة: بأن هذه 
العلّة مشبهة بالدليل العقلي, والدليل العقلي يدل وجوده على وجود 
الحكوء ولايدل عدية على عنم الحكىء فياك بويحزد والعالمة يدل عا 
وجود «الصانع». ولا يدل عدمه على عدمه. 

وهذا ليس بصحيح ؛ وذلك لأن الدليل لوتصور عدمه لعْدِم المدلول» فإن 
مدلولَ «العالم» العلم ب «الصانع» مع نتيجة وجود «العالّم»» و«العالم» 
لن يُتصور خروبُه عن أن يكون موجوداً في الوقت الذي كان موجوداً فيهء 
ولونصُور عدمُه لعدم المدلول؛ وهو العلم ب «الصانع». وإذا كان ذلك 
شرطاً في الدليل العقلي فكذلك ها هنا) . 

أي للوصف في الحكم . 

وانظر «المحصول» (؟7/” : هه7). 


0 


قال «ابن الأنباري)0©: الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف 
بالعلّة مع عدم الإخالة» سواء كان لدفع نقض أوغيره» بل هوحشو 
في العلة"2»» وذلك”2” مثل أن يدل*» على ترك صرف «حبلى») 
فيقول”»: «وإنما امتنع من الصرف لأن في آخره ألفَ التأنيث 
المقصورة فوجب27 أن يكون غير منصرف(©, كسائر ما في آخره ألف 
التأنيث المقصورة) . 

فَذِكْرٌ «المقصورة» حَشُوٌءِ لأنه لا أثر له في العلّة؛ لأن ألف 
التأنيث لم تستحق أن تكون سبباً مانعاً من الصرف لكونها مقصورة. 
بل لكونها للتأنيث فقطء آلا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضاً(؟»؟ 

واستدل على 2١7‏ عدم الجواز(١١2:‏ بأنه221"2 لا إخالة فيه ولا مناسبة» 


.)١١؟6:ص( في «لمع الأدلة»‎ )١( 

(؟) أي: فلا يجوز تعليق الحكم به. 

(9) أي : عدم تأثير الوصف. 

(4) (تدل) في حيدر. 

(5) (فتقول) في حيدر. 

(1) سقط من هنا إلى (المقصورة) في حيدر. 

0) (منصوب) في ح»2 م. 

(8) (لا) في حيدر. 

(9) أي: لوجود المانع. وهو التأنيث؛. فلوكان القصر معتبراً ما منعت 
الممدودة . 

)1١(‏ (فوجب) مكان (واستدل على) في حيدر. 

)1١(‏ أي : جواز إلحاقه بالعلّة» وأنه حشو فيها. 

)١5(‏ (لأنه) في س. وحيدر. 


ودرا 


وإذا كان خالياً عن ذلك لم يكن دليلاً20: وإذا لم ب يكن دليلاً لم يجز 
إلحاقه(" بالعلّة . 


وقال قوم : إذا ذكر لدفع النقض”© لم يكن حشواً("© ؛ لأن 
الأوصاف في العلّة ت: تقر | ل 

أحدهما: أن يكون لها تأثير. 

والثاني : أن يكون فيها [احترازٌ”"©, فكما لا يكون ماله تأثير 
عفنو كذ لك0© ايكون ما اقيم 43 اتحمراز عير 05 


وقال «ابن جنى» فى / «الخصائص)(30): قد يزادفي العلّة صفة [854] 


)١(‏ أي: على الحكم المعلل به. 

0) أي: الفرع. 

2( ار 

(:) فصلوا بين أن يذكر دليلاً للحكم فلا يجوزء أويذكرللنقض. كما قال 
التبوط ع لبوق 

:0( أي : للعلة فيما تخلّف فيه الحكم عنها. 

© أي : في العلّة . 

(9) (أن فيها احترازاً) في حيدر. 

)0( أي : لما علمت أن الاحتراز من مطالب العلة كالتأثير. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من س 

)1٠١(‏ وعقب «الأنباريّ» ذلك بقوله : (وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ماله تأثير» فيه 
تأثير واحترازء فلوجود الشرطين جعل علة, وما ذكر للاحتراز فقط فقد فقد 
فيه أحدٌ الشرطين فلا يعتد به). 

1 .)١195:١()30١( 


حلصن 


لضرب من الاحتياط 2١١‏ بحيث لو أسقطت لم يقدح9) فيها. نولم 
في همز «أوائل): أصله «أواول» فلما اكتنفت”22 الألف واوانٍ» وقربت 
الثانية منهما9» من الطرف. ولم2 يُوْثَرٌ إخراحٌ ذلك علئ الأصل» 
ليها علن غثره من المغيرّاتِ في معناه ولس هناك 1 
مقدرة» وكانت الكلمة ذظ2 1 ذلك فأبدِلت اواو عمد 
فصار «أوائل)27" . 

5 رح يس ته 
إلا الخامس 

8 لمي ثر) إلى ا احترازٌ من نحو قوله : 

تسمع ف تتدازيطا عوَاولا0) 


)١(‏ أي: لا للتأثيرء ولا للاحتراز. 

)٠(‏ أي: إسقاطها فيهاء أي : لم يؤثر إسقاط الصفة في العلة. 
و(تقدح) في ح. 

فيه أي أحاط . 

(؟) (منها) في حيدر. 

(5) (فلم) في ح. 

فيه انظر «الممتع (1/:1ا7 8""), و «شرح الشافية» (7: .)117١٠‏ 

0) أي: لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة الأول.» سواء كان مفردا 
و 

(5) «الشذان» جمع: شاذء و«العواول» جمع: عِرَّالك مصدر عَوّل) أي : 
بكئ . وكأنه يصف دلوا يتنائر منها الماء» أو متجتيقاً تتنائر منها الحجارة: 
وأصل «العواول»: العواويل. حذفت الياء للضرورة . 
والرجز في «لسان العرب» (عول »)587:1١‏ و«تاج العروس» (79:48). 


حلصن 


وقولك : وليس هناك «ياء» مقدرة؛ لثلا يلزمك نحو قوله : 
وَكخحل العَيْنِيّنَ بالعَواورِ() 
لأن أصله : عواوير. 


وقنوللك: «ووكانت الكلمة يا غير محتاج إليه؛ لأنك 


لولم تذكره لم يُخْلَ ذلك بالعلّة» ألا ترئ أنك لوبنيت من: «قلت». 


)١(‏ الرجز ل «جندل بن المثنى الطهوي». ونسبه «ابن جني» ل «العجاج» 
وهو في «الكتاب» (5: ١/ا”).‏ و«الخصائص» .)١902:1١(‏ و(2155:7 
57 و«المحتسب» ,)٠١/:1١(‏ و«الممتع» 2)5994:1١(‏ و«شرح 
المفصل) .4)475:1٠١ .,7١:50(‏ و«شرح الملوكي) (ص:556)» 
و«التصريح) (2)7759:15 و«شرح الأشموني) 2)51١:5(‏ و«شرح 
الشافية) .»)١1١:7(‏ و «شرح شواهد الشافية) (ص:3175) . 
و«العوار» مفرد «العواوير» وهو: القذى. أو الرمد. 
يريد أن الدهر جَعَلَ في عينيه القذى والرمد بدل الكحل . 
يخاطب امرأته. ويَذْكرٌ ما فعل به الكبر. وقبله: 

غَرّكِ أن تقاربت أباعري 

وأن رأيت الدهر ذا الدوائر 

حنى عظامي زآراة ثاغري 
الشاهد فيه: تصحيح واو «العواور» الثانية» لأنه ينوي الياء المحذوفة. 
والواو إذا وقعت في هذا الموضع تهمز لبعدها عن الطرف الذي هو أحق 
بالتغيير والاعتلال. 
و (بالعواوير) في ح. 


يدض 


وو” راخدا على «فوَاعل29, أو «أفاعل)”2 لهمزت7*», كما 
تهمز("» في الجمع”2 , لكنه ذُكِرَ تأنيساً”) من حيث كان ات في 
عرد هنا مما عد إل قلل الواوياع.» 7 وحم ) ورد لل 
غير عوإ :. و فى نحو خقيّ : 
فذكر(*) هنا تأكيدا لا وجوبا. 


)١(‏ الأولئ أن يقول: «لو بنيت من القول والبيع». 

(9) نحو: عُْوَارض (وهو جبل ببلاد طيئّءء وعليه قبر حاتم). «لسان العرب» 
(عرض 1861:7). 

09 !تابوه أبادر (هوالذي يقطع رحمه. وقيل: الذي لا نشل له). «لسان 
العرب)» (بتر 5 :738) . 

(:) أي ذلك الواحد. و (لهمزته) في س . 

(5) (كما يهمز) في س . 

() فيقال: قوائل» وبوائع 

0) هكذا في «الفيض»» وإستانبول» و(تأنساً) في حيدر. ودداعي الفلاح» 
و(ناساً) في سء و ر(ثانياً) في ح. وفي «الخصائص»: (فذكرك الجمع في 

أثناء الحديث إنما زدتٌ الحال به أَنْسأً). أي : للسامع. 

(8) أصلهما: حُقُووٌ ودُلُوو استثقلوا اجتماع واوين في الجمع فقلبوا الأخيرة 
ياء. ثم أُعِلّتْ الأولئ باجتماع الواو والياء؛ وسّبق إحداهما بالسكون فقلبت 
ياء» وأدغمت» وكسر ما قبلها لتصح .و «حُقِيَ» جمع : حَقَو ‏ وهو الخصر. 

وانظر «الممتع» .)00١:7(‏ 

(9) أي: في (أوائل) قيدٌ الجمع في أوصاف العلة المقتضية للقلب 
تأكيداً. . . إلخ؛ لما علمت أن ذلك الوزن يقتضي القلب مطلقاًء وأن 


الجمع مما يدعو إليه . 


نض 


قال(١)‏ : ولا يجور زيادة صفة لا تأثير لها أصاكٌ البتق كقولك فى 
رفع «طلحة) من نحو: «جاءَني طلحة) : إنه لإسناد الفعل إليه29, 
ولأنه مؤنث و( عَلّم فَذِكرٌ التأنيث والعلمية لَعْوٌ لا فائدة له. انتهى . 


ومنها: «القول بالموجب)*) 
قال «ابن الأنباري) فى «جدله)7؟): وهو أن سل © المتيدل 
2207 و للعلا مع استبقاء الخلافي2)9, ومنتى توجه(8) كان 
المستدل منقطعا؛ فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة 
لم ا 


.)١90:١( أي: «ابن جني » في «الخصائص»‎ )١( 

(؟) هذا هو المرَاعئ. 

(8) «الموجب» بفتح الجيم : ما يقتضيه الدليل» وبكسرها: الدليل نفسه. 
وفي «المصباح» (ص:558): «الموجب» بالفتح: المسسية وبالكسر: 
السبب. 

(#4) (ص:20856). وانظر «المحصول) (7"560:7/5). 

(5) أي: الخصم . 

)3( (ما استمده) في س . 

(0) في المتنازع فيه . 

(8) أي: الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلّة لتلك الصور. 

(9) أي: لعموم علّته لذلك. وإن اختلف فيه. 


"6 


«الفعل المتصرف)20, 520 جاء 55 فيقول9© : جواز تقديم 
معمول”” الفعل المتصرف ثابت فى غير الحال8*». فكذلك 
الجا 


فيقول له الكوفى : أنا أقول بموجبه. فإن الحال يجوز تقديمها 


عندي إذا كان ذو الحال مضمراً© . 


والكوات9): أن يعندر العلة على ونه لا يمكيه القجول 


بالموجبء بأن يقول29: عنيت27 ما وقع الخلاف فيه(2)21 وعرفته(1١)‏ 


)١(‏ عبارة «الأنباري»): (مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على 


00( 
فل 
5( 


0) 


000( 
ف 
)0( 
ف 


العامل في الحال إذا كان العامل فيها فعلاً متصرفاًء وذو الحال اسماً 
ظاهراً. ...)4 

(فتقول) في ح» م» وإستانبول. 

(الحال على عاملها) مكان (معمول) في س . ٠‏ 
نحو: «فأما اليتيمَ فلا تقهرٌ» (الضحى :2)4 و#ففريقاً كَذَيتَم» 
(البقرة : /41)» وما لا يحصئ من المفاعيل بأنواعها . 

نحو: «راكباً جئت» دون ما إذا كان مظهراً؛ لقلا يؤدي إلى الإضمار 
قبل الذكر. 

أي : من جانب المستدل على جواز التقديم بما ذكر. 

(تقدر) في ح» س . 

(تقول) في س . 

(عنيت به) في إستانبول, و «الجدل». 


)٠١(‏ من مجيئها من الاسم الظاهر. 
)١1١(‏ أي : الخلاف. بالألف واللام العهدية . و (عزمته) في حيدرء وإستانبول. 


لحلض 


بالألف واللام فتئاوله0) وانصرف إليه . 


وله(" أن يقول: هذ(" قول بموجَب العلّة في بعض الصور 


مع عموم العلّة في جميعها”» فلا يكون قولاً بموجبها©. 


ومنها: «فساد الاعتبار)*) 


قال «ابن الأنباريٌ)29: وهو «أن يستدل بالقياس على مسألة7) 


في مقابلة النص عن العرب» . 


)ع0( 


(00 
(0 
(5 


(5) 


(00 


كأن يفول البضرى» الدليل على أن كر ف 40 مايتصر 


أي : فتناوله اللفظ. أي : تناول المعرف به «أل» ذلك المختلف فيه. 


وانسرزق إليذ يذلك التناول.. 

أي: للبضصري.. 

أي : الذي تقدم تفصيله. 

أي ا الشامل لما كان احب الخال قهدمضمراء .وما كان فظهرا . 

و(جميعاً) في حيدر. 

أي المقتضي لتعميم الحكم. وعدم التخصيص . 

هذا والكوفيون لا يجيزون تقديم الحال على عاملها إذا كان صاحبها اسماً 
ظاهراًء وإنما يخصون ذلك إذا كان صاحبها مضمراً فحسبء والنقل 
والقياس على خلاف مذهبهم . 

انظر تفصيل ذلك في «الإنصاف» .)15١:١1(‏ 

أ للعلة في الحكم . 

في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: ؛ 0). 

(على مسألة) ساقط من حيدر. 


(صرف) ساقط من س . 


١ 


لا يجوز لضرورة الشعر: أن( الأصل في الاسم الصرفء. فلو9) 
جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرذه(7) عن©) الأصل 
لز عير اسل "فورض [والااتحرن انا على د المقمبو 00 

فيقول له المعترض: هذا استدلال7١2‏ منك بالقياس في مقابلة 
النص عن العرب, وهو(" لا يجوز, فإنه قد ورد النصٌ عنهم في أبيات 
تركوا(© فيها صرف المنصرف للضرورة9). 


)١(‏ (لأن) في سء» م. 

)١(‏ (ولى في ح. 

() (يرده) في ح». س . 

(5) (على) في س . 

(©) فإنه ممنوع . 

(1) (الاستدلال) في ح. 

90) والاستدلال في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف . 
و(هذا) في ح. 

(8) (فتركوا) في س . 

(4) كقول وحنان بن ثابت) : 
نَصَرْوا بيه وشنيدوا أزره بحنِينٌ يوم تواكتل الأنطال. 
الشاهد فيه: ترك صرف «حنين»» وهو منصرف,. قال تعالئ: #ويوم ين 
إذْ أَعْجَبتَكُم كتْرنُكُم » (التوبة:55)» ولم يُرْوَ عن أحد من القراء أنه لم 
يصرفه . 
«الإنصاف» (7 : 515)» و«ديوان حسان» (ص: )1١817‏ . 
وقال «الأخحطل): 


طَلَبَ الأزارِقٌ بالكتائب» ِذْ هَوَتْ <١‏ شَّبِيبَ غائلةٌ النفوس » غَدُور 


انض 


والجواب27: الطعن في النقل المذكورء إما في «إسناده): 


١ :‏ : 
وذلك2'7 من وجهين : 


(0) 


ف 
إفة 


5 3 عه هع 
أحدهما : أن يطالبه بإثباته9” . وجوابه : أن يسَيِدّه ء 


ترك صرف «شبيب». وهو منصرف. انظر «شعر الأخطل) .)5١٠8:7(‏ 
«الأزارقة) : أصحاب «نافع بن الأزرق». و«شبيب») هُو«ابن يزيد الشيباني» 
ت /الاه بطل الخوارج الثائرين وقائدهم. بايعه بالخلافة (١؟١)‏ رجلاء ثم 
أوقع بالحجاج غير مرة. ثم أمد «عبد الملك» «الحجاج» بجيش من الشام 
فتكاثروا عليه وقتل أكثر أصحابه. ونجا في عدد قليل» فنفرت به فرسه 
وعليه الحديد الثقيلء فألقته في الماء فغرق. 
«الأعلام» (75:/ا5١).‏ الغائلة: المهلكة. انظر «الإنصاف» (197:7) 
و«المقاصد النحوية» (5 :557" -554"). 
وقال «أبودهبل الجمحي. وهب بن زمعة» ‏ شاعر أُموي ”7ه : 
أنا أَبُو دَمْبَلَ وَهْبٌ لِوَمَبْ مِنْ جُمَح . والعِرٌ فيهمْ والحَسَبُْ 
فترك صرف «دهبل »» وهو منصرف . «الإنصاف» 611:5 
إن غير ذلك من الأبياظ لين تقلتاعره العرت ف “كرك الضرف» فندل 
على أنه جائز. 1 1 
أي : من طرف المستدل بالقياس . انظر «الإعراب في جدل الإعراب» 
(ص:05-55). 
وفيه : (اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون في شيئين : 
الإسناد. والمتن) . 
أي : الطعن في الإسناد. 
أي : لأنه مدّع. والمدعي عليه الإثبات حتى تنهض دعواه. 
انظر «عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» في (أبواب الأحكام - 


لض 


]41[ 


و(') يُحِيلّهُ على كتاب معتمد عند أهل اللغة. 


والثاني: الفَدُْحّ في وامقموة ا مانن الم 


طريقاً آخر. 


وإما فى «متنه)؟»), وذلك من خمسة أوجه: 


أحدها: التأويل©» /. بأن يقول الكوفي: الدليل على ترك 


صرف المنصرف قوله : 


)غ0( 
ف 
0( 


ك4 


5 قر 2 لله 
وممن ولدوا عام ردق الطول وذو العرض0) 


باب ماجاء في أنَّ البينة على المُدّعِي واليمينَ على المُدَّعئ عليه) 
(87:5)» و«شرح القواعد الفقهية) (ص: 5 .)17١‏ 

(و) في حيدر. 

(رواته) في ح. 

أي دووف لبزياةا نا لق لقم وبعال الا 

و(تبدي) في ح. 

أي : بعد تسليم ثبوته عن العرب. ووروده» وقبول سنده. ينتقل للطعن 
فق المت 

هو وصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل 
الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة) . «التعريفات» (ص:758). 

هذا البيت ل «ذي الإصبع العدواني» (جاهلي) من قصيدة في رثاء قومه 
«عدوان» بعد أن وقع شر بينهم فتفانوا. 

الشاهد فيه: حذف تنوين «عامر» للضرورة. والبيت في «الإنصاف» 
(4)001:5 و«شرح المفصلء .2)58:1١(‏ و«المقاصد النحوية» 
075:9 3؟). 


فيقول له( البصري: إنما لم يَضَرفَةُ0©؛ لأنه ذهب به إلى 
القبيلة» والحمل على المعنى كثيرٌ في كلامهم7 . 


)١(‏ (له) ساقط من س. 

(؟) (يصرف) في حيدر. 

() قال «الزغشري»: الميل مع المعنى. والإعراض عن اللفظ جانباً» باب 
جليل من علم العربية. «البحر المحيط» (؟75551:5). 
وقال « الأنباري): والخمل على اميد كتير في كلامهم . كقول الشاعر: 
قَامَتْ بَّكيِهٍ على قَبْرِهٍ مَنْلِيَ مِنْ بَمْدِك ياعَامِرٌ 
دقو اتناو عاق “دين اقل لاوم 
فقال: «ذا غربة). ولم يقل: «ذات غربة)؛ لأنه حمله على المعنئ» كأنه 
قال: «تركتني إنساناً ذا غربة»» و «الإنسان» ينطلق على الذكر والأنثى . 
فيقول له الكوفي : قوله: «ذو الطول وذو العرض» يدل على أنه لا يذهب به 
إلى القبيلة ؛ لأنه لوذهب به إلى القبيلة لقال: ذات الطول. 
فيقول له البصري : قوله «ذو الطول» رجع إلى الحي . 
ونحوٌ هذا في التنقل من معني إلى معنئ قول الشاعر: 

قَوْما ترَى واحِدَّهُمْ صِهُمِيما 

فقال: «خلقت» أراد به القبيلة. ثم قال: «ملموما» أراد به الحي. ثم ترك 
لفظ الواحد. وحقق مذهب الجمع فقال: «قوماً ترى واحدهم صهميما) 
و «الصهميم» هو الذي لا يُنثني عن مراده. 
انظر «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: 591 ,.)0١‏ و«الإنصاف» 
0 :نلاده 7 ١٠ه).‏ 


أحرض 


والثاني : المعارضة بنص آخر(' مثله فيتساقطان”"2 ويسلم الأول. كن 
يقول الكوفى : الدليل على أن إعمال الأول في «باب التنازع» أولى 


قول الشاعر: 
موك الو وي امج م ما لق لم “7 0 
وقد نغنئ بها ونرى عصورا ل ا 


)١(‏ أي: ثبت فيه إبقاء صرفه. والنضّان متكافئان فيتساقطانء وإلا كان ترجيحاً 
بلا مرجحء فإذا تساقطاسلم الدليل الأول كما قال لسقوط ما عارضه . 
(؟) (مثل يتساقطان) في س . 
19) صلدر بيت وعجزه: 
ا اا كم الشاء 
نسبه «سيبويه» إلى «المرار الأسدي». وأنشد قبله : 
فَرَدٌ على الفؤادٍ هوىّ عميداً وِسُوبْلَ لويِبِينُ لنا سؤالا 
ونسبه «الأنباري) إلى رجل من بني سنك 
دبها» أي : بالمنزل» أنه لما أنه في معنى الدار. 
«الخْرّد جمع (خريدة)2. وهي المرأة الحييّة» و «الخدّال» جمع وخذلةي 
وهي الغليظة الساق المستديرتها. 
الشاهد فيه قوله: «ونرى يقتدننا الخرد الخدالا» حيث كانت هذه العبارة من 
(باب التنازع) . 
أَعْمَل الفعل الأول وقرف يدلبل أنه تفسهواق سمه عجولا لفقل 
الثاني » وهو نون النسوة في «ِيَقََدْنَنَا . 
ولو أعمل الثاني لقال: (نرى يقتادنا الخردُ الخدالُ) فيرفع المعمول على 
أثهفاضل كبويقتادة» ويدف ظتميره كرون الأوك يطلب تعمولا فقئلة: 
وهذا دليل على أن إعمال الأول أولئ وهوم ذهب الكوفيين. والحق 
أنه جائز. 


فضا 


فيقول له البصري : هذا معارض(222 بقول الآخر: 


و 


ا ا ل 6 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بنوعبدٍ شمس من منافٍ وهاشم 


)ع0( 


انظر «الكتاب») (7/8:1)» و«الإنصاف» (45-486:1). 

(وقد يغني بها ويرى عصوراً) في ح» س . 

(وقد يُعْنَى بها. . . إلخ) يُعْنَى بالبناء للمجهول. «الفيض». 

أي : بعد تسليمه والقول بثبوته . 

قال «الأنباري»: (وقد ذهب قوم إلى أن المعارضة غير مقبولة؛ لآنها 
تصدّ لمنصب الاستدلال» وذلك رتبة المسؤول لا السائل. 

والصحيح أنها مقبولة؛ لأن التعليل مالم يسلم عن معارضة دليل لم يكن 
عليه تعويل . 

والجواب عن المعارضة من وجهين : 

أحدهما : أن يبطل معارضته بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات . 

والثاني: أن يرجح دليله على المعارضة بوجه من وجوه الترجيحات . 

فإن لم يتحقق الإبطال ولا الترجيح كانت الدائرة على المستدل). 

«الإعراب في جدل الإعراب» (ص : 07). 

البيت ل «الفرزدق»» وهو في ديوانه (؟ : )7٠١‏ برواية: «عَذُلاً». 

والنصف: الإنصاف. 

والشاهد فيه: إعمال ثاني الفعلين المتنازعين» وهو «سبني». ولو أعمل 
الفعل الأول لقال: سببت وسبوني بني عبد شمس . بنصب «بني» وإظهار 
الضمير في «سبني» ورواية الديوان «ولكن عدلا». والبيت في «الكتاب» 
(1/:1/)» و«المقتضب» (: : 1/5)» و«الجمل) (ص : »)١١5‏ و«الإنصاف» 
2)4817:1١(‏ و«شرح المفصل» »)/8:١(‏ و«اللسان» (نصف 9:؟7551). 


يفف 


والشالث: اختلاف الرواية» كأن يقولَ الكوفيٌ: الدليل على 
جواز مد المقصور في الضرورة() قولّه : 
سَيُغْنِِنِي الذي أَغْنَاكَ عَني ‏ فَلافَمَرَيَدُومُ ولاغناء9) 

فيقول البصري : الرواية «غناء» بفتح الغين» وهو ممدود. 

الرابع : منع ظهور دلالته9» على ما يلزم منه©» فسادٌ القياس» 
كان يفول البِصْرَيٌ : الدليل على أن المصدر اصل للفعل أنه يسن 
مصدراً. والمصدر هو الموضع © الذي تصدر عنه الإبل» فلو لم 
يصدر عنه الفعل لما(!) سمي مصدرا. 

فقول الكرزة #مداححة اناق أن النكل اسمن الصيدن 
كاد ينا تف تدرا ؛ لأنه 0 عن" الفعل2” . كما 


)١(‏ (في الضرورة) ساقط من حيدر. 

0) لم يعرف لهذا البيت قائل. والشاهد فيه قوله: «ولا غنائ»» فإن أصل 
هذه الكلمة «ولا غنَى» بكسر العين مقصوراًء ولكن الشاعر مَدَّه حين 
اضطر؛ لإقامة الوزن. 
و(يدم) في ح. 
والبيت في «الإنصاف» (7417:7), و«الإعراب في جدل الإعراب» 
(ص:2)17» و «شرح الأشموني» (5:١٠١)ي‏ و«التصريح» 5993:5). 

(؟) أي: الدليل. 

(:) (منه) ساقط من ح. 

(9) (الموضع) ساقط من حيدر. 

(1) (وإلا لما) في حيدر. 

90) أي: وأو متخ 

(8) (الفعل) ساقط من حيدر. 


تقض 


5 هن م 020 بم © سم هو ل 8 ميم ع 8 5 
يقال: «مركب فاره»» و «مشرب عذب» أي : مركو ب(١)‏ ومشروبي7) . 


ومنها: «فساد الوضع» 
قال «ابنٌ الآنبباري00: وهو وأن علق على العلة ل 
المقتضى7*»؛. كأن يقول الكوفى: إنما جاز التعجب من السواد 


(1) المراد به المفعول, لا الموضعء فلا تَمَسّكَ للبصريين بتسميته مصدراً. 
انظر «الإنصاف» مسألة )١8(‏ (القول في أصل الاشتقاق. الفعل 
هو أو المصدر) .)7170:١1(‏ 

(0) لم يذكر في نسخ «الاقتراح» التي في حوزتي (الوجة الخامس) من أوجه 
القدح في المتن. 
وه و أن يستدل بما لا يقول به. مثل أن يقول البصري : 
الدليل على أن واو «ربٌ» لا تعمل وإنما العمل ل «ربّ) المقدرة, أنه قد 
جاء الجر بإضمارها من غير عوض منها في نحو قول. «جميل بن معمر 
العذري): 

رَسْمْ دار وَقَمْتَ في طَلَلِكُ كِذْتُ أَقْضِي الحَيَّاةَ مِنْ جَلَلِه 

فيقول له الكوفي : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول 
به فكيف يجوز لك الاستدلال به؟. 
انظر «الإعراب في جدل الإعراب» (صص: /ا14)» و «الإنصاف» (7”8/8:1). 
الشاهد فيه: «رسم دار» حيث جر «رسم) ب «ربٌ») محذوفة من غير شيء 
يتقدمهاء. من واو وغيرها. 
وقد رواه «الأصمعي»: «كدت أقضي الغداة» انظر «شرح شواهد المغني» 
.)3"55-7”56:١(‏ 

(9) في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: 504 -05). 

(؟) أي: ما اتقتضية العلة. 


نض 


] 417 


والببائ (0»ذوق:مائز الآلوآن» لأنهسا أضل الألوان5): 
فيقول له البصري : قد عَلّقْتَ على العلَّة 22 ضِدَّ المقتضي 9)؛ 
لأن التعجب / إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل”, 
وهذا المعنئ في الأصل أبلغ منه في الفرع20, فإذا لم يجز مما كان 
فرعاً لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلاً وهوملازم 
لليف ار 68 
والجواب©): أن يبين عدم الضدية9). أُويُسَلُم له0© ذلك. 
ويبين أنه(١)‏ يقتضي ما ذكره أيضاً من وجه آخر9"). 
)١(‏ نحو: «هذا الثوب ما أَبِيَضَهُ!» و «هذا الشعرٌ ما أسودّه!». ش 
(1) انظر «الإنصاف» مسألة (15) (القول في جواز التعجب من البياض والسواد 
دون غيرهما من الألوان) .)١58:1١(‏ 
() أي : كونهما أصلاً للألوان. 
(؟) فإن مقتضى كونهما أصلين أبلغيتهما في المنع . 
)5( أي والتعجب إنما يكون من حُدُوثِ أمر وعروضه . 
و(للمحل) في س . و(المحل) سناقط مرخ خحيفار. 
(5) أي: لزوم الأصل أبلغ ؛ لقوته وشدته بالأصالة. بخلاف الفرع . 
(0) أي : أحق بالمنع لأبلغيته فيه. 
(4) (فالجواب) في س . 
(9) أي : بين العلة وما ذكره من التخصيص . 
)أي للمعترض الضدية بين العلّة والحكم. وهو المشار له ب «ذلك». 
(١١)أي:‏ كونه أصلها. 
)١1١(‏ أي : غير الوجه المدخول فيه. 
و (أوجه أخر) في ح. 


احض 


ومنها: «المنع للعلة) *» 


قال «ابن الأنباري)20: وقد يكون في الأصل والفرع : 
فالأول0»: كأن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامة 


مقام الاسم2. وهو عامل معنوي, فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأء 


والابتداء يوجب الرفع9*», فكذلك ما أشيهه 20 


الاسم المكد ا 


فية 
)0( 
ف 
فل 


(5 


)2( 
00 
ف 
4 


الثاني" : كأن”” يقول البصري : الدليل على أن فعل الأمرمبني 7 : 


أي : عدم تسليمها. 

في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص :088). 

أي : منعها في الأصل . 

انظر «الإنصاف» مسألة (75) (القول في رفع الفعل المضارع) 
.)66١:5‏ 

انظر «الإنصاف» مسألة (0) (القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر) 
.)65:١(‏ 

وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع . 

ف المنع للعلة في الفرع . 

(كأن) ساقط من حيدرء وإستانبول. 

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُوَاجَهِ المُعَرّىى عن حرف المضارعة 


نحو: «آفعَل) معربٌ مجزوم . 


فضا 


أن20 دراك و«نْرّال )7 ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية؛ 
لقيامها مَُقامه29. ولولا أنه مبني وإلا لما بني ما قام مقامه9؟» . 


فيقول له الكوفي : لا نُسَلَّهُه©» أن نحو ودَرَاكِ» إِنْما بنِيَ لقيامه مَقَام 


فعلٍ الأمر بل لتضمنه لام الأمر). 


والجواب عن منع العلّة : أن يُدَلَّ') على وجودها0» في الأصل 


أو الفرع بما(» يظهر2'0 به فسادُ المنع. 


050 
(02 


ف 
)00 
فخ 


(لأن) في حيدر» وإستانبول. 

(تراكِ) في حيدرء وإستانبول. 

في إفادة معناه» فعوملت في البناء معاملته . 

انظر «الإنصاف» مسألة (؟7) (فعل الأمر معرب أومبني) (0574:7 
-014). 

مَنْعّ لوجود العلّة في الفرع . 

أي : فأشبه الحرف في المعنى لتضمنه معناه. 

قال« الأنباري » : والذي يدل على أنه ليس مجزوماً بلام مقدرة أن 
حرف الجر لا يعمل مع الحذف. فحرف الجزم أولى . «الإنصاف» 
(6595:5). 

(تدل) في حيدرء وإستانبول. 

القمنين يغزة علي العلة: 

أي : بدليل يظهر به فساد المنع للوجود. 


. (ظهر) في س‎ )١١( 


رضنا 


ومنها : «المطالية0*) بتصحيح العلة) 
قال «ابن الأنباري)27: والجواب أن يَدَلَ على ذلك بشيئين : 


التاي كي وشهادة الأصول ١‏ 


فالأول9» : وجود الحكم لوجود العلا وزواله لزوالها9», كأن 


3 ل .: إثَمَا بنيت «قبل» ون على الضم ؛ لأنها اقتطعكت 
عن الإضافة29 . 


فيُّقال: وما الدليل على صحة هذه العلّة؟ 


فيقول: الثاني وهووجود البناء لوجود هذه العلة. وعدمه 


لعدمها / ألا ترئ أنه(" إذا لم يقتطع9” عن الإضافة يعرب» فإذا [48] 
اقتطع” عنها بُنِيَء فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب. 


لبه 
)غ0( 
00( 
فة 
5( 
050 
00( 


ف 
اله 
)4( 


أ من المعترض للمستدل بتصحيح العلة أي ثبوتها. 

في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص: 09). 

أي : في الحكم لمناسبتها له. والشهادة بكونها علة. 

أى ‏ التاثير» 

(وزوالها) في س . 

أي : المستدل. 

انظر «شرح شذور الذهب» (ص:”7١٠)».‏ و«شرح قطر الندى» (ص:51)» 
و«التصريح»)(0:5٠5-١0).‏ 

(أنه) ساقط من س . 

هكذا في حيدرء وإستانبول» و(ينقطع) في ح» م. 


اف 


والثانى2: كأن يقول: إنما بنيت «كيف) و«أين») و«متئ)؛ 


لتضمنها معنئ الحرف7). 


فيقال: وما الدلِيلٌ على صحة هذه العلّة؟ 
فيقول : إن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنئ الحرف 


وجب أن يكون مبنيا. 


ومنها: «المعارضة» 


قال «ابن الأنباري)0: «وهو أن يُعَارَض المستدل بعل 


مبتدأة) 99) , 


)ع0( 


ف 


فيه 


(05 


(0) 


(00 


ف 


والأكثرون على قبولها لأنها دفعت50) العلق 
وقيل: لا قبل لأنها تَصَدّ0) لمنصب”") الاستدلال, وذلك رتبة 


أ شهادة الأصول . 


انظر «التصريح) (1:ا5 -07). 

في «اللإعراب في جَدَل الإعراب» (ص:؟57). وانظر «لمع الأدلة» 
(ص:760١).‏ 

أي : تقتضي خلاف مقتضى علة المستدل. 

هكذا في «الفيض» و «داعي الفلاح» وحيدرء و(وقعت) في سء 
وإستانبول. 

و (وقفت) في «الإعراب في جدل الإعراب» . 

أي : تعرض » مصدر «تصَّدَّى» «يتصدى إليه»» إذا تعرض له. وإقامة 
الدليل مَنْصِبُ المستدل لا المعترض» ومّنصب المعترض ووظيفته 
إنما هو منْع دليل المستدل لا إقامة دليل . 

(لنصب) في حيدر. 


خرض 


المسؤول لا السائل() . 

مثالها”2: أن يقول الكوفي في الإعمال2©: إنما كان بال 
الأرل أرك 4 لاق سسارق م رميو سانه للفمل» كان إعسالة زا 0 
لقوة الابتداء والعناية به. 

فيقول البصري : هذا معارض بأن الثاني أقربٌ إلى الاسم 
وليس في إعماله نقص معنى » فكان إعماله أولى . 


تن 


. المسؤول هو المستدل, والسائل هو الخصم‎ )١( 
قال «الأنباري»  معللاً  : (فإن السائل هادم » والمعارض بِانٍ » والشخص‎ 
الواحد لا يكون هادماً بانياً في حال واحدة. وهذا ليس بصحيح؛ لأن من‎ 
حق التنائل أن يعرشن غلن الغلة ويتفهاء -وقد:وخدها هنا" نان العلّة مالم‎ 
لوعو بمارضة دلييل لماكو تعلههنا سورعل + برعت أذ عون‎ 
. مقبولةٌ صحيحة)‎ 
.)١175:ص( «لمع الأدلة»‎ 

. أ المعارضة‎ (١ 

(9) «التنازع) مكان (الإعمال) في س . والأمر سهل؛ لأنهم إذا أطلقوا الإعمال 
فمرادهم منه التنازع . 

(8) (أقوئ) في حيدرء وإستانبول. 


كرض 


تمه 


٠‏ و« 


قال «ابن الأنباري)20: «ذهب قوم إلى أنه لا يجب على السائل 


ترتيب الأسئلة, بل له أن يوردها كيف شاء2>”(9؛ لأنه جاء مستفهما 
ا 


وقال آخرون: يجب ترتيبُهاء فعلئ هذا أول الأسئلة: «فساذ 


الاعتبار». و «فساد الوضع)©2؛ لأن المعترض يدعى أن ما يظنه قانيا 
ليس مستعملاً في موضعهء فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب؛ 
لأنه يبين0*» أنه لم يدل0© في محل الخلاف, ولا حاجة إلى الاعتراض 


00) 
(0 

0 
(5 


(5) 


ف 


في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:16-64). 


(يشاء) في حيدرء وإستانبول. 

(مستعملا) في سء وإستانبول. 

وعبارة «الأنباري » بتمامها: (. . أول الأسئلة : فسادٌ الاعتبار» وفسادٌ الوضع » 
والقول بالموجب. والمنع. ثم المطالبة» ثم النقض» ثم المعارضة. 

وإنما وجب تقديم فساد الاعتبار» وفساد الوضع, لأن المعترض يدعي . . .). 
هكذا في «الإعراب في جدل الإعراب»» و(تبين) في س». وحيدرء 
وإستانبول. و(يتبين) في ح. 

(يدخل) في س . 


نضض 


والمنع ثم المطالبة؛ لأن المنع2»9 إنكار العلة9)ه: والمتطالية ران 
بالعلتك/ والإقرار بعد الإنكار ركم والإنكار بعدكل الإقرار 
لا يُقبَلُ 20. 

ثم «النقض»؛ لما فيه من حا 0 العلة لوسلمت من 
النقض. فكان2© تأخيره عن المطالبة أولئ 9)؛ لأن المطالبة / لا تتوجه [44] 
على علة منقوضة . 

ثم المُعَارَضَة؛ لأنها ابتداء9» دليل مستقبل7» في مقابلة دليل 
المستدل١)»,‏ فهى بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال . 


َ ند ترح ترد 


)١(‏ تعليلٌ لتأخير المطالبة عن المنع. 

(؟) أي : فيطلب من المستدل إثباتها. 
و(للعلة) في حيدر. و(العلم) في س. م. 

() أي : إلا أنه خفي على المعترض وجهها. 

(5:) لأنه رجوع للعلم بعد الجهل . 

(5) لأنه عناد محض . 

(5) (وكان) في س. 

(/) من تقديمه عليها. 

(4) أي: لا قَدّحٌ في كلام المستدل. بل هي استدلال مستأنف من السائل . 

(9) (مستقل) في سء وإستانبول. 

)٠١(‏ (المستدل) ساقط من حيدر. 


لشف 


تذيب 


٠ 


قال «ابن الأنباري)(2 : «السؤال طلبٌ الجواب بأداته)29؟ , 
ومبناه على «سائل »). و«مسؤولٍ به). و«مسؤول منه)20. 
و«مسؤول عنه». ف «السائل»: ينبغى له أن يقصد7*» قصد 
ولهذا قال قوم : إنه20) لين له مذهب29. 
ع 03 5 و 
والجمهور على أنه لا بدّ له من مذهب”"؛ لثلا ينتشرّ الكلام2*», 


)١(‏ لَحَض «السيوطيئٌ» في هذا التذنيب ستة فصول من «الإعراب في جدل 
الإعراب) (ص: 7””"6‏ 5). 

(؟) أي: أدوات الاستفهام. وما في معناها. 

(1) (ومسؤول منه) ساقط من حيدرء وإستانبول. 

(5) (القصد) في حيدرء وإستانبول. 

(0) أي: السائل. 

(5) لأن مداره على إثبات مطلوبه. 

(0) أي: ليرجع إليهء ويبني قواعِدّه عليه حتى يُلْرَم بما يرأه. 

(4) أي: إلئ مالا يحصر. وهذا القول أصحٌ من سابقه. 


تارض 


فتذهب١(١)‏ فائلة النظر. 


وأ" نسال00 غمنا شيت"فيه الاستبهام9©, فقد قيل: «ما ثبت فيه 


الاستبهام9 , صِحّ عنه الاستفهام2)29, كأن يسأل عن حَنلٌ النحو. 
وأقسام الكلام . 


فإن سأل عن وجود النطق والكلام كان فاسداً*». 
وأن لا يسأل إلا عما يلائم مذهبّهء فإن سأل عما لا00) يلائم 


مذهيه لم يسمع منهء كأن يسأل2) الكوفيٌ عن «الابتداء»: لم كان 
عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لا يرى أنه عامل البتة(" . 


)غ0( 


ف 
إفة 
05 
00( 


00( 
الك 


هكذا في حيدر» وهو موافق ل «الإعراب في جدل الإعراب». 

و(فيذهب) في ح. سء» م. 

«وأن يسأل» عطف على فاعل (ينبغي ) . 

(الاستفهام) في س .و «الاستبهام»هو من أبهم الأمر إذا أَجَمَلٌ فيه ولم 0 
هو استعلام ما في ضمير المخاطب. «التعريفات» (ص :؟١١).‏ 

لأنه جاء معاندا بسؤاله عما يعلم بحكم الاضطرارء فصار بمنزلة ما لو سأل 
عن وجود الليل والنهار. 

وليسّ يْصِحٌ في الأذهانٍ شَيْءٌ إذَا احتَابٌ النهارٌ إلى ليل 

اه. «الأنباري». والبيت ل «المتنبي» انظر «شرح ديوان المتنبي» 
ل «البرقوقي» (: ,»)1١60‏ و «دلائل الإعجاز» (ص:١541).‏ 

(لا) ساقط من م . 0) (يسمع) في س. 
فلا يُسمع منه هذا السؤال؛ لأنه تسليم منه أن الابتداء عامل الرفع في 
الميضدا .وهل لاايشوكة» لبا سال عن تفصيل ها بكر اعملة لم يسم 
منه. اه. «الأنباري) . 


)ع0( 


وأن لا ينتقل من سؤال إلى سؤال(227, فإن انتقل عن منقطعاً(") 
و «المسؤول به) أدوات الاستفهام المععروفة)9) 50 


أ حتى يستوفي تحقيق الأول ويتمه. 


4 7 عبارة «الأنباري» كما في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص : 9") : 


فة 


. . كالمسؤول عند الانتقال من استدلال إلى استدلال. 
وذهب قوم إلى أنه لا يعد منقطعاً بحال, » بدليل قول «إبراهيم الخليل» 
ل «نمرود»: «فإنَ الله يأتي بالشمس من المشرق» بعد قوله: رَبُيَ الذي 
يُحْيِي ويّمِيتَ4 (البقرة: 708). وهذا انتقال. 
وما استدلوا به لا يدل على جواز الانتقال؛ لأن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
اتزرؤا تعره التخلق :نالمش تاقرينباللرق تككانوا كلمنون كل تحصن 
على قدر عقله ومعرفته. كما قال عليه السلام : «إنّا أمرنا معاشر الأنبياء 
أن نخاطب الناس على قدر عقولهم» . 
ف «الخليل» ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ رأى قوله: «فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فَأْتِ بها من المغرب4 أقربٌ في قطع حجاجه ودفع 
لجاجه. وليست مُحاجّة أهل الجدل على هذا المنهاج. فلا يحمل عليه). 
قال «الأنباري» في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص : 7”84) : 
المراد بقولنا: وى به صيغة السؤال, وينبغي أن يكون ببعض ألفاظ 
الاستفهام. وهي تنقسم إلى قسمين: حروف, وأسماء. 
فالحروف ثلاثة: الهمزة. و«أميء و«هل). 
والأسماء ثنة تنقسم إلى قسمين : أسماء غير ظروف» وأسماء هي ظروف . 
فالأسماء غير الظروف: «من) و «ما» و«كم) و«كيف). 
والأسماء التي هي ظروف تنقسم إلى قسمين : 
ظروف زمان وظروف مكان,. فظروف الزمان: «متئ» و«أيّان». 


رض 


يكن 0) مفهوماً غير مبهم , كأنْ يقولٌ: ما تقول في اشتقاق الاسم؟ 
فإن كان مبهماً غيرٌ مفهوم لم يستحقٌّ الجوابَ. كأن يقول: 
ماتقول في «الاسم»؟ لأنه لا يدري. أبنال عن 0 أم اشتقاقه؟ أم 
غير ذلك؟57) 
ْ و«المسؤول منه») شرطه(): كونه أهلاً: بأن يكون من أهل فن 


وظروف المكان: «أين» و «أنى» و «أيّ» يحكم عليها بما تضاف إليه. 
والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف, والأصل فيها «الهمزة»» والأسماء 
والظروف محمولة عليها. ومعانيها مختلفة : 
ف «ما» سؤال عما لا يعقل. و «مَنْ» سؤال عمن يعقل. و«كم» سؤال عن 
العدد. و«كيف» سؤال عن الحال. و«متى» و«أيّان» سؤال عن الزمان» 
و«أين» ودأنى» سوال عن المكان. و«أيٌ» سؤال عن التعيين بمنزلة دم 
إذا كانت معادلة لهمزة الاستفهام. نحو: «أزيدٌ عندك أم عمرو؟» أي : 
أيهما عندك؟ وقد تكون منقطعة فتكون بمنزلة «بل» و«الهمزة). كقوله 
تعالى : «أم له البنات ولكم البنون» (الطور: 8") . 
ولا يجوز أن تكون بمنزلة «بل» فقط؛ أنه عب التقدير فيه: بل له 
البناتُ ولكم البنون. وهذا كفر. 
والسؤال ب «أم» المنقطعة لا يكون إلا مع تقدير الإضراب عن الأول. فإن 
كان قبلها خبر نحو قولهم: «إنها لإبل أم شاء؟» فهو استئناف استفهام 
يستحق الجواب. وإن كان قبلها استفهام نحو: «هل زيد عندك أمعمرو؟» 
فهو رجوع عن السؤال الأول. وانتقال إلى آخر) . اه . 

)١(‏ أي : وليكن السؤال. 

(؟) لأن ما لايفهم في نفسه لا يستحق الجواب عنه. 

5) (شرطه) ساقط من حيدر. 


ضف 


]3[ 


السؤال» كالنحوي عن النحو. والتصريفي عن التصريف”) 

وعليه أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال» فإِنْ سكت 
بعده(1) كان فبيحيا وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكرالدليل 
ا طويلة / كان نيجه ولم يعد منقطعاً؛ ؛ لاحتمال أن يكون 0 
لتفكره في إيراد الدليل بعبارة أدلٌ علئ الغرض . 


وقيل : يعد متقطعا) لأنه تصدى لمنصب الاستدلال» فينبغي أن 
يكوة الدليل معذا ىقبيه : 


و «المسؤول عنه) ينبغي أن يكون مما يمكن (إدراكة كأنواع 
الحركات . فإن كان لا يمكن]”*»؛ كأَعْدَادٍ جميع الألفاظٍِ والكلمات الذَّالةٍ 
على جميع المحميناك كان :كايند + لتعنةن [درا ه00 فلا سحن 
الجواب عنه. 

والخرات:: هو المطابق للسوال مخ غير :رياد ولا نقصان» فإن 
كان البو الاعاما يكت ايكون الكنوات غاما . 


)١(‏ وكذلك كل ذي علم عن علمه. فإن لم يكن أهلاً لما يسأل عنه مثل أن 
يسأل العامي الغبي عن مشكلات النحو. وعويص التصريف, وغوامض 
العَرّوض. كان السؤال فاسداً . «الأنباري» . 

6 أي : بعد تعبيرخ السؤال:. 

إفه والأول أصح . 

(5) أي : إدراكه. وما بين الحاصرتين ساقط من س 

(5) وشرط صحة السؤال إمكان الإدراك. 


وليف 


وقال قوم : يجوز «الفرْض7) فى بعض الصور. كأن سأ عن 


جواز تقديم خبر( المبتدأ29, فله أن يفرض في المفرد. وله أن 
يفرض في الجملة ؛ لأن مَنْ سألّ عن الكل فقد سأل عن البعض . 


وقال آخرون: لا يجورُ» في الجواب. وإنما يجوز في الدليل» 


لئلا يكونَ الجوابٌ غيرٌ مطابق للسؤال 0*©. انتهى . 


)ع0( 


(09 
(0 
(5 
0 


رد ين 


«الفرض» في اللغة: التقديرٌ والقطع. وفي بعض كتب المنطق أنه قد 


يستعمل «الفرض» بمعنى التجويز العقلي . : إلخ. 


انظر «كشاف مصطلح الفنون». من تعليق «الإعراب في جدل الإعراب» 
(ص:5:). 

(الخبر) في إستانبول. 

(الخبر على المبتدأ) في حيدر. 

أي الفيررضن : 

رد «الأنباري» هذا الرأي الأخيرٌ بقوله: (وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنه يلزمهم 
فيما ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه؛ لأنه كما يلزم المسؤول أن يكون الجواب 
عاماً ليكون مطابقاً للسؤال فكذلك يلزمه أيضاً أن يكون الدليل عاماً ليكون 
مطابقاً للجواب) . 


كيف 


ع 


مسألة 
في الدور* 
قال في « 0 )© : وذلك أن تؤدي الصنعة إلى 


حكم مل عله ا يقتضى التغيير9) فإِنْ انك عبرت 57 لين 
مراجعة مثلٍ مامه هزنت تسكن يدن أذاتفع علق أزل. و40 , 


(*) المراد أن القياس على النظائر في بعض الأمور يقضي بحكم» فتكف 
العرب عنه؛ لأنه يفضي إلى الدور. ومن أمثلة الدور أنك لو نسبت إلى 
«العصاء تقلب الألف واوا فتقول: «عصوي». فإذا قلت هذا فإن الواو 
تدخل في باب الواو المتحرّكة المفتوح ما قبلهاء وهذا يقضي بقلبها ألفاً 
ولكن قسنت هذا قرارا من :الناون: فإننك لوقلت التواو الفا عست فقلبت 
الألف واواً؛ لوقوعها قبل ياءي الإضافة, فترجع إلى الواو. 
وانظر «شرح الشافية) (7: »)٠١١9‏ وتعليق «الخصائص» .)5١8:1١(‏ 

.)0٠8١ب‎ 5١م:‎ 0 

(؟) (مما) ساقط من س 

(0) أي: لأصل الحكم المعلل بذلك الوصف 

(:) أي: لا تعدل عنها لغيرها لثلا يلزم الدورء ولا تتكلف عناء ولا مشقة. 
قال «ابن جني»: وأنشدنا «أبوعلي» ‏ رحمه الله غير مرّة بيتا مب معناه 

على هذاء وهو 
رأق الأمرَّيفْضِي إلى آجر ‏ فصَيّر آبجرّة ألا 
انظر «شرح المفصل» .)١70:0(‏ 


ان 


وذلك كأن تبني من «قَويتَ02») مثل «رِسَالَة» فإنك تقول: 
«قواءة)09) ثم 2 على «قَوَاءِ 2,220 ثم تبدل من الهمزة الواو؛ 
لتطرفها بعد ألف ساكنة. فتقول: «قواي9©), فتجمع”) بين واوين 
مكتنفتي أَلِفبِ التكسي ر3©, ولا حاجرً(") بين الأخيرة والطرّفٍ. 

فإن أنت فرَرْتَ من ذلك وقلتٌ: أَهْمدُ0) كما همزت في «أوائل» 
لزمك أن تقول: «قواعي©", كينا كان 600/1 ولع( ندل من 
الهمزة واواً ثم من الواو همزة إلى ما لا نهاية له فإذا أَدّت الصنعة9) 


)١(‏ (قريت) في س. 

(؟) (قراأة) في س . 

(*) (قرا) في س. 

(:) (قراو) في س. 

(5) (فتجتمع) في إستانبول. 

(1) (للتكسير) في س . 

90) لا فاصل. 

(4) أي : أقلبها همزة لتطرفها. 

(9) (قرا) في س. ِ 

)٠١(‏ أي : قبل إبدال الهمزة واوا. 

)1١(‏ أي : منتقلاً من حال إلى حالء فالإشارة لما بعد وهو المفسّر بقوله: تبدل 
من الهمزة واوًء ثم من الواو همزة إلى مالا نهاية له. فلا تزال متردداً 
بين هذين الإبدالين» والدور غير حاجز. 

)١١(‏ أي: بالقلب. و (الصيغة) في سء وأثبت الذي هوفي م. وحيدر. 
وإستانبول؛ لموافقته ل «الخصائص». 


لحن 


3 إلى نحو هذ(" / وَجَبَتَ الإقامة على أوّل2 رُثَبّة ولا يعدل 
عنها9 , 
د 


)١(‏ الإشارة للمقتضي للانقلاب عنه إلى ما لا غاية له. 
(؟) (الأول) في س. 
(0) قصراً للمسافة, وإراحة من التعبء والعَنْتِء فيقال: «قَوَاءِه ولا يعدل 


عنهاء دفعا للدور. 


دين 


نبال 
في اجتماع ضِدَّين(*) 


قال في «الخصائص)202©: اعلم أن التضادٌ في هذه اللغة جارٍ 


مَجْرَى التضادٌ عند أهل الكلام. فإذا ترادف الضَدَّانِ في شيء منها كان 
الحكم للطارىء ويزول الأول. وذلك ك ولام التعريف» إذا دخلت 
على والمنوةة يَخدت5© لهنا و لأن «اللام» للتعريف,. والتنوين 
للتنكيرء فلمًا ترادفا على الكلمة تضادًاً©. فكان الحكم للطارئٌ9», 


وهو «اللام». 
وهذا جار مجرى الضدَّين المترادقيّن على المحلّ الواحد, 
كالأبيض بطر عدةة السواد والاعاظ + 00 
(*) أي : في التعليل. 
)١(‏ ©65:5909). 
)١‏ هكذا في ح, م. و(فحذفت) في س. وحيدرء وإستانبول. 
() لفظاً ومعنىّ . 
(:) أي: لقوة الطارئ, فإذا طرأ «ألْ» على التنوين عُرّف بهاء وامتنع تنوينه» 
وبالعكس . 
(5) (على) في س . 


إرخانا 


عليه() الحركة9) , 


وكذلك أيضاً حَذّْفٌ”" التنوين للإضافة . وحَذْفٌ تاءِ التأنيث لياء 
النسب. 


جتن فنك 


)١(‏ هكذا في حيدرء. وهو موافق ل «الخصائص». و (يطرأ على) في سء 
و(يطرأ عليه) في ح» م. وإستانبول. 

)١‏ فالحكم للثاني منهما. قال «ابن جني»: (ولولا أن الحكم للطارئ 
لما تضادٌ في الدنيا عَرَضَانَء أو إن تضادا [يجب] أن يحفظ كل ضدّ محلّهء 
فيحمي جانبه أن يلم به ضِدّ له. فكان الساكن أبداً ساكناً. والمتحرك 
نذا سكا والأميوة انا ابر والايفى ابنذا يفي لاه كان كلماهة 
الضدٌ بوروده على المحلّ الذي فيه ضدّه نفى المقيمٌ به الوارد عليه 
فلم يوجده إليه طريقاًء ولا عليه سبيلاً) . 

(9) (حذف) ساقط من س» م. 


مع 


قال «الأندلسئيٌ)2"20 في «شرح المفصل»: مَنْ قال 1 العامل 
5 الصفة مقدر2© أجاز الوقفت(© على «زيد» من قولك: «جاءني د 
العاقل»» وابتداء «العاقل)؛ لأن تقديره عنده: «جاءني العاقلٌ» فكان 
خملة > «العملة فل فوعين3) أناررقت زيتهدا بها : 


وهذا فاسدٌ يؤدي إلئ التسلسل2” إذا قدَّر «جاءني العاقل», 
والصفة لا بد لها من موصوب. فيكون التقدير: جاءنى 0 العاقل. ثم 
يقدّر أيضاً: جاءني العاقل, ويكون التقدير أيضاً: جاءني زيدٌ العاقل, 


)١(‏ هو «القاسم بن أحمد بن الموقق بن جعفر الأندلسي» المُرْسِيَ » أبومحمد 
اللُورقي» النحوي. المتوفئ بدمشق سنة ١55هءى‏ شُرَحَ «الممُصل» . 
مترجم في «غاية النهاية» 2)١5:7(‏ و«بغية الوعاة» )١0١:1(‏ و«نفح 
الطيب» (5” .)6١:‏ 

(؟) أي: لا العامل في الموصوف. 

() أي: لعدم تعلق الصفة بالموصوف من جهة العامل؛ فكان كل واحد 

(5) مراده لا يمتنع . 

(6) وهو ممئوع. 


وهكذا() أبداً متئ أُول 29 العام الصفة قَدَّرَ بينهما موصوفٌء ومتى 
ما لا يتناهئ » وذلك محال7؟). 


فالمختار الذي عليه الجماعةٌ والجمهورٌ©: أنه لا يجوز الوقف 


على الموصوف دون الصفة. انتهى . 


)غ0( 
0( 


فيه 
5( 


(5) 


أي : يلزم من كل منهما إلى غير نهاية أبداً على ممر الزمان. 


أي : أَولَئ المتكلمٌ العام الصفةً التي هي العاقل قَدَّرَ بين الصفة والعامل 
فيها موصوفاً تقوم به الصفة. 

(استقلٌّ) ساقط من س . 1 

والقاعدة: أن ما أدّى إلى المحال يكون محالاء فيكون هذا التسلسل 
وفي «توضيح المقاصد» (:17): (مذهب الجمهور أن العامل في 
التابع هو العامل في المتبوع إلا البدل» فالعامل فيه مقدر. وذهب 
«المبرّد» إلى أن العامل فيه المبدل منه) . 

وقال «ابن يعيش» في «شرح المفصل» (738:7): 

(التوابع هي الثواني المساوية للأول. في الإعراب بمشاركتها له في 
العوامل. ومعنى قولنا: ثوان. أي: فروع في استحقاق الإعراب؛ لأنها 
لم تكن المقصود. وإنما هي من لوازم الأول كالتتمة له. وذلك نحو 
قولك: «قام زيدٌ العاقلُ». ف «زيدٌ» ارتفع بما قبله من الفعل المسند إليه 
و «العاقل» ارتفع بما قبله أيضا من حيث كان تابعا ل «زيد» كالتكملة له؛ 
إذ الإسناد إنما كان إلى الاسم في حال وصفهء فكانا لذلك اسما واحدا في 
الحكم» ألا ترئ أن الوصف لو كان مقصوداً لكان الفعل مسندا إلى 
اسمين» وذلك محال. . .). وانظر وهمع الهوامع» .)١١5:5(‏ 


اانا 


3 


مسألة 
القياس : جلي وخفي”" 


فمن الأول: قياس حذف «النون» من / المثنئ في صلة «الألف [5؟9] 
واللام» على حذف «النون» من الجمع29 فيها29. فإن الأول لم يسمع 
بخلاف الثاني . 

قال «أبو حيان) : وقياس المثنئ على الجمع قياس جلي . 


ا 


)١(‏ وفي «المحصول» (117:5/:5): ( «الجليٌ» الذي يلتفتث الذهنٌ إليه في 
أو سماع الحكم. كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان» فإنه يلتفث الذهنٌُ ‏ عند سماع هذا الكلام ‏ إلى أن 
الغضبّ إنما منمٌ من الحكم لكونه مانعا من استيفاء الفكر. 
و «الخفيُ» هو الذي لا يكون كذلك. ولا شك في تَقَدّمِ الجليٌ على 
الحفِيٌ ) . 

(؟) المراد به جمع المذكر السالم. 

(*) أي في صلة الألف واللام . 


لاع 


قد يجتمعٌ السماعٌ والإجماعٌ والقِياسٌ دليلاً على مسألة . 


قال في «شرح التسهيل)21(7: يجوز دخول”" «الباء» في خبر «ما) 


التميمية2"9, خلافا ل «لفارسى» و«الزمخشري)29, ويدل عليه 
السماع, والقياس, والإجماعٌ . 


أما «السماع» فلوجود ذلك فى أشعار بنى تميم ونثرهم . 
وأفنا القبائل فلن «الباق وخلت الخبر لكوته منفياء لا لكونه 


منصوباء بدليل دخولها بعد «ما» المكفوفة”2. وبعد «هل)2©29. 


)ع0( 
ف 
ده 
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00 


انظر «التسهيل» (ص : 8شه). و «شفاء العليل) .)7751:١(‏ 


(يجوز دخول) ساقط من حيدر. 

كما يجوز في الحجازية. وشاهد ذلك قولُ الفرزدق» وهو تميمي : 

لَعَمْرَُكَ مامَعْنٌ بعاركِ حَقّهِ «لامُنْسِئٌ مَعْنُ ولا مُتَيسْرَ 
والبيت في ديوانه (1: )71٠١‏ و «الكتاب» (11:1). 

فإنهما يقولان: إِنَّ دخولٌ الباءِ على الخبر مختصٌ بلغةٍ أهل الحجاز. 

قد ثبت دخول الباء مع إبطال العمل. ومع أداةٍ لا عمل لها البتة. 
نحو قول «المتنخل مالك بن عمرو الهذلي»): 

لتعتدرة هأ ]إن ابد عالت .جراد وله حش يق نيزا 
انظر (همع الهوامع» ١(‏ 1١)ء‏ و«خزانة الأدب» .)١57:5(‏ 

وذلك كقول «الفرزدق» في هجاء «جرير» : 


لان 


)ع0( 


(00, 


وأما الإجماغ20 فنقَله «أبو جعفر الصفار»2 . 


تن ين 


َقُولُ إذا افْلوًى عَلَيْهَا وَأَْرَدَتْ 2 ألا هَلْ أو عَيْش لذيذٍ بدائم 
(وإنما دخلت الباء بعد «هل» لشبهها بحرف النفي. فدخولها بعد النفي 
المحضض. وهو (ما) التميمية احق 

قال «ابن مالك»: لأن شبه «ما» بها أكمل من شبه «هل» بها. ثم ذكر 
أي : الشاطبي ‏ ما حكى «القَرّاء» عن كثير من أهل نجد: أَنّهِم يجرّون 
الخبر بعد «ما)» ب «الباء. وإذا أسقطوا اق رفعوا. 

قال «ابن مالك»: وهذا دليل واضحٌ على أن دخول «الباء» جارّة للخبر 
بعل «ما» لا يلزم منه كون الخبر منصوت المحل. بل جاز أن يقال: 
مو ضيورت المحلّ» وأن يقال: هومرفوع المحل» وإن كان المتكلم به 
جع ف كان الحجازي قد يتكلم بغير لغته وغيرٌه يتكلم بلغته. إلا أن 
الظاهر 1 محل المجرور نصتٌ إن كان المتكلّم خا نا ورفع إن كان 
0 أن د ” اه . «خزانة الأدب») )١57:5(‏ نقلا عن «الشاطبي» في 
شرح الألفية. 

أي : فلا عبرة بمخالفة «الفارسي» و«الزمخشري» لضعفه؛ لكونه بعد 
انعقاد إجماع مَنْ قبلهما من نحاة البلدين. 


لعلّه : الام بن علي بن سليمان الأنصاري» البَطلِيوسيّ) المتوفى بعد سنة 
هم شرح ح الكتاب قرسا حفنا: يقال: : إِنْه أحسنٌْ شروحه . 
«بغية الوعاة» (” :7057). 


كن 


الكَْابٌالرابّع 


و الاشتجحات ” 


قال «ابن الأنباريٌ)27: هو «إبقاءٌ حال اللفظ على ما يُستحقه 
في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل )2©0. 

قال0©: وهو من الأدِلَّةِ المعتبرة» كاستصحاب حال الأصل في 
الأسماء. وهو «الإعراب», حتئ يوجد دليلٌ البناءِ. وحال الأصل في 
الأفعال. وهو «البناء».» حتى يوجد دليل الإعراب . 


(:) الاستصحاب: استمراز الحكم» وإبقاء ما كان على ما كان. 
وقد عَرَّفَهُ «أبو الحسن الجرجاني» بقوله: هو الحكم الذي يثبت في الزمان 
الثاني بناء على الزمان الأول. «التعريفات» (ص:4١).‏ 
وهو حجة عند المالكية والشافعية. انظر «المحصول» 2)١58:7/7”(‏ 
و «مفتاح الوصول» (ص:75١).‏ 

)١(‏ في «الإعراب في جدل الإعراب» (ص:15). 

() ثم مشل «الأنباري» على ذلك بقوله: (كقولك في فعل الأمر: إنما كان 
مبنيا؛ لأن الأصل في الأفعال البناكُ. وإنما يعرب مايعرب منها لشبه 
الاسم. ولا دليل يدل على وجود الشبه. فكان باقياً على الأصل 
في البناء) . 

(5) في «لمع الأدلة» (ص:١5١).‏ 


م 


0 


وقال في «الإنصاف)20: احتح 0 البصريون علئ عدم تركيب 
دكُمْ) بأنَّ الأصلّ الإفراد» والتركيب فرعء ومَنْ تمسَّكَ بالأصل خَرَّجّ 
عن عَهْدَةِ المطالبة(© بالدليل. ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة 
ديل . لعدوله عن الأصلء و«استصحابٌ الحال» أحد 
الأدلة المعتبرة . 

وقال في موضع أشغر مله 0+ احتج البصريون على أنه لا يجوز 
الجر بحر محذوفب بلا عوض0, بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل 
في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف. وإنما تعمل معه في بعض 
المواضع إذا كان لها عوضء. ولم يوجد هنا فبقي فيما عداه 
علئ الأصل 7©. والتمسّك بالأصل / تمسّكُ باستصحاب الحال . 
وهو من الأدلة المعتبرة9©. انتهى . 


.)3١ ١:3١ )0 

(؟) هكذا في ح. و(أجمع) في س. وحيدرء و(اجتمع) في م» وإستانبول. 

(؟) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

6 «الإنصاف» (73951:1). 

(6) قال «أبو حيان): وذلك في باب (كم) والقسَم . 
وزاد غيره : واو «رتٌ». «الفيض) . 

© أي : اشتضحاباً له. 

0) ثم قال «الأنباري»: (ويُخَرّحٌ على هذا الجر إذا دخلت ألف الاستفهام» 
وها التنبيه نحو: «اللَّهِ ما فَعَلَء وها اللَّه ما فَعَلْتَ» لأن ألف الاستفهامء 
وهاء صارتا عوضاً عن حرف القسم. والذي يدل على ذلك أنه لا يجوز أن 
يظهر معهما حرف القسم. فلا يقال: «أوالله» ولا «ها والله)؛ لأنه لا يجوز 


نان 


وقال «ابن مالك)27©: مَنْ قال: إن «كان» وأخواتها لا تدل على 


الحَدّث2) فهو مردودى بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على 
المعنييْن(2. فلا يقبل إخراجها(؟» عن الأصل إلا بدليل . 


قلت: والمسائل التى © استدلٌ فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً 


ال كقولهم : «الأصل في البناءِ السكون ل لموجب تحريك»» 
و«الأصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم الدليل2 عليها من 


)غ0( 


فيه 
إفة 
05( 
050 
00 


أن يجمع بين العوض والمعوضء آلا ترى أن الواو لما كانت عوضاً عن 


الباء لم يجزأن يجمع بينهماء فلا يجوز أن يقال: «بوَاللُه لأفْعَلّني؟ فكذلك 
هاهنا). 

قال في «التسهيل» (ص :لاه 7#ة): واي نواقص؛ عدم اكتفائها 
بالموتق ‏ لا لأنها تدل على زمنٍ دون حَدَبثْ فالأصحٌ دلالئهما عليهماء 
ٍّ «ليس)) . 

وهذا هوالذي صجّحه هوظاهرٌ قول «سيبويه). و«المبرد)ء 
و «السيرافي». وقد نطَفَتِ العربٌ بمصدرهاء قال الشاعر: 

يَذْلرٍ وجلّم سَادَ في قومه الفَنّىن 2 وكوئك إيّاه عليك يَسِيِرٌ 
«شفاء العليلة 08:١9‏ ). وانظر «الكتاب» »)50:١(‏ و«المقتضب» 
(5:لا8). 

بل ني بها للربط ب بين الاسم والخبر. 

أي : الحدث والزمان. 

(إخراجهما) في حيدر. وإستانبول. 

(التي) ساقط من س . 

(دليل) في حيدرء وإستانبول. 


ن نكر 


الاشتقاق ونْحُوو277, و «الأصل في الأسماء الصرفٌ والتنكيرٌ والتذكير 
وقبول الإضافة والإسناد» . 


وقال «الأندلسي» في «شرح المفصل)2" : استدل الكوفيون على 


أن الضمير فى «لولاك» ونحوه مرفوعٌ29, بأن قالوا: أحمننا على أن 
الظاهرٌ الذي قام هذا الضمير مَقَامَهُ مرفوعٌ» فوجب أن يكون كذلك في 
الضمير(؟» بالقياس عليه و «الاستصحاب)2'. 


وقال «ابنْ الأنباري) فى «أصوله)2»7: «استصحاتٌ الحال» من 


أضعف الأدلة ")2 ولهذا«(8) لا يجور التمسك به [ما وحمل هناك وليل 


ألا ترى أنه لا يجور التمسك به(ة) فى إعراب الاسم مع وجود دليل 
اليثاء يق نك احرف او تفيعين محداف: ومذلتك لا حور التجيتك 


)ع0( 
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أي : كفقدٍ المثلء» والخروج عن أوزان العرب في الزيادة على أصول 
ثلاثة أوأربعة. 

(شرحه للمفصل) في س . 

انظر «الإنصاف» )١:1١(‏ و(7817:7. 184) و«الأنباري» في هذه 
المسألة يصحح ما ذهب إليه الكوفيون. 

(في هذا الضمير) في حيدر. 

(بعلة القياس والاستصحاب) في س. 

في «لمع الأدلة) (ص:57١).‏ 

لتقدم كلّ من النص والإجماع القياس عليه . 

وواأخل هد فوع 

من (ما وجد) إلى (به) ساقط من حيدر. 


لحان 


به]2'0 في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مُضارَعَتِهِ للاسم . 


وقال فى «جدله)22: الاعتراض على الاستدلال ب «استصحاب 


الحال»)(”© بأن يذكر دلياكٌ يدل على زواله», كان دل الكوفيٌ على 
زواله إذا تمسك البصريٌ به في بناء فعل الأمرء فيبيّن» أن فعل 
الأمرل"» مقتطعٌ(" من المضارع. ومأخودٌ منه0», والمضارعٌ قد أشبه 
الأسوجة) وزال هن سحا ندال 15 نياك وضارةالامصرها 
بالشبهء فكذلك فعل الأمر 29 . 
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ما بين الحاصرتين ساقط من س . وبعضه ساقط من ح, م. 
(ص:593). 

(بالاستصحاب) في حيدر. 

أي : استصحاب الحال. 

أي : الكوفي . 

(الأمر) ساقط من س . 

(منقطع) في س . 

انظر «شرح المفصل» (08:1). 

الأولى : الاسم . 


)1٠١(‏ (حال) ساقط من حيدر. 


. أي : المضارع‎ )1١( 


(17) أي : لأنه منه. إلا أنه حذفت منه لام الأمرء ثم حرف المضارعة. فيجري 


عليه ما كان لأصله . 


انظر «الإنصاف» (0714:7). 


61؟ 


والجوات77: أن 0 أن ما وي دليالٌ لم يوجدء فبقي 9) 
[:ة] التمسك ب «استصحاب / الحال» عدوي 


نين ين 


(1)<-أئ “من التضرئ: 

(؟) أي: الكوفي دليلاً على إعراب الأمرء لم يوجد معمولاً به. وذلك يمنع 
أنه مأخوذ منه» بل هو نوع مستقل على جدة. 

(؟) (فينبغي) في س . 


"04 


قال «ابنُ الأنباري)(20©): اعلم أَنْ أنواعَ «الاستدلال» كثيرة 
لا تحصر. 
منها «الاستدلال بالعكس)*) 
كأن يقال لو كان نَصْبٍّ الظرففٍ في خبر المبتدأ© بالخلاف©» 


.)١7١72:ص( في «لمع الأدلة»‎ )١( 
يعبر عنه الأصوليون ب «قياس العكس».‎ )#( 
وتعريفه : «إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ؛ لافتراقهما في العلّة».‎ 
.)159 : «مفتاح الوصول» (ص‎ 
(؟) (يقول) في حيدر.‎ 
.)17 كقوله تعالى : «والركبٌ أَسَفَلَ منكم» (الأنفال:‎ )9( 
أي : المخالفة بينه وبين المبتدأ. وهذا مذهب «الكوفيين».‎ )4( 
ولا بد من بسط المسألة» لتوضيح ما أشار إليه المصئف.‎ 
: قال «الأنباري»‎ 
ذهب «الكوفيون» إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدأ»‎ 
نحو: «زيد أمامك) و «عمرو وراءَك).‎ 
وذهب «ثعلب» إلى أنه ينتصب لأن الأصل في قولك : «أمامّك زيدٌ»:‎ 


كس 


عد ب عل خط مف اول عورا ل الو هن هن و ج42 7ه اه" هد اهمها تو واحيد بو يا الوا ره رهد الوحاهد هار أو موتو ايهال فال رع الور وو الو ا الا ا 1 5 


حَلَ أَمَامَكَ. فَحَذِفَ الفعل» وهو غير مطلوب» واكتفي بالظرف منهء فبقي 
منصوباً على ما كان عليه مع الفعل . 

وذهب «البصريون» إلى أنه يتتصب بفعل مقدّرء والتقدير: استقر. 

وذهب بعضهم إلى أنه ينتتصب باسم فاعل مقدّرء والتقدير: مستقر. 
والصحيح قول البصريين. 

حجة الكوفيين: أن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأء نحو: «زيدٌ قائم»» 
و«عمرو منطلق». فإذا قلت: «زيد أمامك»». و«عمرو وراءك) لم يكن 
وأمامك» في المعنى هو «زيد»» ولا «وراءك» في المعنى هو «عمرو)» فلما 
كان مخالفاً له نْصِبّ على الخلاف ليفرقوا بينهما. 

ويقال: هذا كلام فاسد؛ لأنه لو كان الموجبُ لنصب الظرف كونّه مخالفاً 
اليهدا كان السكدا ايها بحن أن كبر هويا لان الجدا عالت 
للظرف, كما أن الظرف مخالف للمبتدأ؛ لأن الخلاف لا يتصور أن يكون 
من واحدٍء وإنذا ركوق تو الثين فستاعد 4 فكان .يقي أذ يشال :وريد 
أمامّك» و «عمراً وراءك»» فلما لم يجز ذلك دلّ على فساد ما ذهبوا إليه. 
ويقال في الرد على «ثعلب» ‏ وهو كوفي ‏ : يلزم من قوله أن يكون 
منصوباً بفعل معدوم, والفعل يكون مظهراً موجوداًء أو يكون مقدّراً في 
حكم الموجود. فأما المعدوم فلا يكون عاملاًء وكما يستحيل في الجسَيّات 
الفعلٌ باستطاعةٍ معدومة, والمشيُ برجل معدوم, والقطعٌ بسيفٍ معدوم. 
والإحراقٌ كار مطومة» اتكذلك تسيل في هذه الصناعة النصبٌ بعامل 
معدوم ؛ لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية. والذي يدل على فساد 
جا ذعت يانه لا نظ داقن الخربية ولا بقدينة لناب كتاسة فى العان 
النحوية. اه بتصرف من «الإنصاف» . (7: 5540 --117). 


خض 


لكنان يكن أن يكنوث الأول() منضصوباً» لأن 'الخلاف لآ يكون من 
واحد. وإنما يكون من كيين 3 فلو كان الخلافٌ تؤنجنا للنصب في 
الثاني 9» لكان نوكيا للنصب في الأول2»*2, فَلَمّااه» لم يكن الأول0» 
منصوباً دل © على أن الخلاف لا يكون موجباً للنصب في الثاني . 
ومنها: «الاستدلال يبيان العلة)*» 

قال «ابن الأنباري)2»"2: وهو ضربان: 

أحدهما: أن 0 علة الحكم, ويَستَدلٌ0) بوجودها في موضع 
الخلاف ليوجد بها200© الحكم9". 


)١(‏ هوالمبتدأً. 

(؟) أي : كل منهما يخالف صاحبه على ما هو شأن المفاعلة في أصل الوضع . 

() هو الخبر الواقع ظرفاً. كما هوعند الكوفيين. 

(4) أي: المبتدأ. لوجود العلة. 

(5) (فإذا) مكان (فلما) في س . 

(7) (الأول) ساقط من -حيدرء وإستانبول. 

(0) أي: عدم نصبه على أن الخلاف لا يكون موجباً للنصب في الظرف. وإلا 
فإعماله في الثاني دون الأول تحكمٌ وترجيمٌ بلا مرجّح. فاستدل بعكس 
الحكم على نفيه. 

(*) (الاستدلال بالعلة) في س . 

() في «لمع الأدلة» (ص:177). 

(9) أي: على ثبوت ذلك الحكم في الفرع الذي ادعي مشابهته للأصل . 

(15) اق نشي العلة. 

. لدورانه معها فأينما وجدت وجد الحكم‎ )١١( 


انخض 


والثاني: أن يِبَيْنَ(') العلة ثم يَسْتَدِل بعدمها() في موضع 


الخلاف لَيَعْدِم9) الحكم . 


فالأول7»: كأن يَسْتَدِلَ مَنْ أعمل2©” اسم الفاعل في المْضِيَ0) 


فيقول: إنما [عمل7(" اسم الفاعل في محل الإجماع2)؛ لجريانه على 
حركة الفعل وسكونه7(), وهذا١٠١)‏ جار على حركة الفعل وسكونه. 


)01( 
ف 
إفة 
5( 
)5( 
00( 


0 
00) 


(2) 


(يعين) في ح. 

(بعد بها) في س . 

ولتقدم) في سناو (ليقدم) في .+ 

أي : إثبات وجود العلّة في موضع الخلاف. 

(إعمال) في ح» س . 

مع كونه غير صلة ل «أَلْ» فإن كان اسم الفاعل صلة ل «ألَ» عَمِلَ عَمَل 
و«الكسائي» يجيز إعمال اسم الفاعل إن كان بمعنى الماضيء مستدلاً 
بقوله تعالئ: «وكلبهم باسط ذراعَيّه» (الكهف:18), ولا دليل له فيه؛ 
لأنه على حكاية الحال. والمعنى : يبسط ذراعيهء بدليل ما قبله. وهو: 
«ونقلبهم». ولم يقل: وقلبناهم. انظر «الكافي شرح الهادي» 
(ص : )1١١6‏ و «شرح الاكتيونية 5998:5). 

و(الماضي) في إستانبول» وهنا نقص في حيدر. 

(اعمل) في إستانبول. 

أي : إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» واعتمد على استفهام. أو نفي» 
أو مخبر عنه» أو موصوفء أوذي حال. «التصريح) (151:7). 


انظر «شرح المفصل» (58:5). 


(١١)هنا‏ نقص في حيدر. 


لض 


فوجب() أن يكون عاملا. 


والثاني(2: كأن يَسْتَدِلَ مَنْ أبطل عَمَلَ «إنِ» المخففة من 


الثقيلة» فيقول: إنما عملت «إن» الثقيلة](© لشبهها بالفعل. وقد 
عدم (4» بالفنف فحن 0 أو ل تيا ل 
عدِم 217 بالتخفيف فوجب2 أن لا تعمل2©9. 


)ع0( 
,0( 


إفة 
ف 
)5( 
00( 


فيه 
0 


ومنها: «الاستدلال بعدم الدليل في الشىء على نفيه)*) 
قال «ابن الأنباري)20: وهذا إنما يكون فيما إذا ثبت لم يَخفَ 


أي : في المضي أيضاً. 

أي : الاستدلال بعدم علّةَ حكم الأصل في موضع الخلاف على 
عدمه فيه . 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

(عم) مكان (عدم) في س . 

(فذهب) في س . 

ففيه استدلال بعدم العلّةَ في موضع الخلاف على فقد حكم الأصل منه. 
قال «ابن يعيش» في «شرح المفصل» :)7١:/(‏ 

( «إن» المكسورة إذا خففت فلك فيها وجهان: الإعمال والإلغاء. والإلغاء 
فيها أكثرء وذلك لأنها وإن كانت تعمل بلفظها وفتح أخرهاء فهي إذا 
خففت زال اللفظ. ولا يلزم مثل ذلك في الفعل إذا خفف بحذف شيءٍ 
منه؛ لأن الفعل لم يكن عمله للفظه بل لمعناه. فإذا ألغيت صارت كحرف 
من حروف الابتداء يليها الاسم والفعل. ويلزمها اللام فصلا بينها وبين 
«إن» النافية. . .). 

أي : لأنه يلزم من فَقَدٍ العلّة فَقَدُ المعلول. 

في «لمع الأدلة» (ص:57١).‏ 


نل 


دليله. فيستدل١١)‏ بعدم الدليل على نفيه كأن يستدل7) على نفي : 
(أن الكلمات أربعة)20, وعلى نفى : (أن20» أنواع الإإاعراب خمسة )2 


[فيقول2©0: لوكانت الكلماتٌ أربعةٌ» وأنواعٌ الإعراب خمسة]2© لكان 
على ذلك دليلٌء ولوكان على ذلك دليل لعُرف”» مع كثرة البحث 
وشدة الفحصء فلما لم يُعْرّف ذلك دلَّ على أنه لا دليل» فوجب أن 
لا تكون الكلماتٌ أربعة ولا أنواع الإعراب خمسة. 


0غ( 
ف 
إفة 


05( 
)5( 
4 
ف 
)00 


قال: وقد زعم بعضهم أن النافي لا دليل عليه”2 . 
وليس كذلك؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل» كما أن 


(فتستدل) في حيدر. 

(تستدل) في حيدر. 

(أن أقسام الكلم أربعة) في «لمع الأدلة». و(أربع) في «الفيض»» 
و«أربعة» في نسخ «الاقتراح» و«داعي الفلاح». قال «ابن علان): 
وحقه «أربع). 

انظر ما نقله «النوويٌ» عن النحاة فيما يتعلق بالعدد المتأخر عن المعدود. 
«حاشية الصبان على شرح الأشموني» (5 .)1١:‏ 

(وعلى نفي أن) ساقط من س . 

(فتقول) في حيدر. 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

(يعرف) في س . 

وتمام عبارة «الأنباري): «وإنما الدليل على المثبت». وهذا ليس 


بصحيح) . 
و(له) مكان (عليه) في س . 


عض 


الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليل, فكما يجب الدليل على المثبت 
ليك الفا اعد انان [945] 


ومنها: «الاستدلال بالأصول» 
قال « ابن الأنباري )2007 "اق بتكدل على إنظان ( أن رقم 
المضارع لتجرده من22 الناصب والجازم9) بأن ذلك يؤدي إلى 
خلاف الأصول؛ لأنه يؤدّي إلى أن يكون الرفع بعد النصب 
والجزم”*», وهذا خلافٌ الأصول, لأن الأصول تدل على أن الرفع 
قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل”*©. والنصب صفة المفعول, 


.)051":37( في «لمع الأدلة» (ص:”77١)» وانظر «الإنصاف»‎ )١( 

() (عن) في ح. 

(م) ذهب إلى هذا حذَّاقُ الكوفيين, منهم «الفراءى. وكذلك «الأخفش» واختاره 
«ابنٌ مالك) . 
قالوا: الرافع التجرد؛ لأن الرفع دأثرمعه وحودا وعندماء والدذؤران معز 
بالعلية . اه . دمامينى ؛ لأن الدوران من مسالكها. 
«شرح الأشموني» ومعه رحاشية الصبان» (771/:7). و«التصريح» 
.)5١5١9:5‏ 

(4) أي: لأن التعبير بالتجرد صريحٌ في سبق النصب والجزم على الرفع. وأنه 
تجرد بعدما كان متلبسا بهماء وهو خلاف الأصولء. لأنها شاهدة بتقدم 
الرفع عليهما. 

(5) أي: حكمُ ثابت له. وهوعمدة, كما أن المفعول حكمه النصبء 
وهو فضلة . 


وكهنا 


فكما أن الفاعل قبل المفعول. فكذلك الرفع قبل النصبء. وكذلك7) 
تدلّ الأصولٌ أيضاً على أن الرفمٌَ قبل الجَرْم . لأن الرفعٌ في الأصل 
من صفات الأسماء. والجزم من صفات الأفعال, فكما أن رتبة 
الأسماء قبل الأفعال, فكذلك الرفع قبل الجزم9) . 

فإن قيل: فهب أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال. 
فَلِمَ َم : «إن الرفع في الأفعال قبل الجزم؟» . 

قلنا: لأنْ إعرابٌ الأفعال فرعٌ9» على إعراب الأسماءء وإذا 
ثبت ذلك في الأصل©) فكذلك في الفرع ؛ لأن الفرع يتبع الأصل . 


)١‏ (ولذلك) في س. 

(؟) فالقول بأن التجردٌ رافع المضارع » مقتضٍ لتأخره عن النصب والجزم 
فيخالف الأصلين المذكورين. 

إفه أ عند البصريين. 
قال «البصريون»: إعراب المضارع فرِعٌ» وأعرب لمضارعته الاسم في 
الإبهام. والتخصيص . 
وقال «الكوفيون»: إعراب المضارع أصلٌّ فيه؛ لاعتوار معان عليه يفتقر إلى 
الإعراب ؛ كالمعاني المعتورة على الاسم . 
ذهب «ابنُ مالك» لموافقة البصريين في فرعية إعرابه. وموافقة الكوفيين في 
مقتضى إعرابه. «داعي الفلاح» (فصل: مما يُشْبِهُ تداخلّ اللغات). وانظر 
«الإنصاف» (054:7). 

(5) (عن) في ح. 

(4) أي: الاسم. كما أن الفرع هو الفرع. والقاعدة: أن الفرع يتبع الأصل 
ويخالفه إلا لمقتض . 


همك" 


ومنها: «الاستدلال بعدم النظير) 
ولم يذكره «أبن الأنباري». وذكره «ابن جني). 
وهو كثيرٌ في كلامهم. وإنما يكون دليلاً على النفي27 لا على 
الإثبات . 
وقد استدل١‏ المازنيٌ)» ا على م قال إن السين وسوف 
تَرْفَعَانِ("2 الفعل المضارع»: بأنا لم نر عاملاً في الفعل يدخل عليه 
«اللام»0©. وقد قال تعالئ : «وَلَسَوْفَ يُعْطيك رَبك27 . 


قال في «الخصائص)29: زاعيا مسحل ب «عدم النظير» على 
النفي. حيث لم يقم الدليل على الإثبات» فإن قام لم يُلْتَقَتَ إليه؛ لأن 
1 0 اوه 


مثاله : «أندَنُس» فإن همزته(2 ونونه زائدتان. فوزنه / «أنفغل»» [45] 
وهو(") وال لا نظير له. لكن قام الدليلٌ على ماذكرنا؛ لأن «النون» 


. أي: للحكم المدعى إثباته‎ )١ 

(؟) (يرفعان) في س . 

(5) أي: لام الابتداء. أي : وهذا يدخل عليهما اللام؛ كما في الآية» فالقول 
بعملهما يفضي إلى ما لا نظير له. 

(8) (الضحى: 0). 

.)١9ال:١(‎ )9( 

(1) (همزة) في م. 

(0) (فهو) في ح. 


ل 


زائدة لا محالة. إذ ليس في ذوات الخمسة شيء على «فَعلئل 270 
فتكون «النون» [فيه أصلاً؛ لوقوعها موقعَ «العينة راذا نكورياد: 
«النون» ]27 بقي في الكلمة ثلاثة أحرفب أصول: «الدال» و«اللام»» 
و«السين». وفي أولها «همزة»» ومتى وقع ولك يفاد 
«الهمزة) . 


ولا تكون «النون» أصلا و«الهمزة» زائدة؛ لأن ذوات الأربعة©) 


لا تلحقها"» الزيادة من أولها إل فى الأسماءٍ الجارية على أفعالهاء 
نحو «مَدَحَرج)27 وبابه 


فقد وجب إذن أن «الهمزة» و«النون» زائدتان» وأن الكلمة بهما 


على «أنفعْل». وإن كان بعالا انظ له 


)ع( 


002( 
فة 
5( 
50( 
00 
0( 


فإن اجتمع الدليل والنظيرٌ فهو الغاية 22 ك (نون» «عنير) . 


هكذا في م وهوموافق ل «الخصائص». و(فعلل) في س وحيدر 
وإستانبول». و (بفعل) في ح. 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

(حكم) في ح. 

(الأربع) في س . 

(لا يلحقها) في س . 

(تدحرج) في س . 

هكذا في حيدرء و(الكفاية) في س. و (العناية) في ح. و (الكناية) في م . 
وعبارة «الخصائص» هكذا: (فإن ضام الدليلٌ النظيرٌ فلا مذهبٌ بك عن 
ذلك. وهذا كنون «عَنتّر)) . اه . 

و (عنتر) من معانيه : الشجاع, والذباب . 


ون 


فالدليل يقتضي كونها أصلا ؛ لأنها مقابلة ل وعين)20 «جعفر)ء 
والنظير موجود وهو «فعَلّل». انتهى . 
وقال «الخضراوي)»: إذا ورد شيء حمل على القياسء وإن 
لم يوجد له نظير. 
ومنها: «الاستحسان)*©» 


. (بعين) في س‎ )١( 
. هومن مصطلح أصول الفقه. وهو أحد الأدلة عند الحنفية‎ 2 
وفى تحديده اختلافٌ كثير.‎ 
فمن تعاريفه: وأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد. وتقصر عنه عبارته.‎ 


فلا يقدر على إظهاره) . 
ويقول «السعد» في حاشيته على شرح العضد لمختصر «ابن الحاجب» 
5884:5): 


(اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن «الاستحسان» عبارة عن 
دليل يقابل «القياس الجليّ» الذي تسبق إليه الأفهام) . 

ومن أمثلته : «السَلَمو 18 المتبادر إلى الفهم أن لا يجوزء. لما فيه من 
الفرام البسر دطيي اكه + لاجد ره 

وهذا المعنى للاستحسان ينقاد مع ما أراده «ابن جني» . 

فمثل «الفتوئ» كان المتبادر أن لا يجرى فيها إعلال. فيقال: «الفتيا», 
ولكن عارض هذا الأمر الجليّ القاضي بالتصحيح أمر يدعو إلى الإعلال» 
وهو الفرق بين الاسم والصفة» وعمل العرب بهذه المعارض . 

قال «ابن برهان» في «شرح اللمع» (5:1): 

(القياس في الأسماءٍ الإعرابٌ والتنوين. وماكان على غير ذلك 


تحض 


قال فى «الخصائص)2©22: ودلالته ضعيفة غير مستحكمة2'») إلا 


أن فيه””© ضرباً من الاتساع والتصرّف . 


فهو استحسان. و«الاستحسان» حكم عَدِلٌ به عن نظائره إلى ما هو أولئ 


)ع0( 
ف 
ف 


بهمنه. 

والقياس أن تحكم للثاني بما حكمت به للأوٌل؛ لاشتراكهما في العلة 
التي اقتضت ذلك في الأول) . 

ولما كان الاعتماد في «الاستحسان» على ما يقابل الجليّ من القياس كان 
جماع أمره أن علته ضعيفة غير مستحكمة . 

قال «الشافعي»: «من استحسن فقد شرع». 

والمذموم منه ما كان على سبيل التشهي والتلذذ. 

قال «ابن السبكي» في «رفع الحاجب» ‏ بعد الكلام عن الاستحسان») : 
(فائدة): عرفت أن الخلاف لفظي., راجع إلى نفس التسمية» وأن المنكر 
عنذنا ع جعل الامعحنان أضلامن أصول الشرينة + مهايرا لسافالادلة؛ 
وأما استعمال لفظ «الاستحسان» فلسنا نتكره. فقد قال «الشافعي» 
رحمه الله : مراسيل «ابن المسيب» حسنة» وأستحسن أن تثبت الشفعة 
للشفيع إلى ثلاثة أيام . . . ش 
قال «الأنباري» في «لمع الأدلة» (ص:174١):‏ (وأما ما حكي عن بعضهم 
أن الاستحسان هوما يستحسنه الإنسان من غير دليل» فليس عليه تعويل) . 
انظر «الرسالة) (ص:007). و«المنخول» (ص : 17/1”). و «المحصول» 


.)5١١:15( و«أصول السرخسي)‎ ».)١155:7/5( 
.)١139:1١ 


ىق محكمة والسين والتاء للمبالغة: و(مستحسلة) في ح. 
(فيها) في «الفيض)» أي : العلة الاستحسانية . 
وأثبت الذي هو في نسخ «الاقتراح»» وهو الموافق ل «الخصائص». 


فخرا 


من ذلك: تَرَكَكَ الأخفٌ إلى الأثقل من غير ضرورة» نحو”" 
«الفتوّئ» و«التَقُوَّئ)27) فإنهم قلبوا «الياءً» هنا ززاوا» مر عيسن علّة 
قويّة20. بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة”؟» في أشياءَ كثير 
لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما2 فيها9) . 


8024 03 


من ذلك وهم فى بي" وحسن) : «حسان». فهذا ك دجيل ( 
و«جبال». وفي «غفور) : «غفْر)» ك («عَمُود) و «عْمّد0©. 


)١(‏ (عن) في س. 

(؟) (والتقوى) ساقط من ح. 

(9) توجب القلب, لإمكان بقائها بحالها من غير مخالفة لشيء من الأصول. 
وإتجا قلنوا امتحيانا للقلتاء وإيحاء الفرق المد كوو 

(5) قال «ابن عصفور» في «الممتع) (057:7): 
(إذا كان الاسم على وزن «قَعْلَى» مما لامه ياء. وذلك نحو قولهم: 
«شروئ» و «تقوّئ) و«فتوّئ» فإن العرب دل من الياء واوأفي الاسم 
الع 0 على حالها. نحو: «خزيّا» و«صذيا» و«ريًّا». 
وإنما فعلوا ذلك تفرقةً بين الاسم والصفة. وقلبوا الياء واوا في الاسم دون 
الصفة؛ لأن الاسم أخفٌ من الصفة, لأن الصفة تشبه الفعلء والواو أثة 
من الياء» فلمًا عزموا على إبدال الياء واوا جعلوا ذلك في الاسم لخفته 
فكان عندهم من أجل ذلك أحمل للثقل) . اه . 

(5) أي : بين نوعي الاسم والصفة. 

(5) أي: في صيغة الاسم بالإعلال» لأنه أخف من الصفة فكان أحمل للثقل . 

(0) (في تكسير) ساقط من س 

(8) ففرقوا بين الجمعين امتجسانا: 


يفف 


]3417 


ولسنا وت أن يكونوا(١')»‏ فصَلوا() , بين الاسم والصفة في أشياءً 


غير هذه(2, إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لاعن ضرورة ة عِلَّقَ 


فليس(*») بجار مَجِرَى رَفْعٍ الفاعل. ونصب المفعول / ؛ لأنه 
لوكان*» واجبأ لجاء("» في جميع الباب مثله9" . 


نحو: 


2 
000 


2) 


ومن «الاستحسان»: مايخرج” تنبيها على أصل بابه97, 
«استحوذىى و: 


أي : العرب. و(يكون) في ح. 


أي : ميزوا. 

أي : الأمثلة الأربعة. 

أي : الاستحسان. 

أي : الفرق بينهما. 

(لكان) في ح. 

أى : مفضولا بيتهماء وليسن الأمر كذلك. 

عن أصل قاعدته. و(يجوز فيه) مكان (يخرج) في س. 

المعطول عن لهل 

هذا بعض بيت نسب في بعض نسخ «سيبويه) ل (عمر ب بن أبي ربيعة), 
ونسبه «الشنتمري» ل «المرار الفقعسي » . وتمامه : 

صَدَدْتٍ فَأَطْوَلْتِ الصَّدُودَ وقلّمَا وِصَالُ على طول الصّدودٍ يدوم 
ويرويه «أبو محمد الأعرابي» هكذا: 

صددت فأطولْتَ الصدودّ ولا أرى وصلاً على طول الصدودٍ يدوم 
والبيت في «الكتاب» »)١١6:7 ,71:١(‏ و«الإنصاف» .)١55:١(‏ 
و«خزانة الأدب» 7794:37١١‏ (3731). 


فض 


و «مطيية للنفس». 
ومنه: ما يبقئ الحكم فيه مع زوال علته» كقوله : 
ولا نسأل الأقوام عقدٌ المَيَائق7) 


فإن الشائع فى جمع: «ميثاق»: «موائق)29, برد «الواو» إلى 


أصلها؛ لزوال العلّة الموجبة لقلبها وياء» وهي”" الكسرة لكن استحسنّ هذا 
الشاعر ومَنْ تابعه إبقاءَ القلب9؟», وإن زالت العلة» من حيث إن 
الجممٌ غالباً تابعٌ لمفرده إعلالا وتصحيحا() . 


)ع0( 


ف 
فده 
0( 
)5( 
000 


عجز بيت» وصذره: 
حمئىّ لا يحل الدَّمُرٌ إلا بإِذْننَا ب 00 0 1210 


نسبه «أبو زيد» فى «النوادر» (ص:١77)‏ إلى «عياض بن أم در الطائي». 
و«السكري» إلى «عياض بن درة» برواية: «عهد الموائق». 


والمعنى : كنا في الزمن الذي لا يُطيع الناس بعضهم بعضاًء يُرى لنا حمىّ 
لا يْحَلٌ إلا بإذننا. و «حمىّ) مرفوع لأنه قام مقام الفاعل في (يرى) . 

والبيت في «الخصائص» (7:/ا6١)»‏ و«تهذيب إصلاح المنطق)(ص : 2)7147 
و«شرح شواهد الشافية») (ص:97). و(يسأل) في س. 

(مواثيق) في إستانبول. 

أي : العلة للقلب. 

الراك كا وحالة: 

وهي الكسرة . 

أي : وهذا علة خَلَفْتْ العلّة الموجبة للقلب استحسانية؛ فلأجلها بقي 
القلب بخالة. 


نفض 


قال «ابنُ جنى)27: وقياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: 


مه 
«مييثيق )(0) , 


ومله : ما ذكره صاحب «البديع» قال0) : إذا اجتمع التعريف 


العلمي, والتأنيث السماعي أو العجمة, في ثلاثي ساكن الوسط 
ك رهند و«نوح)ء ف «القياس» مَنْعٌ الصرف7»», [و«الاستحسان» 
الصرف. لخفته © , 


)ع0( 
ف 
فل 
فك 
)5( 


(02 
(0 
0) 
(0 


وقال «ابن الأنباري)27: اختلفوا فى الأخذ]("2 ب «الاستحسان)»: 
فقال قوم : إنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك القياس . 
وقال آخرون: إنه مأخوذ(» بهء واختلفوا فيه : 


فقيل : «هو ترك قياس الأصول(© لدليل ». 


في «الخصائص» (7: .)١15١‏ 


(ميبثق) في ح» م» وإستانبول. 

(قال) ساقط من ح. 

لوجود المتنمدي 

أي : فعلة الصرف الاستحسان مع قيام علة المنع. والخفة علة 
للاستحسان . 

في «لمع الأدلة» (ص:177). 

ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

أي : لا على سبيل الوجوب . 

أي : كمع صرف «هند» الذي هوالقياس لوجود العلتين» وصرفه لدليل 
آخر هو الخفة . 


الشضنا 


وقيل : «هو تخصيص العلة)0() . 
فمثال ترك قياس الأصول: ما تقدم في الكلام على رفع9) 


المضارع 5 


ومثال تخصيص الع أن تقول97): إنما جمعت(47) «أرض» بالواو 


والنونء» فقيل : «أرضون» عوضاً من 0©) حذف «تاء» التأنيث؛ لأن 
الأصل أن يقال( فى «أرض)»: وأرفكة فلينا سيذوك 5 ره 
جمعت() بالواو والنون عوضاً عنها("2. وهذه العلّةُ غير مُطّردة؛ لأنها 
تنقض ب «شمس».» و«دار». و«قذر»؛ فإن الأصل فيها: «شمسة)ء. 
و«دارة» و«قدرة»» ولا يجوز أن تجمع(١١)‏ بالواى:والتوق9 2 انتهى 259 


)0( 
ف 
إفة 
05( 
)5( 
00 
ف 
0020( 
إل 


المقتضية لما هو القياس بذلك الاستحسان. 

هكذا في «لمع الأدلة» والْأَولَى : «إعراب» . 

(يقول) في ح. 

مع أنها ليست علم مذكر ولا صفة, مع باقي شروط الجمع على حدّ المثنئ . 
(عن) في س . 

(تقول) في حيدر. 

(حذفت) ساقط من س . 

أ في اللفظ مع بقاء معناها. 


(اجتمعت) في س . 


)غ2 أي عن تاء التأنيث المحذوفة . 
)1١(‏ لأن الباب سماعي, لا يتعدى الوارد منه و(يجمع) في ح. 


(1) فلا يقال: (شمسون). ولا (دارون).» ولا (قدّرون). 


(1) (انتهئ) لا توجد في حيدر. 


يشضا 


]44[ 


ومنها: / «الاستقراء)*”)» 


استدلوا به في مواضع : 


والتعرك0: 


2 و 


2 لغة: تتبسع القرى. واصطلاحاً : تصفح الجزئيات لإثبات حكم كليّ مفاده 


)ع0( 


الظن . 

وانظر «التعريفات) (ص:7١).‏ 

قال «الزنجاني» في أوائل كتابه «الكافي»: 

(أنواع الكلمة ثلاثة : اسم وفعل» وحرف. 

قالوا: ودليل الخصر أن المعاني ثلائة: ذات» وحدثء ورابطة للحدث 
بالذات» فالذات الاسم. والحدث الفعلء والرابطة الحرف. 

ولأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني» وهذه الأقسام يعبّر بها المخاطبون عن 
جميع ما يحصل في أنفسهم من المعاني» فلوكان نْمَة قسم رابع متروك 
لبقى في النفوس معانٍ لا يمكن التعبير عنها بإزاء القسم الساقط. ألاترى 
أنه لو سقط بعض هذه الثلاث لسقط معناه. 

ولأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف. وإِن دلت على 
معنى في نفسهاء فإن دلت على زمان معناها فهي الفعلء وإن 
لا فهي الاسم). 

قال «الرضي» في «شرح الكافية»  )/:1(‏ بعد أن ذكر الدليل العقلي 
لانحصار الكلمة في هذه الغثلاث : 

(فهذه قسمة دائرة بين النفي والإثبات فتكون حاصرة» أي : لا يمكن الزيادة 
فيها ولا النقصان). 

وفي «شرح شذور الذهب» (ص: :)١5‏ 


لض 


ومنها: «الدليل المسمى بالباقى)<) 
كقولنا”»: الدليل يقتضي أن لاا يدخل الفعل شيءٌ من 


الإعراب ؛ لكون الأصل فيه «البناء)9”) ؛ لعدم العلة المقتضية للاعراب . 


المضارع ؛ لِعِلَّةِ اقتضت ذلكء فبقى الجر على الأصل الذي اقتضاه 
الدليل من9©» الامتناع © . 


)ع0( 


0( 
إفة 


(5 
(5) 


ا 


(قال «ابن الحَبّاز : ولا يختصٌ انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة 
العرب, لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عَمَلِيٌ» والأمور 
العقلية لا تختلف باختلاف اللغات) . 


أي : الذي يبقئ بعد إخراج الدليل لما عدأه. 

و (بالباقي) ساقط من س . 

(في قولنا) في س . 

قال «ابن برهان» في «شرح اللمع» :)7:١1(‏ 

(البناء هو القياس في جميع الأفعال. وماعداه من بناء على حركة. 
أو إعراب فاستحسان. فأما الأفعال المتجردة التي ليست بماضية, ولا أمر 
مراجعة فمعربة). 

( و) مكان (من) في ح. 

بيان للأصل الذي اقتضاه الدليل من أن الجر لا يدخل الفعل؛ لأن الأصل 
فيه لم يُعَارض فيبقى على مقتضاه. 


خض 


الكمّات السّادش 


مو ع قان: ازع 
يت النمارضوالتراجتح 
فيه مسّائل 


الأولى 


قال «ابن الأنباري)27: إذا تعارض”2 نقلان(2) أخذّ بأرجحهما. 


والترجيح في شيئين : 
أحدهما: الإسناد, والآخر: المتن©». 


(*) «التعارض»: مصدر تعارض الشيئان. إذا عارض كل منهما الآخر وقابله. 
وفي «داعي الفلاح»: (التعادل) بدل (التعارض). أي : التوازن بين الأدلة. 
و «التراجح» هو وقوع الرجحان بينهما أيهما أرجح . 
وما أثبته هو من ح. و«الفيض». و(التراجيح) في س. م. وحيدر 
وإستانبول. 
وانظر «المحصول» (091:7/5). 

.)١175:صر( في «لمع الأدلة»‎ )١( 

؟) (فعلان) في س. 

(؟) في حكم. (نقلان) ساقط من س. 

(5) «الإسناد»: هو الإخبارعن طريق المتن». أي : حكاية رجال الحديث. 
و «السند»: هو الطريق الموصلة إلى المتن» يعني رجال الحديث. 
و «المتن»: هوما انتهى إليه السند من الكلام . 
انظر «تدريب الرواي» (المقدمة). و«شرح المنظومة البيقونية» (ص .)١8:‏ 
و(متن) في س . 


بذكن 


فأما يت ب «الإسناد» فبأن(١)‏ يكون رواة أحدهما9؟) أكثر من 


الآخر أو أعلم و5 أحفظ 


وذلك كأنْ 1 الكوفى على النصب ب دكما» إذا كانت بمعنى 


«كيّمًا9» بقول الشاعر: 


ذم 7 2 58 ع عر ورم هيه 36 4 5 م 
اسْمَعْ حَدِيثاً كما يَؤْما تَحَدَّئْهُ عن ظهْرٍ غيب إذاما سائل سألا0”) 


فيقول له البصري : الرواة اتفقوا على أن الرواية دكما يوما(”) 


585 بالرفع. ولم يرو أحد بالنصب غير والمفمب ب سلمة) 29 


)ع0( 
0( 
)0 
5( 


(5) 


(00 
2 


(قد) في س . 
أ النقلين. 
(أو) في س . 
انظر «شرح الكافية» ل «الرضي» :2)510 و«شرح الأشموني» 
581:5). 


قائله «عَدِيٌ بن زيد العِبَادِيُ» . 

والبيت في «الإنصاف»(7 : 08), و«الإعراب عن جدل الإعراب) (ص :11)» 
و«لمع الأدلة» (ص:5١).‏ برواية «عن». 

و(من) بدل (عن) في حيدرء وإستانبول. 

(يوم) في حيدرء وهو خطأ؛ لأن الكلام عن رفع الفعل وتحدته): 

هو «المفضل بن سَلْمة بن عاصم » أبو طالب» النحوي» اللغوي, الكوفي . 
المتوفئ نحوسنة ٠74ه.‏ اختار في اللغة والنحو اختيارات غيرها المختار. 
مترجم في «إنباه الرواة» (2)”56:7 و«بغية الوعاة) (595:5)» 
و «الأعلام» (17: 7178). 


لزنا 


ومَنْ رَوَاهُ بالرفع أعلمٌ منه('2. وأحفظ وأكثرٌ فكان الأخذ بروايتهم 
ا 
وأما الترجيح في «المتن» فبأن يكون أحدٌ النقلين”2 على وفق 
القياس» والآخر على خلافه . 
وذلك كأن يستدل الكوفي على إعمال «أن» ممع الحذف 
بلا عوض بقول الشاعر: 
ألا أَيْهَذَا الزَاجِرِي أَخضرٌ الوَغَى 0 
فيقول له البصري : قد روي «أحضرٌ» بالرفع أيضاً”؟» وهوعلى 


)١(‏ (أعلم منه) ساقط من حيدر. 

(؟) (الفعلين) في س . 

(؟) صدر بيت قائله «طرفة بن العبد). وعجزه: 
ماع ان وو يي غوأةائهة اللذا عل انف تخلدي 
وهو في «الإنصاف» (7: 056), و «شرح المفصل» (5:لا. 258:5 
07 ويروى «ألا أيهذا اللائمي» . و (أيها) في س . 
وروي «أخضرً) بالنصب وبالرفع . 
فالنصب على تقدير «أن», حذفت وعملت مع الحذف_عند 
الكؤلييوات: 
والرفع على تقدير «أنْ»» فارتفع الفعل. وإن كانت مرادة. 

(5) قال «سيبويه» في «الكتاب» (19:17): 
(وتقول: «مُرْهُ يَسْفِرّهاءء دقل له يَمُلْ ذاك»: وقال الله عر وجل -: 
قل لِعِبَاديَ الذينَ آمنوا يقيمُوا الصلاة ويُنَفِقوا مما رزقناهُم» 
(إبراهيم : .)"١‏ ولوقلت: مُرْهُ يْفْرُهَاء على الابتداء كان جَيّدا . 


نل بن 


فق القوناين + فكان الكعديه أولن - وبينان كون التضين :على ختلاف 
[44] القياس أنه لا شيء من / الحروف يعمل مضمراً بلا عوض 
الشانية 
قال في «الخصائص)2“: اللغا ت250 على الخبلانها كنبا ةا 
الاترى أن لغة الحجاز في إعمال «ما»ء ولغة تميم في تركه. كل 
منهما يقبلها القياس. فليس لك أن ترد إحدى”2” اللغتين بصاحبتها؛ 
لأنها ليست أحقٌّ بذلك من الأخرىء لكن غاية مَالْكَ في ذلك أن 


5 وقد جاء رفعُه على شيءٍ هو قليل في الكلام» على مُرْه أنْ يُحفرهاء فإذا 
لم يذكروا « أن ) جعلوا المعنى بمنزلته في : عَسَينا تفعَل . وهوفي الكلام 
قليلٌ لا يكادون كلمو بهء فإذا تكلموا به فالفعل كأنه في موضع 
اسم منصوب, كأنه قال: عَسَىْ زيدٌ قائلاء ثم وَضْعٌْ يقول في موضعهء 
وقد جاء في الشعر» قال «طرفة بن العبد» : 
ألا أيهذَا الزاجري أَحْضْرٌ الوَعَى ١‏ وِأَنْ أَشْهَدَ اللذات هل أنت مُخْلِدِي 
اين برد عر ودنع الود نل 1 لل عار ري اكد نيا 
لجقازة 4 لويس 6ن ندر .الزرى تررك ع يرل والا لني 
قبَلَعْنِي لغوٌء فكذلك تَأْمُروني كأنه قال: فيما تأمروئي, كأنه قال فيما 


ألا أيُهذا الزاجري أحضرٌ الوعّى 1 


.)١735١ ب1١١:‎ )١( 
(اللغة) في ح.‎ (١ 
[فة (أحد) في ح.‎ 


كنا 


تَتَخيرَ إحداهماء فتقويها على أختهاء وتعتقد 


2 ير 


أَنَّ أقوئ القياسين أَقْبَل 


نواء واف انس بوك قاناازة تكن عن اشر لد الاتترق إلى 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «تَزّلَ القرآن بسبع لغاتٍ كلّها شافٍ 


كاف)27) , 


)ع0( 


(0, 


فة 


هذا إن كانت اللغتان في القياس سواء أو متقاربتين7©. 


وفي «المحتسب» (775:1): 
(ليس ينبغي أن يُطَلَقَ على شيء له وجهٌ من العربية قائم ‏ وإن كان غيره 
أقوى منه ‏ أنه غلط). 

وفي «شرح الأشموني»  )١:5(‏ عند الكلام على إضافة العدد 
المركب : إن عجزه قد يعرب» ولكن صاحب «التسهيل» منع أن يقاس 
عليه. وهنا قال «الصبان» ما نصه: 

(مْنْعَ في «التسهيل» القياس عليه. قال بعضهم: هي لغة ضعيفة عند 
«سيبويه» وإذا ثبت كونه لغة لم يمتنع القياس عليهاء وإن كانت ضعيفة. 
مرادي) . 

أخرجه «النسائي» في «سننه» في (كتاب الافتتاح ‏ جامع ماجاء في 


7 


القرآن) )١55:7(‏ من حديث «أَبِيّ بن كعب» برواية: «أُنزل القران على 
سبعة أحرفب كُلّهُن شاف كافي» . 

وقريب منه في «مختصر سنن أبي داود» في (أبواب الوتر ‏ باب أنزل 
القرآن علق سبعة احرف 141799 ووسيكة اخمدة 64089 01 
١1١1 5514‏ ). 

و(أنزل) في إستانبول. 

عبارة «الخصائص» هكذا: (هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال 
والقياس متدانيتين متراسِلتين» أو كالمتراسلتين). (أم متقاربتين) في ح. 


يدانا 


فإن قَلتَ إحداهما جا وكثرت22 الأخرى عدا أخلتك ا تعن 
زوايةع واقواهما قباس آل تر أنك لأ تقول >والمال [ل2ك9) ولاؤمررت 
بك قياساً على قول قضاعة7© : «المال له)(29, ولا «أكرمتكش) 2220 
قياساً على قول من قال : «مررث بكش» . 

فالواجب في مثل ذلك. استعمال ماه وأقوى وأشيع. ومع 
ذلك لواستعمله إنسان لم يكن مخطتاً لكلام العرب, فإن الناطق على 
قياس لغة من لغات27 العرب مصيبٌ غير مخطئ . لكنه مخطئ 
لأجود اللغتين» فإن احتاج لذلك في شِعر أو سجع فإنه غير مَلوم , 


2 


ولا منكر عليه . انتهى : 
وفي «شرح التسهيل» ليوا حيان)92") : كل ماكان لغة لقبيلة 
9 عزين 0 


)١(‏ (أوكثرت) في ح. 

(؟) «المالك) في س» م. ' 

() تفرع من «القحطانيين» «جميّر». ومن «حمير» عدة قبائل أشهرها 
«قضاعة». وبلاد قضاعة متصلة ببلاد الشام . 
«جمهرة أنساب العرب» (ص:8). 

(5) «المال لله) في إستانبول. 

(*) (رأيتكس) في س. 

(1) «(اللغات) في ح. 

90) ذكره في «المزهر» .)158:1١(‏ (4) (قيس) ساقط من س . 

(9) لأن كلّ لهجة تمثّل حَقَلاً لغوياً لا يصح إهداره أو الحيف عليه؛ ولااشك 
أن أي لهجة من تلك اللهجات المغمورة قد أمدت الفصحئ بروافد غنية - 


2 "44 


الثالثة 
إذا تعارض ارتكاب شاذ(© ولغة ضعيفة» فارتكاب اللغة 


يفة أولئ من الشاذ. ذكره «ابنٌ عصفور) . 


)غ0( 


الرابعة 


قال «ابنُ الأنباري)22: إذا تعارض قياسان”2 أخِذّ بأرجحهماء 


أضافت إلى متنها إضافات في الدلالة والمستوى الصرفي والصوتي . 
«اللهجات العربية في التراث» (185:1). 

المراد بالشاذ هنا المردود» أما الموافق للاستعمال دون القياس نحو: 
«استحود» فيقدم لوروده في فصيح الكلام . 

انظر «الخصائص» (91/:1)», وارجع إلى قول «السيوطي» المتقدم وهو: 
(ينقسم المسموع إلى مطرد وشاذ) (ص:15). 

قال «ابن السراج» في «الأصول»: 

(وليس البيتٌ الشاذٌ والكلام المحفوظ بأدنى إسنادٍ حجة على الأصل 
المُجُمع عليه في كلام , ولا نحوء ولا فِقه وإنما يَرْكَنُ إلى هذا ضعفة 
أهل النحوء ومنْ لاحجة معه. وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل 
ضَعَفَة أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه) . 

من «المزهر» )777:١(‏ 

وفي «الإنصاف» ١(‏ : 194): 

( الرواية الشاذة الغريبة لا يكون فيها حجة) . 


0( في «لمع الأدلة» (ص:78١-589؟1).‏ 
(5) بأن ناسبٌ الفرع كلا من الأصلين» ووجدتٍ العلة الجامعة في كل منهما. 


انا 


/ وهوماوَافَقَ دليلاً آخر. من نقل أوقياس 2. فأما الموافقة للنقل‎ 6٠٠١ 
فكما تقدم29.‎ 


وأما الموافقة للقياس فكأن يقول الكوفيٌ: إن0© (إِن) 


تعمل في الاسم النضسه لثنية الفعل. ولا تعمل في الخبر الرفع 299 
بل الرفع”2 فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها . 1 


فيقول البصري : : هذا فاسدل20؛ لأنه لبفن في كلام العرب عنامل 


يعمل فى الاسم النصب إلا ويعمل الرفع”) فما ذهيت0*) إليه يؤدي 
إلى ترك القياس 4 ومخالفة الأصول”) لغير فائلة 4 


)ع0( 
ف 
ف 
5( 


أي : آخر يُقَارِبهُ في العلّة» والحمل عليه لأجلها. 


أي : قريباً عن البصري في ردٌ كلام الكوفي عمل «أن» مضمرة من غير عوض . 
(إن) ساقط من حيدر. ١‏ 
لأنها ضعيفة منحطة عن مرتبة الفعل الذي عملت بالحمل عليه؛ كما 
هو شأن الفرع أبداً. 

وفي «الإنصاف» (579:1): (الفروع تنحطً أبداً عن درجات الأصول) . . 
(الرافع) في ح. 

أي: قياس فاسد. 

(ويعمل في الخبر الرفع) في حيدر. 

(ذهب) في ح. س 

وتصور مخالفة الأصول بأن نقول: إن ما ينصب الاسم من العوامل لم 
يعمل الرفع . ورَفِعٌ الخبر بغير عامل ؛ لأنه إنما كان رافعه المبتدأ 
المرفوع هو بالخبر على قوله, فهما مترافعان» وقد زال ذلك بدخول 
هذه الأحرف, فالقول ببقاء رفعه السابق يؤدي إلى رفع الى تخد 
وذلك مخالف للأصول. 


ان 


وذلك() لا يجوز. 


الخامسة 
قال في «الخصائص)22©: إذا تعارض «القياس» و«السماع» 
نطقت بالمسموع على ماجاء عليه؛ ولم تَقِسْهُ في غيره» نحو: 
لاسْتَحْوَدَ عليهمٌ الشيطان04©» فهذا ليس بقياس. لكنه لا بد من قبوله, 
لأنك إنما تنطق بلغتهم. وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم. ثم إنك 
من بعد لا تقيس عليه غيره» فلا تقول؟) في (استقام) : «استقوم)» 
ولا في «استباع) (اسَتَبِيْعٌ). 


السادسة 
قال في «الخصائص»2»: إذا تعارض قوة القياس() وكثرة 


)١(‏ أي: ترك القياس» ومخالفة الأصول عبث فوجب أن تعمل في الخبر الرفع 

(؟) .)١١09:1(‏ وانظر «الإنصاف» .)١١5:1(‏ 

.)١9 (المجادلة:‎ )5 

(5) بل تجيء بذلك كله على القياس» فتقلب كلا من الواو والياء ألفاء وتقصر 
إبقاء ذلك بحاله على الوارد عنهم. المسموع منهم. وبذلك تكون جامعا 
بين إعمال النصّ والقياس. 

.)١؟8::١(‎ )0( 

(1) لقوة علته. 


١ 


الاستعمال0" قُدَّمَ ماكمرٌ استعماله؛ ولذلك”© قدمت اللغة 
الحجازية() على التميمية؛ لأن الأولئ أكثر استعمالاًء ولذا نزل بها 
اواك وإن كانت التميمية أقوى قياساًء فمتى رابك في الحجازية 
رَيِبَ20© من تقديم أو تأخير أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى التميمية . 
النحابينة 
«في معارضة مجرد الاحتمال22 للأصل والظاهر»”") 
قال في «الخصائص)22: باب في الشيء يرد فيوجب له القياس 


)1١‏ مع ضعف علته بالنسبة لما قبله. 

(؟) (ولذا) في ح. 

() في إعمال «ما» عمل «ليس». انظر «الإنصاف» .)١565 : ١(‏ 

6 ارج «البخاري» في «صحيحه: في (كتاب فضائل القرآن ‏ باب نَرَّل 
القرآنُ بلسان رض والعرب) (91/:5) من حديث «أنسٍ بن مالك» قال: 
(فَامرت «عثمانٌ» «زيد بِنَ ثابت» و«سعيد بن العتامنر ) و«اعيبد اللّهِ بنَ 
ابيا و«عبدَ الرحمن بن الحارث بن هشام» أنه يبسكوها في المصاحفب» 
وقال لهم : إِذَا اخْتَلَفتَمُ أنتم و «زيدُ بنُ ثابت» في عَرَبِيِّةٍ من عَرَبِيّةٍ القرآنٍ 
فاكبُوهَا بلسان قُرَيْشء فإن القرآنَ أَنْزِلُ بلسانهم, فَفَعَلُو) . وانظر «فتح 

الباري» (8:9). 

(5) أي: حَصَلَ عندك شك بتقديم خبرها على اسمهاء أو معمول الخبرء 

وهوغير ظرف على الاسم, أونقض نفيها ب «إلآ» رجعت إلى التميمية 
وأهملت؛ لأن ذلك هو القياس» ولا معارض له لفقد شرط المعارضة . 

(7) أي : الذهني للأصلء أي : باحتماله لمقتضئ خلافه. 

90) أي: ومعارضة مجرد الاحتمال للظاهر من غير وجود المعارض لكل في 
الخارج . (8) .)6501١١‏ 


نض 


وه 


حكوناء ويجوز(١١)‏ أن يأتى السماع بضذدة َنقطعٌ يبظاهره. أم 
نتوقف(" إلى أن يَرِدَ السماع بجليّة حاله؟ 


قال: وذلك نحو «عنبر)”© فالمذهب27» أن د في نونه 
بأنها أصل ؛ لوقوعها موقع9) الأصل. مع تجويزنا أن يَرِدَ دليل 
على / زنادتها: 31] 


كما ورد فى «عنسل72() ما قطعنا به على زيادة نونه9»,» وكذلك 


)001 أئ: عقلاً. 

(0) (يتوقف) في س . 

5) انظر «الكتاب» .)55٠:5(‏ و«الخصائص» ,.)505:1١(‏ و«الممتع» 
ع" 

(5) أي: الأصل . و(فالمذاهب) في ح. 

(©) (يحكم) في س. 

(1) (موضع) في حيدر. 

68 قال «ابن عصفور» في «الممتع» :)1١5:1(‏ 
(وزعم «محمد بن حبيب» أن اللام في «عَنسَل» زائدة؛ لأنه في معنى 
«عَنْس) والصحيح ماذهب إليه «سيبويه»» من أنَّ لامه صل وأنه مشتقٌ 
من «العسّلان» وهو عَدُو الذئب» والنون زائدة ؛ لأنّ زيادة النون سيل من 
زيادة اللام» واشتقاقُهُ واضح لا تَكلف فيه) . 
وانظر «الكتاب» (50:5””)» و«الممتع» .)85:1١(‏ 
والعنسل+ الناقة السريعة: 

(8) وهو الاشتقاق المأخوذ من «عسل» . 


م 


ألف 


دأءقن00) حملها «الخليل» على أنها منقلبة عن «واويء حماه9) 


على الأكثر. ولسنا ندفع مع ذلك أن يَرِدَ شيءٌ من السماع نقطع معه 
بكونها منقلبة عن «(ياء)(" . 


وقال في موضع آخر»: «باب في الحمل على الظاهر, 


وإن أمكن0» أن يكون المرادٌ غيره» حتى يرد مايبين خلاف 


2 


ذلك إذا شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلا أمضيت” الحكم 
على ما شاهدت من حات 0 وإن أمكن أنتيكوت الأمررفي 


4 


ف 
2( 


(5 
(0) 
00 
00 


«ا2» على وزن: عَاعٌ : شجر. واحدته: آءَة. 

ليس في الكلام اسم وقعّت فيه ألفٌ بين همزتين إلا هذا. 

قاله «كراع» . 

قال «ابن بري»: والدليل على أن أصلّ هذه الألفف التي بين الهمزتين واو 
قولّهم في تصغير: آغة: أويأةٌ. ظ 
«ولسان العرب»(أوأ ١1:1؟).‏ 

(حملاً) ساقط من س. 

لأن الاشتقاق بين أصول الموادء فهذا فيما يتعلق بمعارضة احتمال. زيادة 
الحرف لأصالته . 

و (واو) في س . وهو خطأ. 

من «الخصائص» (١1:١50؟7).‏ 

أي : عقا . 

(ثم أمضيت) في ح. 

لأن الأصل عدم المعارض . 


الف 


باطنه(١)‏ بخلافه29؛ ولذلك حمل «سيبويه)20: «سِيدا»9©» على أنه مما 
عينه «ياء). فقال فى تحقيره: «سِييلٌ» عملا بظاهره ممع توجه كونه فعلا 


و ل 
مماعينه روائ)220), ك د«ريح» و «عيد). 


الشامئة 
في تعارض الأصل والغالب 
إذا تعارض «أصلٌ» و «غالب» في مسألة جرى قولان: والأصح 


العمل ب «الأصل». كما فى الفقه9) . 


)0( 
ف 
ف 


(5 
(5) 


00( 
زف 


ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب «الإفصاح)9©: إذا وجد 


أي : في نفس الأمر. 

أي : بخلاف ذلك الظاهر. 

وفي «الكتاب» (7: :)5/١‏ 

(«هذا باب تحقير كلّ اسم كان ثانيه ياء تبك ف التحقير» وذلك نحو: 
بيت شيع » وسيد. فاه أو تقول : 

شبيخ وميد فتضمٌ ؛ لأن التحقير يَضِمْ أوائل الأسماء. وهو لازم لى. كما 
أن الياء لازمة له . 

ومن العرب من يقول : شيبِخْ بيت وسِيَيْدٌ كراهية الياء بعد الضمَة). 
بكسر فسكون, وهو الذئب, وقد يطلق على الأسد. 

فقلبت ياء لسكونها إثر كسرة» ك «ريح» بدليل جمعه على «أرواح» 
و «عيد»؛ لأنه من العَؤْدء وجمعوه بالياء على «أعياد», دفعاً لتوهم جمع 
عُودٍ على أعواد. 

أي في الأكثر. 

هو «محمد بن يحيى بن هشام. الخضرواي»). وقد تقدمت ترجمته . 


هوم 


«فعل» العَلّم ولم يُعلم أَصَرَفُوهُ أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق, ولا قام 
عليه دليل . 
ففيه مذهبان : 


٠‏ - م2 ع 5 57 ع 
مدهب «سيبويه)(١)‏ صرفه2»29 حتئ يبت أنه وول 00 لأن 


)١(‏ وفي «الكتاب») (:777): (هذا باب «فعل) : أعلم أن كل قعل كان اسماً 
معروفاً في الكلام أو صفةً فهو مصروف. 
فالأسماءٌ نحو: صُرَّدٍ وجُعلء وَنُقَب وَحُفْر إذا أرذنك الطرة والتقية : 
وأما الصفات فنحو قولك : كار خط 
قال «الخطم القيسيّ» [أو زشيد بن رميض العنزي] : 
قد لها الليل بسَوَاقٍ طم 
فإنّما صرفت ما ذكرثُ لك؛ لأنه ليس باسم يُشْبِهُ الفعل الذي في أوَله 
زيادة. وليست في آخره زنادة تأنيت» وليسن ع لا نظير له في الأسماءء 
فصار ما كان منه اسماً ولم يكن جمعاً بمنزلة : حجر ونحوه. وصار ما كان 
ةا جمعاً بمندلة: كسَرء وإبر. ْ 
وما نا كان سن ذعار بم لة :قله هذا رض عمل »: إذا أردت وتعتق كتير 
لا 
وأما «عمر) و«زُفر» فإئما منعهم من صرفهما وأشباههما ألما ليس كشيء مما 
ذكرناء وإِنّما هما محدودان عن البناء الذي هو أُولئ بهماء وهو بناؤهما في 
الأصل » فلمًا خالّفا بناةهما في الأصل تركوا صرفهماء وذلك نحو: عامر» وزافر. 
ولا يجيء (عَمَر) وأشباهة تعدا عن البناء الذي واد به ٍّ وذلك 
البناء معرفة . كذلك جرى في هذا الكلام . 
فإن قلت «عَمَرٌ آخرّ» صرفته ؛ لأنه نكرة فتحول عن موضع عامر فزق وإ |7 
(؟) أي: جرياً على الأصل في الأسماء. (م) لأن الأصل عدم العدل. 


كن 


الأصل في الأسماء الصرفٌ, وهذا هو الأصح . 
ومذهب غيره المنع ؛ لأنه الأكثر في كلامهم(©2. 


ومنها ما ذكره «أبو حيان» في «شرح التسهيل»: أن «رحمئن)». 
م و 57 0 
و«لحيان» 202 هل يصرف أو يمنع؟ 


مذهبان. والصحيح صرفه؛ لأنا قد جهانا النقل فيه عن 
العرب. والأصل فى الأسماء الصرفٌ. فوجب العمل به9©. 


ووجه مقابله أن ما يوجد من «فعلان» الصفة غير مصروف في 


. فكان هو الغالب. ولذلك حمله غير «سيبويه» عليه‎ )١( 
:)777:7( (؟) في «شرح الأشموني»‎ 
(اختلف في منع صرف الَحُيان»  ويقال لكبير اللحية  وهو‎ 
لا مؤنث له.‎ 
والصحيح منع صرفه؛ لأنه وإن لم يكن له «فعلّى» سود فله «فَعْلَى»‎ 
ير‎ 
وفي «حاشية الصبان» : (و «لحيان» ك «رحملن)).‎ 
:)7١7:1( وفي «التصريح»‎ 
(وخكي أن من العرب من يصرف «لحيان» حملا على «ندمان» على أنه‎ 
أي : بالأصل. وإن كان الغالبٌ في مثله المنع.‎ )( 


يان 


٠١17‏ الغالب» والمصروف منه قليلٌ: فكان الحمل على / الغالب أولئ0©. 


هذه عبارته9) . 


التاسعة 
في تعارض أصلين 

قال في «الخصائص29©: والحكم في ذلك مراجعة الأصل*» 
الأقرب دون الأبعد. 

مِنْ9» ذلك قولهم في قمَةوالذالة مق فرلك : وناراته مد 
اليوم»: فإن أصلّها السكونٌ. فلما حركت لالتقاء الساكنين ضموهاء 
ولم يكسروها9)؛ لأن أصلها الضم في و وإنما لان فيها 
لالتقاء الساكنين إتباعا لضمة «الميم». فأصلها الأول وهوالأبعد 
«السكون». وأصلها الثاني وهو الأقرب «الضم» فضمت «الذال)*) من 


9 آى عو مخ الحم عن الصرقى-وزن كان هو الأميل: عمل بالعالبة 

(؟) أورد «السيوطي» ذلك للتمثيل» لا لكونه يرى رأي «أبي حيان»؛ لأن غيره 
صَحح الأصل . 

.) 014-745: 85 

(4) (الأصل) ساقط من حيدر. 

(05) (فمن) في حيدر. 

(7) والكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 
(ولم تكسر) في حيدر. 

 )0(‏ (ضممت) في حيدر. 


(8) (ذال) في حيدر. 
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ومن (17) عند التقاء الساكنين رد إلى الأصل الأقرب. وهوضم 0 
دون الأبعد الذي هو سكونهاء قبل أن تحرك المقتضى مثله للكسر 
لا للضه9©. 


)١(‏ (منذ) في م. 

؟) إذ لو حمل «مذ» على «منذ» قبل ضمه لكان فيه التقاء الساكنين فيكون 
أصلُه التخلص بالكسر لا بالضم, لكنه حمل على «منذ» المضموم الأقرب 
من «مذ» الساكن الذال. 
ففيه الرجوع للأصل الأقرب عن الأصل الأبعد من التحريك بالكسر لما 
وفي «مغني اللبيب» (ص:١55):‏ 
( «مذ» و«منذ» لهما ثلاث حالات: 
* إحداها: أن يليهما اسم مجرور, فيكونان حرفا جر في الأصح ‏ » 
بمعنى «من» إن كان الزمان ماضياًء وبمعنئ «في» إن كان حاضراً» وبمعنى 
«من» و «إلى» إن كان 00000 نحو: وسااراكة هذ يوم الجمعة» أو 
«مذ يومنا». أو «مذ عامنا», أو «مذ ثلاثة أيام) . 
الحالة الثانية: أن يليهما اسم مرتوعء وهما مبتدآن» وما بعدهما خبر» 
ومعناهما الأمدّ إن كان الزمان نان ا أومعتلودا» وأول البدة إن كان 
فافييا: نحو: «مُذْ يوم الخميس » و «منذ يومان). 
هذا ول «المبرد» و «ابنٍ السراج» و«الفارسي». 
وقيل: غير ذلك . 
* الحالة الثالثة: أن يليهما الجملٌ الفعليةٌ أو الاسمية. والمشهورأ 
حينئذ ظرفان مضافان إلى الجملة. (في أحد الأقوال) . 
وأصل «مذ»: «منذ» بدليل رجوعهم إلى ضمٌ ذال «مدّ» عند ملاقاة الساكن» 


لضن 


ومن ذلك قولهم : «بعْت)ء و اقلكف فهذه معاملة على الأصل 
الأقرب دون الأبعد؛ لأن أصلهما دفْعَل» بفتح العين» ثم قلا(" منه 
إلى «فعل» و«فعل»» ثم قلبت «الواو» و«الياء» فى «فعلت)22». فالتقى 
ساكنان» العين المعتلة المقلوبة ألفاًء ودلام» الفعل. فحذفت «العين» 
لالتقائهما9), ثم نقلت الضمة والكسرة إلى «الفاء»9؟» مراجعة إلى 
الأصل الأقرب227. ولو روجع الأبعد29 لقيل: «قلت) و«بَعغت» بفتح 
الفاء ؛ لأن أوْل أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذي أبدل منه 


نحو: «مُذُ اليوم» ولولا أن الأصل الضم كو اولان ضهن يشوك :وقد 
زمن طويل» فيضم مع عدم الساكن. 1 
وقال «المالقي»: إذا كانت :مده اما فأصلها ونتد»» اوخرفنا فهي أصل) . 
انظر «رصف المباني) (ص : 786 -”7917) . 
)١(‏ (نقل) في ح. 
(؟) بزيادة (ألفا) في «الخصائص». 
(5) فصار التقدير: قلت ا 
(5) لأن أصلهما قبل القلب: «قَعُلت» و «فجلت». 
(0) وهو اعتبارها بعد نقلها من «فَعَل) المفتوح» إلى المضموم والمكسور. 
(5) وهوفتح المفتوح فيهما. 
0) أي: فلا يكون فيه دليل على المحذوف هل هو واو أوياءٌ. 
(8) أي : فردٌ للأصل الأقرب دون الأبعد. 
وانظر: «الممتع» (1:؟77). 


العاشرة 
إذا تعارض «استصحاتٌ الحال)7) مع دليل آخر من «سماع ) 


أو «قياس » فلا عبرة به. ذكره9 «ابن الأنباري» في كتايه0”" , 


الحادية عشرة 9©) 
في تعارض قبيحين 
قال في «الخصائص»” 60 : إذا حم ده ضرورتان لايد من 


ارتكاب إحداهماء فَأت بأقربهما وأقلقها فقا 


فك 
فل 


وذلك ك «واو»: «ورنتل 220 أنث فيها بيخ صرورتية: 


أي : إبقاء ما كان على ما كان. وهو مصطلح فقهي للحنفيين» يريدون أن 


الأصل في الأشياءٍ الإباحة» مالم يقم دليلٌ على عدمهاء لقوله تعالئ : 
«هو الذي حَلَّقَ لكم ما في الأرض جميعاً4 (البقرة: 14). 

(قاله) في حيدر. 

انظر «جدل الإعراب» (ص :57)» و «لمع الأدلة» (ص:57١).‏ 

و(في كتابه) ساقط من سء م . 

(عشر) في ح» س . 

.)077:5 

هو الداهية: . والأمرٌ العظيم . كما في «القاموس» (ورن). 

:)١ 035 ٠“ 1 وفي والممتخ»‎ 

(حرف العلّة أصل في بتاك الأريعة» تيبحو وورمل 8 ولا تجحل الواق 
زائدة؛ لأنّ ذلك يودي إلى إثبات بناء لا نظير له). 

وفي «شرح الكافية الشافية) (5 :8 :)7١‏ 

(وقد زعم قوم أن واو «وَرَنْتَلَ» ‏ وهو الشرٌ ‏ زائدة على سبيل الندُور. 


ءءء 


9] إِما أن / تذّعي كونها أضلاء و«الواى» لا تكون2 أصلاً في 
فؤاك الأريعة نانك رذ كبوا توص وو اللو قر 
وإمّا أن تدع كونها زائدة و «الواو» لا تزاد وَل . 
لهأف ول من جعلها زائدة؛ لأنها تكون أصال في ذواتِ 
الأربعة في حالةٍ ماء وهي حالة التكريرء وكونها(» زائدة أَوْلاً لا يوجد 
بحال. 


وكذلك إذا قلت: «فيها قائماً رجلٌ)22 لما كنت بين أن ترفع 


5 والأشبة أن تكون أصلية» والنون واللام زائدتان. 

أمّا الثون فلأنّها كنون «عَضَتْفْر ساكنةثالثة في كلمة خماسيّة . 
وأمّا اللامُ فلأنها آخرة واللام قد تزادُ آخراً ك «فَحُبجَل) بمعنى : «أفجَح) 
[أحجم]. فلزيادتها آخراً نظائر على الجْمْلَةِ. بخلاف الحكم على الواو 
المصدّرة بالزيادة فلا نظير له) . 

)١(‏ (يكون) في م. 

(؟) (المذكورة) بدل (إلّ مكررة) في سء م. 

2( «الوصوّص»: ثقبٌ فى السترء ونحوه على مقدرر العين. «الصحاح» 
(وصص .)١٠١51١:7”‏ 
و والوخوحة» : 552 معه بَحَح . «الصحاح» (وحح .)5١5:١‏ 
ومن (إِمّا أن) إلى (الوحوحة) ساقط من ح. 

(5) أي: في أول الكلمات . 

(5) (وكونها) ساقط من س . 

() لما كان «الحال» ع فى المعنى.» وصاحبها كبا عنه أشبه المبتدأ 


فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً إل بمسوّغ من مسوّغات الابتداء. 


رديش 


ههه هد هاه هاه .د هع وها هاه .اه اه ها ها هد ها ها ىد ها هد ه.ا هوه و هد وه دهاع ا قاع .د .ا عدا .د .هد نا هي 


كتأخير صاحب الحال نحو: «فيها قائماً رجلٌ»» و دفي الدار جالساً 
رجل». 

انظر «شرح الكافية الشافية)» (7/8*8:5). و«التصريح» :هلا 
و «همع الهوامع» »)١1٠:١(‏ و«شرح الأشموني» .)١74:7(‏ 

وفي «الكتاب» :)١77:7(‏ 

(وهذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده ويبنى على ما قبله . 
وذلك قولك: «هذا قائماً رجل» و«فيها قائماً رجل» لمّا لم يجر أن توصّف 
الصّفَةٌ بالاسم. وقبُّح أن تقول: «فيها قائم». قَتَضْعٌ الصفَّةَ موضع 
الاسم. كما قبح : «مررت بقائم » و«أتاني قائم» جعلت القائم حالاء وكان 
المبنيٌ على الكلام الأول ما بعده. 

ولو حَسَنّ أنْ تقول: «فيها قائم» لجاز: «فيها قائم رجلا لاعلى الصفة. 
ولكنّه كأنه لما قال: «فيها قائم». قيل له: مَنْ هو؟ وما هو؟ فقال: رجلء 
أوعبدٌ الله . وقد يجوز على ضعفه. 

وشُمل :هذا التعيب عق جر ان ققبها ريخل قاقماء بوصتان خين أخسر سد 
الكلام» فراراً من القبح . قال «ذو الرمة»: 

وَنَحْتَ العَوَالي في القَنا مُسْتَظِلّةَ ظباءٌ أَحَارَتَهَا العيونَ الجاذْرٌ 
وقال الآخر: 

َبِالْجِسم مني بَينا لو عَلِمْبِهِ ‏ شُحوبٌ وإِنْ تسْتَشْهِدِي العَينَ تَشْهَدٍ 
وقال «كثير» : 

حي منويوكنا طال ا 000 


وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في الكلام). 
البيت الأول: يصف نسوة سبين » قَصَرَّن تحت عوالي الرماح . و«القنا»: 
الرماخ . 


رحس 


«قائماً». فتقدم الصفة على الموصوف, وهذا لا يكون بحال. وبين أن 
تنصبه حالاً من النكرة» وهوعلى قَلْتِهِ جائزء حملت المسألة على 
الحال فنصبت2©27. انتهى 9) . 


الثانية عشرة(7) 
إذا تعارضص «مُجِمعٌ عليه») و«مختلفٌ فيه». فالأول أولئ . 


والعربٌ تَشَبَّهُ النساء بالظباءء. و«الجاذر» جمع: جؤذر. وهو ولد 
البقرة الوحشية . 
الشاهد فيه: نصب «مستظلة» على الحال بعد أن كانت صفة ل «الظباء» 
متأخرة» فلما صارت متقدمة امتنع أن تكون نعتاً؛ لأن النعت لا يتقدم 
على منعوته . 
والبيت الثاني : يذكر شحوبه وتغيّر جسمه تغيراً ظاهراً لما يقاسي من الوجد 
بصاحبته وأنها لو طلبت من عينها أن تشهد على ذلك لشهدت . 
الشاهد فيه: تقديم «بيناً» على «شحوب», ونصبه على الحال بعد أن كان 
وق ةاعر اق فتدوب نه 
وتمام البيت الثالث: ‏ وهو من مجزو الوافر ‏ : 
ااسعوموه لماعو بور كانه .عسل 
ويروى : «لعزة». يقول: تلوح آثارهء وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف. 
وهي أغشية الأغماد. واحدتها وخلة). 
والشاهد فيه: نصب «موحشاً» على الحال. وكان أصله صفة ل «طلل»» 
فتقدمت على الموصوف,. فصارت حالاً . (من تعليقات «الكتاب» ). 

. (فتنصب) في س‎ )١( 

(؟) (انتهئ) ساقط من حيدر. 

(9) (عشر) في س . 


ءءء 


ل 2 ال 


)١(‏ قَصْرٌ «الممدود» للضرورة مما لم ينتطح فيه كبشان» ولم يختلف فيه اثنان؛ 
لأنه رجوع إلى الأصلء إِذِ الأصل القَصْرٌ؛ِ بدليل أن الممدود لا تكون ألفه 
إل زائدة» وألف المقصور قد تكون أصلية» والزيادة خلاف الأصل. ومنه 
قوله : 
لظ 
الشاهد فيه: قصر «صنعاء» للضرورة. و«العود»: المسن من الإبل» وبر 
البعير يدبُره دَبْرَة ودُبُوراً إِذّا عَفَر ظهره. 
وإنما النزاع في «المقصور» هل يجوز مدٌّه للضرورة؟ 
فمنعه جمهور البصريين» وأجازه جمهور الكوفيين» واحتجوا بقول الراجز 
وهو «أبو المقدام» : 

با لك بن تمر ون فيْقَا 
نشت في المَسَعَل وَاللَهَاءٍ 
«الشيشاء»: التمر الذي لم يشتدء و«ينشب»: يتعلق» و«المسعل»: 
موضع السعال من الحلق. و«اللهاء»: جمع «لهاة», كالحصئ جمع: 
حَصياة : مده للضرورة . 
و «اللهاة» لَحَمَة مطبقة في أقصئ سقف الحنك . 
وقول الآخر: 
وهم 0 الثاض, الذي يَعْرِهُوَه وَأَهْلُ الفا من حادثُ وقديم 
أي : من زمن حادث . 
والشاهد يا قصرٌ «الوفاء» للضرورة . 


6 


إن 
- 
3 


جوازه» وَمَنْع_ البصريين 27 الثاني . 


الثالثة عشرة9) 


إذا تعارض «المانع)0) و «المقتضي». قَدَّمَ «المانع». 
من ذلك ما وجد فيه سببٌ «الإمالة»9©» ومانعها. لا تجوز» 


إمالته20 , 


وفي «الألفية) : 

وفَضْرٌ ذِي المدٌّ اضطراراً مُحْمَمُ ‏ عليه ولعَكسٌ بِخلّفٍ بِقَع 
انظر «الإنصاف» (7 : 54/)» و«شرح الكافية الشافية) (5 : »2)١758- 1١1/04‏ 
و«المقاصد النحوية» »)01١١:1١(‏ و«الضرائر» (ص:لاه. 187). 

(منع البصريون) في ح. 

(عشر) في س . 

للحكم . و«المقتضي» له. 

تعريف «الإمالة»: «أن تنحو بالألف نحو الياء. وبالفتحة التي قبلها نحو 
الكسرة؛ لضرب من تجانس الصوت». 

انظر «سر صناعة الإعراب» .)07:1١(‏ 

انظر في أسباب «الإمالة» وموانعها: وشرح الشافية الكافية» )١911:5(‏ 
و «شرح الأشموني» (7119:5). 

(لايجوز) في حيدر. 

وفي اهمع الهوامع» 5:؟7١5):‏ 

قال «أبو حيان»): سواء تقدمت. نحو: «رَاشد»)» و«فراش»)» أو تأخرت» 
نحو: وهذا كافر» » و«هذا حِمَار» و«رأيت ناز ا . وبععيض العرب يميل » 
ولا يلتفت إلى الراء. . .). وانظر «شرح الكافية الشافية» (5 : 5/ا9١).‏ 


لح 


و «أَيٌّ» وجد فيها سببٌ البناء وهو مشابهة الحرف27, وَمَنْعْ منه 
لزومها للإضافة التي هي من خصائص الأسماء. فامتنع البناء9». 

و افطع المؤكّد بالنون)09) وحد فيه سبب الاعراب 229 
وَمَنَعَ منه «النونُ» التي هي من خصائص الأفعال0. 

و«اسم الفاعل» إذا وجد شرط إعماله. وهو«الاعتمادم)29, 
وعارضه9© المانع» من تصغير أو9”»وصف قبل العمل . امتنع إعماله" . 


)1( أي : في المعنى . (؟) وفي «الألفية) : 
«أيٌّ ) ك مام وأَعْرِيَتُ ما ل يك مدر وصلها مير اَحَذَّفَ 
وَبَعْضُهُمْ أنحرّبَ مطلقاً وفي 2 ذا الحَذْف أَيَا غَيرُ أي يني 
انظر في تفصيل الكلام على «أيٌّ»: «الإنصاف» )١91:7(‏ و«مغني 
اللبيب» (ص: »)٠١9 ١17‏ و«شرح الأشموني» 2))155:١(‏ و«همع 
الهوامع» .)91١:1(‏ 

80 المباشرة: (54) وهو مشابهة الاسم في اعتوار المعاني . كما مرٌ. 

(5) فبنيء تقديماً للمانع . وفي «البسيط» :)5١0:١(‏ 
(يلحق الفعلّ المضارعَ ثلاثةٌ أشياة: النونٌ الخفيفةٌ والنونٌ الشديدةٌ» ونون 
جناعة السبسيوة: ..: فتإن لكلف تلق البونبات :الات بن وزال 
الإعراب. . .). 

(7)_شرط إعمال اسم الفاعل ‏ عند البصريين : اعتماده على نفي, أو استفهام , 
أو موصوف, أو موصول. أوذي خبرء أوحال. 
قيل : أو على دإن. وشرطوا انق كوه كيرا 
انظر «همع الهوامع) (؟ : 45)» و «شرح الأشموني» (5 :197). 

(0) (عرضه) في ح. (8) (و) في حيدر. 

(9) أي : تقديماً لعُروض المانع. و (الحكم) مكان (إعماله) في ح. 


اا 


الرابعة عشرة7) 
في القولين لعالم واحد9» 
]٠١:4[‏ قال فى بعض «الخصائص ©2” : إذا ورد عن عالم 
)١(‏ (عشر) في س . 
(؟) وفي «المحصول» (5077:7/59): 
(إذا نْقِلَ عن المجتهد قولان: فإمّا أن يوجد له في المسألة قولان في 
موضع واحدٍ. أو في موضعين . 
فإن وَجِدَ القولان في موضعين بأن يقول في كتاب بتحريم شيء» وفي 
كتاب آخر بتحليله. فإِما أن يْعْلَمَ اتتاريخ ا فإن عَلِمَ 
التاريم» فالثاني منهما رجوع عن الأول ظاهراً. 
وإن لم يعلم التاريخ حُكِيَ عنه القولانء ولا يحكمُ عليه بالرجوع إلى 
أحدهما بعينه . 
وإن وجد القولان في الموضع الواحدء بأن يقول: في المسألة قولان. 
فَإِمًا أن يقول عقيبّ هذا القول ما يشعرٌ بتقوية أحدهماء فيكون ذلك قولا 
له؛ لأنْ قولٌ المجتهد ليس إل ما ترجُح عنده. 
وإن لم يقل ذلك. فهاهنا من الناس من قال: إنه يقتضي التخيير إلا أنا 
أبطلنا ذلك . 
وأيضاً فبتقدير صحَّتِه يكون له في المسألة قولُ واحدٌء وهو «التخيير». 
لا قولان). 
5 ان لال 
(4) (وكان) ساقط من س . 


2 
توووم - 


10و الآخر 059 أن بالمعلل عون 203 المرشل؟ كفرل 
(سيبويه)(9) في غير موضع ‏ في «التاءى من «بنت» و«أخحت»: إنها 

وقال في «باب ما لا ينصرف)29: إنينة لمث للقاسة» وعلّله 
بأن ما قبلها ساكنٌ. و «تاء» التأنيث في الزاحد لا يكون يها منلهنا ساكنا 
9 أن يكون”) ألفاً ك «فتاة). و«قناة)2>"2. و«رخصاة». والباقي كلّه 
مفتوح ك «رطبة)0*) و«عنبّة. واؤغلامة» وونساية: 


قال: فلو سميت رجلا ب «بنت» و«أخت» لصرفته('2. 


)١(‏ أي: غير مقيد بالدليل. 

5) أي: 55 بالدليل. 

(؟) (أخذنا) في حيدر. 

(؟) (يؤول) في س. 

(5) في «الكتاب» (757:7). و(717:5). 

(5) في «الكتاب» .)77١:7(‏ 

(0) (تكون) في حيدر. 

(8) واحد «القنا», وهواسم جمع: الرماح. 

(5) وكرطية) سافط ين بن + ور وكرتية) في إنتتانيول: ٍ 

)١(‏ لأنه ليس فيه إلا العلمية» وأما إذا سمّيّ به مؤنث فيمنع جوازاً للعلمية 
والتأنيث المعنوي. فهو ك «هند» ثلاثي ساكن الوسط, والمنع فيه جائز 
لأواعن» 
انظر «شرح المفصل» .)7١:١(‏ 


و(صرفته) في س . 


قال دابنُ جن): فمذهبّه الثاني وقوله: إنه2 للتأنيث» 
عم ل تفل الس 10الارينا مرجي اق الكنوة إل در كنال 
التأنيث» وتذهب بذهابه. لا أنها» في نفسها زائدة للتأنيث.» بل 
أصل ك «تاء» «عِفريت» وا فإنها بدل «لام» «أخ» 
ودابن»). إِذ أصلها: وأخو» ولو 


: «مذهبه)م: مبتدأ. وضميره عائد على «سيبويه)» و «الثاني): خبره. أي‎ )١( 
. القول الثاني‎ 

69 م التاء . 

(19) وفي «الخصائص» :)3٠١:١(‏ (ووجه الجمع بين القولين: أن هذه التاء 
وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لمّا لم توجد في الكلمة إل في حال التأنيث 
استجاز أن يقول فيها: إِنّها للتأنيث؛ ألا ترئ أنك إذا ذكرت قلت: «ابن» 
فزالت التاء كما تزول التاء من قولك: «ابنة) . 
فلمًا ساوقت تاءٌ «وبنت» تاءَ «ابنئة»» وكانت تاء «ابنة» للتأنيث» قال في تاء 
«بنت» ماقال في تاء «ابنة» . وهذا من أقرب ما يتسمّح به في هذه الصناعة . 0 

(5) (لأنها) في س . 

(5) صريح كلامه أن التاء فيهما أصلء. فوزن «عفريت)»: «نِعليلٌ». 
و «ملكوت»: «فَعَلُولٌ» . 
والمشهور أنها زائدة فيها للمبالغة «الفيض». 
وفي «الممتع) (208:1. :)١5150‏ 
(التاء في «عفريت» زائدة» وهي على وزن «فعليت» ) 
وفيه أيضاً 1١١‏ :707) : 
(زيدت التاء في نحو: «ملكوت»؛ لأنها بمعنى الملك). 
وهي على وزن «فَعَلُوت) . 


5*٠ 


2 و عٍٍ 
وإن لم يعلل واحدا منهها(2ر نظ901) إلى الاليق بمذهبه. 

4 2 90 2 
والاجرى على قوانينه97) فيعتمدك ويتأول الآخر إن أمكن. كقول 
«سيبويه)(؟) : «حتى) الناصبة للفعل. وقوله: إنها حرف جر2». فإنهما 
متنافيان؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال7» فضادٌ عن أن تَعْمَلَ 
فيها. وقد عَدٌَ الحروف الناصية العكلء ولم يذكر فيها «حتى )) فعلم 
بذلك أن وأن» مضمرة عنده بعد «حتى )2 كما تضمر مع «اللام» 

الجارّة. في نحو :طلَِغْفِرَلَكَ الله04©. 


وإن لم يمكن”” التأويل. فإن نص في أحدهما على الرجوع عن 


)١(‏ (واحد منها) في ح. 

0 (0 

(9) أي : الأليق على قواعده. 

(5) في لكات 5١‏ 00 : (اعلم أن «حتى » تنصب على وجهين) . 
ول «(سيبويه) : إن «حتى ) ناصبة» ادر يله الملابسة والمجاورة. 

(5) وفي «الكتاب» (7: 0): 
(هذا باب الحروف التي تُضمر فيها «أَنْ». 
ودلت «اللام» التي في للك «جِّك لِتفعَلٌ». راوح وذلك قولك: 
«حتى تفعل ذاك». فإِنْما انتصّب هذا ب «أذى و أن هاهنا مضمرة. 
ولولم تَصور ها لكان الكلام محالاً ؛ لأنَّ «اللام» و «حتى) إنما يعملان في 
الأنتماد فيجران ...ب 

(5) (بالأفعال) في س. 

.)١: (الفتح‎ 69 

(5) (يكن) في م. 


ملق 


الآخر. علم أنه () رآية والآخر مطرّح90), وإن لم ينص بُحِتٌ عن 
تاريخهماء وعمل20) بالمتأخر(؟»» والأول مرجوع عنه" . 

فإن لم يعلم التاريخ وَجَبَ سَبْرٌ المذهبين(©2, والفحص ص 

]٠6[‏ حال القولين"؟ فإن كان اندها اقرز نسب /إليه أنه قولة احنيياناً 

لظن به أن الآخر مرجوع عنه . 

وإن تَسَاويا» فى القوة(؟» وجب أن يُعْتَقَدَ*') أنهما رأيان له(١3)‏ 
وأَنْ الدواعي إلى اتتشاويهين ند الساعك عتهمنا هي التدواغي :الت 
دعت 19 القائل بهما إلى أن اعتقد كلا منهما. 

وكان «أبو الحسن الأخفش» يقع له ذلك كير 0 حتى 5 


)١(‏ (أنه) ساقط من حيدر. 

(؟) (مطروح) في حيدر. 

(5) (علم) في ح. 

6 أي : لكونه كالناسخ لسابقه . 

(5) فهر كالمنسوخ . 

(5) أي: النظر في دليلهما قوة ودقة. 

ولام" خرة وقيسنا : 

(8) أي : القولان. 

(9) أي: والضعف. 

. (تعتقد) في س‎ )١١( 

)١١(‏ أي : تعارضا عنده ولم يقم لديه مرجح يترجح به أحدهما على الآخر. 
)١10(‏ (ادعت) في س. 

(17) وديانته تمنعه من ترجيح ما لم يقم لرجحانه دليل. 


ق١‎ 


«أبا علي» كان إذا عُرض له قولٌ عنه. يقول: لا بد من النظر في 
إلزامه(١2‏ إياه. لأن مذاهبه كثيرة9) . 


وكان «أبو على) يقول فى «هَيْهَات»: أنا أفتي 0 يكونها امنا 


للفعل. ك «صَه) و «مَهة)20. وأفتى مر بكونها ظَرّفاً9, على قدر 


)١(‏ (التزامه) في «داعي الفلاح» و«الفيض». رايت الذي هوفي نسخ 


(0, 


إفة 


(5 


«الاقتراح» لموافقتها ل «الخصائص». 

وفي «الخصائص» :)75١5:1١(‏ 

(ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ماكان «أبو العباس» تَتبَّع به 
كلام «سيبويه). وسماه: «مسائل الغلط). 

فحدّثني «أبو عليّ» عن «أبي بكر» [هو ابن السراج]ء أن «أبا العباس» [هو 
المبرد] كان يعتذر منهء ويقول: هذا شيءٌ كنا رأيناه في أيام الحَدَانَةِ فأمًا 
الآن فلا. 

وحدثنا «أبو عليّ» قال: كان «أبويوسف» إذا أفتئ بشيء. أو أمَلّ شيئاً. 
فقيل له: قد قلت في موضع كذا غير هذا يقول: هذا يَعْرِفَهُ مَنْ يُعغرفه. 
أي إذا أنحم:النظز فى القولين وذ فذحا وانتدا )0 

مراده المماثلة في أصل الدلالة على اسم الفعل. وكونها اسم فعل هو رأي 
أكثر النحاة . 

أي : منصوبة على الظرفية» نحو قوله تعالى: #هيهات هيهات لما 
توعدون» (المؤمنون:75). أي : بعداً؛ لأن أصلها كغيرها من أسماء 
الأفعال أنها مصادرٌء والمصادرٌ كثيراً ما تَنصَبُ على الظرفية. انظر «شرح 
الكافية» ل «الرضي» (”؟ : 77ا١).‏ 

وهذا الرأي سَبَقَ به «المبرد» في «المقتضب» :)١187:7(‏ في (باب الاسم 


ا 


ما يحضّرني في الحال22 . 


قال « أبو علي) : : وقلت ل «أبي عبد الله البصرىي» رما : أنا 


أغجب من هذا الخاطر9) في حضوره تارة» ومُغِيبه أخرئ» وهذا ل 
على أنه مِنْ عندٍ الل إل انه لذ بد من تدهم النظر. انتهى كلام 
والخصائض» ملخضا: 


الخامسة عشرة9) 
في) رجحت”) به لغة قريش على غيرها 
قال «الفرّاء)0 : كانت العرب تحضر المَوْسِمّ في كل عامء 


وتحجّ “النيت في الجاهلية. وقريش يسمعون 0 لغات العرب .» 
فما استحسنوه من لغاتهم 250 فصاروا أذ فصح العرب. ونخلبت 


)غ0( 


ف 
ذه 
ف 
)5( 


(00 


الذي تُلْجِقُهُ صوتاً أعجمياً. فأما «مَيْهَاتَ» فتأويلها: في البعد. وهي ظرف 
غير متمكن ؛ لإبهامهاء ولأنها بمنزلة الأصوات) . 

وانظر «الخصائص» (7: 4١‏ 47)» و«شرح الأشموني» .)١1919:17(‏ 

أي : ما يظهر له من الأدلة والتعاليل» فكلما قَويْتْ جهةٌ حَكمّ بهاء وأفتى 
بمقتضاها. 

أي : ما يخطر في باله من المفهومات والإدراكات . 

(عشر) في ح؛ سء م . 

(ترججحت) في إستانبول. 

أكد «الفراء» صفاء لغة قريش» وأوضح أسرار ذلك. انظر «المزهر» 
771:59 07759). 


(جميع) ساقط من حيدر. 


ع م>كم > مم ع 
ل 57 : 3 اللغات» ومستقبح الألفاظ09) , 
ل 0 
من207) ذلك «الكشكشة)(*» وهي في ربيعة ومضر. يجعلون بعد 
2 00 8 
«كاف» الخطاب فى المؤنث «شينا)(*©» فيقولون: «رأيتكش» و«بكش») 


و «عليكث 20 
فمنهم من يُثبتها(" حال الوقف فقط. وهوالأشهر. ومنهم من 
يثبتها0"» في الوصل أيضاًء ومنهم من يجعلها مكان «الكاف» وَيَكْسِرُها 


)١(‏ (يستتبع) في س. 

89 ولذلك املسم لغة قريش وحدها في الكتابة والتأليف والشعر والخطابة» 
فكان الشاعر من غير قريش يتحاشئ خصائص لهجته. ويتجنب صفاتها 
الخاصة في بناء الكلمة» وإخراج الحروف. وتركيب الجملة؛ ليتحدث إلى 
الناس بلغةٍ ألفوهاء وتواضعوا عليهاء بعد أن أسهمتٌ عواملٌ كثيرة في 
تهذيبها وصقلها. ). 
«دراسات في فقة اللغة» (ص:37). 

(؟) إشارات إلى بعض المذموم من لهجات العرب . 
و(فمن) في حيدر. 

(:) هي إحلال الشين محل الكاف. ففي «الكتاب» :)١١49:4(‏ (.. وقوم 
يُلْحِقَونَ الشين» ليبيُنوابها الكسرة في الوقف, كما أبدلوها مكانها للبيان. 
وذلك قولهم : «أغطيتكش) . و«أكرمكش». 38 

(5) (سيناً) في س. 

(1) (وعليكش) ساقط من ح. 

(0) (يكتب) في س . 

(8) (يكتبها) في س . 


نلق 


[63] في / الوصل ويسكنها في الوقف. فيقول : «منش » و«عَليش22 . 


ومن ذلك: «الكسكسّة(7) وهي 79) في ربيعة ومضر يجعلون 


بعد «الكاف» أو مكانها فى المذكر «سيناً» على ما تقدم. وقصدوا 
بذلك الفرق بينهما9؟». 


ومن ذ لك : «العنعَنَة» وهي في كثير من العرب ». 


في لغة قيس وتميم يجعلون” الهمزة المبدوء بها 


)ع( 


ف 


ده 
5( 
له 


وينشدود: 

فَعَيَْاش عَيْنَامَك وجيدُش جيدُها وِلَوْنْشء إِلاّ أنّها غير عاطلٍ 
والبيت في «الصاحبي» (ص : 735) . وهول «مجنون ليلى» كما في «الجمهرة» 
(06:1). 

هي إحلال السين محل الكاف. 

وفي «الكتاب» (199:5): 

(واعلم أذ:ثاما من العدرت لحقون' الكانت الس انوا كبر نانس 
وإنما ألحقوا السين؛ لأنها قدتكون من حروف الزيادة في «اسْتَفعَل». 

وذلك: «أغطيتئكسٌ». و «أكرمكس». 

فإذا وصلوا لم يجيئوا بها؛ لأن الكسرة تبين. . 

وإنما يُنْحِقُونَ السينَ والشينَ في التأنيث؛ لأنهم جعلوا تركها بيان 
التذكير. ). 

وانظر «مجالس ثعلب» .)١١5241١:1(‏ 

(وهي) ساقط من حيدر. 

أي : بين المؤنث والمذكر. 

(بجعل) في س» و (تجعل) في م. وحيدرء وإستانبول. 


كع 


عينا('2» فيقولون22 فى وأنك»: «عنك)27, وفي «أسلم) : «عسلم»)وفي 


وإذن»2»: «عذن). 


ومن ذلك: «الفحفحة» فى لغة هذيل يجعلون «الحاء)7) 


عيناً"). 


)ع( 


ف 
إفة 
5( 
)5( 
00( 


قال «ذو الرمة) : 

اد لحم فيل تووم 
الشاهد قلب الهمزة عيناً. وهي هكذا في «مجالس ثعلب» »)8١:1(‏ 
و«الخصائص» (باب اختلاف اللغات وكلينا حجة) ».)١١:7(‏ ورواية 
الديوان (1:1/ا”*) : «أأن». 


(فيقول) في حيدر. 

(عندك) في س . 

هي الجرابية. 

(الهاء) في حيدر. 

وفي «المحتسب» :)717:١(‏ 

(زوي عن «عمر» أنه سمع رجا 0 «عَنَى جين» (يوسف: ه”7). فقال 
مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قال: «ابنُ مسعود». فكتب إليه: إن را 
هذا اقرآٌ فجعله عريً؛ وأنزه بلغة قريشر» فأفْريالناس بلغة ريش , 
ولا تقرِنُهم بلغة «هُذَيْل ». والسلام . ْ 

العرب تُبْدِلُ أحد هذين الحرفين من صاحبه؛ لتقاربهما في المخرج. 
كقولهم : بُحْثِرَ ما في القبور. أي : بُعْقِر. . لكنَّ الأخذّ بالأكثر استعمالاً. 
وهذا الآخر جائز. وغير خطأ. ). 

وانظر «البحر المحيط» (7”01/:5), و«الدر المصون» (596:5). 


/ااع 


ومن ذلك: «الوكم»(2© في لغة ربيعة وقوم من كلب. يقولون: 
«عَلَيكم) و «بكم» حيث كان قبل الكاف «ياء» أو كسرة. 

ومن ذلك: «الوهم» ففي لغة كلب. يقولون: «منهمء 
و اعَنْهم)» و انبتهم)ء وإن لم يكن قبل الهاء «ياء» ولا كسرة. 

ومن ذلك : «العجعجَة)92) في تضاف يجعلون «الياء» المشدَّدّة 
ا يقولون في «اتميمي ) : «تميمج)20. 


)١(‏ وفي «تاج العروس» (وكم 45:9): (يقال: «هم يكمون الكلام» أ 
يقولون: «السلام عليكم». قلت: وهي لغة أهل الروم الآن. ). 
(؟) هي إحلال الجيم محل الياء. 
5) وفي «الكتاب» (7:؟577): 
(وقالوا في الياء في الوقف: : «سَعدِج» يريدون: «سَعدِي». ). 
وفي والكتانيه 1 817ا): 
(وأمًا ناس من بني سَعْدٍ فإنهم يُبدِلون الجيم مكان الياء في الوقف؛ لاني 
فيا فأبدلوا من موضعها 1 الحروف. وذلك قولهم: 01 ميمح 
يريدون: «تميميٌ) ودهذا عَلِج»» يريدون : «عَلِي) . 
وسمعتٌُ بعضهم يقولٌ : «عَرَبانِجٌ»» يريد: «عربَانيٌ»). 
وحَدَّنَنِي مَنْ سمعهم يقولون: 
خالي عُوَيْفٌ وأبوعَلِجٌ 
المُطْعِمَانٍ الشّحُمّ بِالعَشِجٌ 
وبالغدةٍفِلَقَ البَرَنِجٌ 
يريد: بالعَشِيّ » والبرنيّ . ). 
والفلّق: جمع فلقة, وهي ما قطع من التمر بعد تكتله في جلله؛ أي 
قفاف تعبيته . والبّرنِي : ضرب من التمر أصفر مدور, وهو أجود التمر. 
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ومن ذلك : «الاستنطاء)(2 لغة سعد بن بكر وهذيل» والأزد» 


وقيس » والأنصار. يجعلون2) «العين» الساكنة نوكيا إذا جاورت 
«الطاء». ك «أنطئ» فى «أعطئ) . 


ره ذلعلة: «الوتم» في لغة اليمن.» تجعل السين «تاء» 


وفي «النوادر» (ص : 400 -406) تَرْوَئ أبيات لبعض أهل 'ليَمْنِ : 


)ع0( 


ا 

أقمر نهاتث ينزي وفرتّج 
أراد: حَبّتِيء ووَفرتي» وبجٌ. أراد: بي. الحبَجٌ : السَّنونَء واجدّتها: 
1 والحَجّةُ من حَجّ البيت. 
«الاستنطاء» كأنه استفعال من «نطئ». أي: طلب هذا اللفظ. «الفيض». 
وفي «البحر المحيط» (519:8): (قرأ الجمهور: «أعطيناك» بالعين. 
وقرأ «الحسِن» ووظلحة ودابنٌ محيصن) و«الزعفراني»: «أنطيناك» 
بالنون. وهي قراءة تروئى عن رسول وَله. . . 
ثم قال: قال «أبو الفضل الرازي» و«أبوزكريا التبريزي»: 
أبدل من العين نوناً. فإن عَنْيّا النون فى هذه اللغة مكان العين فى غيرها 
وإن عَنْيّا البدل الصناعى فليس كذلكء, بل كل واحد من اللغتين أصل 
بنفسها؛ لوجود تمام التصرّف من كل واحدة. فلا يقال: الأصل العين» ثم 
أبدلت النون منها. ). 
وانظر «تاج العروس» (نطا .)795:5٠١‏ 


(؟) (يجعل) في س. 


حل 


ك «النات» فى : «الناس)07"؟ , 


2 ل سنيم 2 
ومن ذلك: «الشنشنة)2"2 فى لغة اليمن. تجعل «والكاف)» شينا 


طلقا سا اللهم لعنووة) أي : «لبيِك». 


ومن العرب من يجعل «الكاف» نا ك «الجعبّة» يريد: 


الكعبة, أورده2*©» «ياقوت) في «معجم الأدباء» . 


)ع0( 


ف 


ف 
05 
050( 


قال «عِلْبَاءُ بن أَرقَمَ اليسْكْرِي» (جاهلي) : 

يا قبح الله بني السَعُْلااتِ 

عَمَرو بن نوع شِرَارَ النات 

غَيْرٌ أَعِفَاءَ ولا أكياتٍ 
الشاهد في : «النات» أي: الناس» و«أكيات» أي : أكياس . 
أبدل السين من التاء في بعض اللغات؛ لموافقتها إِيّاها في الهمس والزيادة 
وتجاور المخارج . 
انظر «النوادر» (ص: 55”) و «الاشتقاق» (ص:7١4)75,‏ و «الخصائص» 
(5:5)» و «سر صناعة الإعراب» »)١50:١(‏ و«الصاحبي» (ص:9١١)‏ 
و «سمط اللآلي» .)7١*:5(‏ 
الشنشنة: حركة القرطاس. والثوب الجديد. «تاج العروس» (شن 4: 
1 
أي : سواء كانت لمذكر أو مؤنث. 
(اللهم لبيش) ساقط من ح. 
(رواه) في ح. 
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السادسة عشرة(١)‏ 
ات بين2"0 مذهب البصريين والكوفيين 
تفقوا على أن البصريين : أصحٌ قياساً؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل 

0 ولا يقيسون على الشاذْ /» والكوفيون أوسع رواية. 1 ]٠١>7[‏ 

فال «ابن جني»: الكوفيون علآامون بأشعار العرب» مطلعون 
عليها 9 . 

وقال «أبو حيان» في (مسألة العطف على الضمير المجرور من 
غير إعادة الجار) : الذي يُحْتَارُ جَوَارُه؛ لوقوعه في كلام العرب كثيراً 
نظما وندر)(»: 


)١(‏ (عشر) في س. 

0) (من) في م. 

(9) (مجموع) في س. 

(5) وفي «مراتب النحويين» (ص:8١١ .)١١9-‏ 
(قال «يونس»: إني لأعجب كيف أخذ الناس عن «حماد» وهو يَلْحَنٌ ويكسيق 
الشعر ويكذب ويصحُف. ‏ و«حماد» راوية الكوفيين -. 
وقال ال الشعر بالكوفة أكثر ع منه بالبصرة. ولكن أكثره 
مصنوع ومنسوب إلى من لم يقُلَهُ وذلك بِيْنْ في دواوينهم) اه. 
أقول: ولعلٌ هذا من تحامل البصريين على الكوفيين حين وجدوهم 
يتسعون في الرواية. 
فقد خَرَّجَ «الكسائي) إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة يأخذ العربية» 
ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى 
ما حفظ. «إنباء الرواة» (7508:17). 1 

(5) قرأ «حمزة» قوله تعالئ: #واتقوا اللّهَ الذي تساءلونَ به والأرحام #4 - 


لح 


هه هه هاه ها هاعد .د هد هد فاع .د ود وا. د وه واوا و د وا.ا وا .د .ا .اع مادعا .د .د .د وا وا و وا .د .د وا مث 0606 مه 


(النساء: )١‏ بكسر «والأرحام ». وقرأ باقي السبعة بنصب «والأرحام) . كما 
في «السبعة)» (ص:؟١5؟).‏ و«حجة القراءات») (ص:188١).‏ 

وتخريج قراءة «حمزة» على عطف «الأرحام» على الضمير المجرور 
وهوالهاء في «به» من غير إعادة الخافض. 

وقد ع «الزمخشري» و«ابن عطية» و«الرضي» وغيرهم على 
هذه القراءة, حتى قال «الرضي» في «شرح الكافية» (١:١؟”؟):‏ 
(والظاهر أن «حمزة» جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين؛ لأنه كوفي, 
ولا نسلم تواتر القراءات السبع). 

أقول: ما ذهب إليه أهل البصرة في هذه القضية غير صحيحء 
بل الصحيح مذهبٌ الكوفيين والطعن في القراءات والقرّاء جسارة شنيعة» 
لأعليق «الجلفاة اتسين 

و«حمزة» لم يقرأ خرف من كتاب الله تعالى - إل بأثرء وكان «حمزة» 
صالحاً ورعاً. ثقة في الحديث. ا 

ومما يؤيد هذه القضية ما أخرجه «البخاريٌ» في «صحيحه» في (كتاب 
الإجارة ‏ باب الإجارة إلى صلاة العصر) (7: 50) من حديث «عبد الله بن 
عمره: ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسولٌ الله كل قال: «إِنْما مثلّكُم واليهودٍ 
والنصارى كرجل استعمل ماله :6 مجر والبقود»: 

وما حكاه قري عن العرب: «ما في الدار غيره وفرسه» بجر كلمة 
«وفرسه) . 

وما أنشد في «الكتاب» (8:7) وهو: 

فاليوم قَرَيْتَ تَهُجونًا وتَسْتَمنًا فَاذمَبٌء فما بك والأيام مِنْ عَجَب 
ويمكننا القول: بأن إعادة الخافض أمرٌ ثابتٌ. تَحَمَنَ في النظم والنثرء 


يفي 


ا 


قال: ولسنا مُتَعْبَّدِينَ بانّباع مذهب البصريين» بل نتبع 


الدليل0». 


وقال «الأندلسيٌ) في «شرح المفصل»: الكوفيون لو سمعوا بينا 


وانغيدا فيه جواز شىءِ مخالف للأصول جعلوه اط ويويتا عليه 
بخلاف البصريين. 


قال: ومما افْتخْر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: «نحن 


نأخذاللغةمن حخحوّشة2" الضباب””. وأكلَةٍ اليرابيع9؟»2, 


الواردين عن العرب» فهو قوي وإن كان لا يبلغ في قوته وحسنه البلاغي 


)ع0( 


092 


ف 


فق 


درجة الكثير. 

انظر «شواهد التوضيح والتصحيح) (ص:١9-1١١))2‏ و«الدر المصون» 
005:5). 

وتمام عبارته: (فكم حُكُمٌ تَبَتَ بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريّون, وكم حَُكُمٌ ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون! وإنما يعرف 
ذلك من له استبحار في علم العربية. .) «البحر المحيط» (159:7). 
جمعٌ: حاش ء ككاتب, وكَتبّة. والقياس إعلاله؛ وأصِعٌّ شذوذاً. يقال 
حاش الصيد. يحوشه؛ حوشاًء وحياشة» إذا جاء من حَوَالَيُه ليصرفه إلى 
الحبالة. «تاج العروس» (حاش 07:4*). 

هكذا في سء. م و«الفيض»» و(حرشة) في حيدر» و(خرشة) في 
إستانبول. 

«الضباب» جمع: ضبء. وهو دويبة من الحشرات. 

«تاج العروس» .)757:1١(‏ 

وأكلّة» جمع: اكل . و«اليرابيع»): جمع يربوع على زنة «يفعُول» : دويبة 
نحو الفأرة. «المصباح» (ربع١١).‏ 


انف 


وأنتم(١)‏ تأخذونها عن أَكَلَةِ الشُوّاء("2: وباعة الكواميخ)0©. 


ك7 


)١(‏ أي: معاشر الكوفيين. 

(؟) «الينوا) في حيدر. 

(9؟') «باعة» جمع: بائع. و«الكواميخ» و«الكوامخ» جمع: كامخ. 
وهونوع من الإدام. فارسية ‏ انظر «المفصل في الألفاظ الفارسية» 
(ص:518١).‏ 
ومرادهم أن الكوفيين يتلقون اللغة عن الحواضر أهل الأسواق. 
و (الكوميخ) في س. 
وأورد «ابنْ النديم» في «الفهرست» (ص:856) في أخبار «الرياشي 
البصري» أنه قال ما يشبه ماذكره «السيوطي» هنا. 
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الكمّا ب الشايع 
في الخوَال متتّتيط » 


2 ناالئ ا 32 5 . جه 466١‏ ) 
دنيه مسال 


الأولئ 
في أول مَنْ وَضْعٌ النحوّ والتصريف 
اشْتْهِرَ أن أولَ مَنْ وضع النحوً «عليٌ بنُ أبي طالب» رضي الله 
عنه ل «أبي الأسود)<١2.‏ 
قال «الفخر الرازي» في كتابه «المحرر في النحو): رسم «علي ) 
رضي الله عنه ‏ ل «أبي الأسود»: (باب إِنْ) و(باب الإضافة)» 
و(باب الإمالة) . 


(#) (تستنبط) في س . 

( #) (تستخرج) في س . 

)١(‏ انظر «معجم الأدباء» (594:15)» و«نزهة الألباء» (ص::  2)١١‏ و(إنباه 
الرواة» .)"94:1١(‏ و«بغية الوعاة» »)١:7(‏ و«التراتيب الإدارية» (باب 
في أول من وضع علم النحو في الإسلام الصحابةٌ) (917:5). 
قال «محمد بن سلام الجمحي» في «طبقات فحول الشعراء» :)١7:١(‏ 
(وكان أَوّلَ من أسس العربية» وفتح بابهاء وأنْهجٌ سبيلّهاء ووضع قياسّها 
«أبو الأسود الدؤْلِيٌُ» وهو «ظالم بن عمرو» ). 
المتوفى سنة 594ه. وهو أول مَنْ قط المصحف. كان من سادات التابعين» 
ومن أكمل الرجال رأياً وأسدّهم عقلاً. 
(لأبي الأسود) ساقط من ح. 


فف 


]٠١4[ 


ثم فَنف «أبو الأسود» إيباب العطف), وإ(ياب النعت)» ثم 


صنف (باب التعجب)» و(باب الاستفهام), وتطابقت الرواياتث على 
أن أول من وضع النحو «أبو الأسود)ء. وأنه أخذه ولا عن «عليّ) . 


واتفقوا على أن اذا الهراء)(2) أول منْ وضع التصريف2'27. 


وكان تخرّج ب «أبي الأسود) . 


)غ0( 


000 


فده 


(5 


ف الآاء> 2؛ إال؟ 5 ا 4 5 
ثم خلف (أبا الأسود) خمسة: «عنبسة الفيل)0". و«ميمون / الأقرن)0*) 


هو «أبوعلي. معاذ بن مسّلم الهَرَّاء» الكوفي . المتوفئ سنة /141ه. 


ولاسورة لممميفت. 

له ترجمة في: «نزهة الألباء» (ص :55)» و«إنباه الرواة» (588:1 - 
6» و(«إشارة التعيين» (ص :/5 ”)2 و«بغية الوعاة» (؟ : .)59٠‏ 

قال «الزجاجيٌ) في «الجمل» (ص : 19") : 

(أول عِلْم التصريف معرفةٌ حروفب الزوائدٍء وهي عشرة؛ يجمعها قولّكٌ 
«اليوم تنساه). وهذا عَمِلَهُ «أبو عثمان المازني» ). المتوفى سنة ١11ه.‏ 
أقول: عناية «الهرّاء» إنما كانت في «مسائل التمرين»» وليس معنى ذلك 
أنه أول واضع لعلم التصريف. ولقد ذكر «سيبويه) في «الكتاب» 
(557:5) التعير يه 

ولا يتسع المقامٌ لمناقشة هذه المسألة والوصول فيها إلى الرأي السديد. 
فعليك بالتحقيق ولا تكن أسير التقليد. 

هو («ِعَنْبّسَة بن مُعدان) كان أبرعغ أصحاب «أبي الأسود) . 

مترجم في «نزهة الألباء (ص:؟١)»‏ و «إنباه الرواة» (؟ : 381) . 

هو من أبرع أصحاب «عنبسة). كما في «نزهة الألباء» (ص:؟١).‏ مترجم 
في «إنباه الرواة» (: #810 . 
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عع دهةدعم 


0 4 وابنا «أبى الأسود) : «عطاء» و«أبو حرب)2©0. 
عمر). و«أبو؟) عمروبين العلاء» . 


ثم خَلَفَهُمْ «الخليل» ففاقٌ مَنْ قله ولم يدركه أحد بعد أخذ 
عن «عيسى ) وتخرّج ب «ابن العلاء). ثم أل عنه «(سيبويه). وجمع 
العلومَ التي استفادها منه في كتابه. فجاء كتابه أحسنّ من كل كتاب 
فك فلار 


1) العَذُوَاني . أبو سليمان. تابعيّ» بصريّ . 
المتوفى بخراسان سنة 19١ه.‏ مترجم في «نزهة الألباء» (ص »)١١:‏ 
و«إنباه الرواة» (5 : 5؟). 

6 انظر أخبارهما في «إنباه الرواة» .)55:1١(‏ 

(9) الحضرميّ, أبو بحر. المتوفى سنة /11١ه.‏ كان شديد التجريد للقياس. 
5 الاجتهاد فيه يقال: تجَرَّدَ للأمر. إذا جد فيه. وكان ول من علل 
النحو. مترجم في «نزهة الألباء» (ص:8١  »)5١‏ و«إنباه الرواة» 
(؟:5١٠).‏ 

(5) (أبو) ساقط من س . 

(65) قال «علي النجدي ناصف» في «سيبويه إمام النحاة» (ص:158١):‏ 
(كتابُ «سيبويه» هوهذا السفر العظيم, الذي أقامه العالمٌ الجليل في 
ساحة الخلود أثرأًء وأرسله مع الأيام ذكراًء وادّخره للعربية كنزاء وندبه في 
العالمين شاهداً على براعته فيهاء ونفاذه إلى أسرارهاء وإمامته في 
الاشتراع لهاء وضبط أصولهاء على نحو يعزٌ نظيره في الأولين والآخرين: 
شمول إحاطة, وبراعة أستاذية, ات تحليل. وصدق نظرء 


وصحة حكم . 


لفت 


وأما «الكسائيٌ) فقد حَدَمٌَ «أبا عمرو بن العلاء» نحوا من سبع 


5 2 2 وغوه 0 وى وى 
عقر سق الكنهالاعتلاط 15 بغرا اتلد ننه علي ولدتت 


والراجح أن «سيبويه» لم يضع لكتابه اسماً؛ لأنه أدركته المنية, 


)غ0( 
ف 


وهو جزازات منفصلة . 

ثم إن الكتاب ليس له مقدمة ولا خاتمة. أوله: (هذا باب علم ما الكلم 
من العربية) . وآخره: ومثل هذاقولُ بعضهم : 

«عَلْمَاءِ بَنُو فلانِ» فَحَذْفَ اللام. يريد: على الماء بن فلانٍ. وهي عربية). 
(لا صامح) في س . 

هكذا في حيدر. وإستانبول والضبط من «الفيض». و(الإبل) في س» م2 
و (الأيلة) في ح. 

ل على زنة دفْعُلّةء لا وأفعلة». وهي بلدة على شاطئ دجلة البصرة 
العظمئ. في زاوية الخليج الذي يدخل منه إلى مدينة البصرة» وهي أقدم 
من البصرة» كما في «معجم البلدان». «تاج العروس» (إبل لا: .)٠١١‏ 

وعن «الأصمعي ) أخحذ «الكسائيّ» اللْغة عن أعراب الحطمة ينزلون 
ب «قُطرُيّل» فلما ناظر «سيبويه» استشهد بلغتهم عليه. 

وقال «ابن دُرَستويه»: كان «الكسائي» يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في 
الضرورة؛ فيجعله أصلاً ويقيس عليه, فأفسدّ بذلك النحو. 

«بغية الوعاة) (5 :1551 .)١58--‏ 

«وأعراب الحخطمة» إضافة إلى وخطمة بن محارت بن عمروبن وديعة») 
أبو بطن من «عبد القيس»» تنسب إليه الدروع الحطمية. 

«جمهرة أنساب العرب» (ص:7417)» و«تاج العروس» (حطم .)10١:8‏ 

و «قطربل» كما ضبطه «الجوهري» : موضع بالعراق غربي دجلة. 
كنا متحي لأهل القصف والشعراء والخلعاء. «تاج العروس» 
(قطل 871:8). 


حرس 


احتاج إلى قراءة كتاب «سيبويه» على «الأخفش) 27 وهومع ذلك إمام 
الكوفيين(2. وما ظنك برجل غلامُه00 «الفرّاعن؟! 


ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين: بصرياً وكوفياً. انتهئ . 
وقال «ثعلب)5؟) فى وأماليه) : قال «أبو المنهال)© : أئمة البصرة 


في النحو وكلام. العرب ثلاثةٌ : وأبو عمرو("» بن العلاء)» وهو أولٌ من 
وضع أبواتٌ النحوء وايوسن وى حبيب»» و«أبو زيد الأنصاري»» 
وهو أوثقٌ هؤلاءِ كلّهم, وأكشرهم 7) سماعاً من فصحاهءٍ العرب» 
سمعته”") يقول: «ماأقول: قالت العرب إَّ إذا نه [من د 


.)2)١'7نزاوه‎ 


)ع0( 
00( 
ف 
05 
)2( 


40 
ف 
000 


ةن 


«نزهة الألباء» (ص:75١).‏ 


(كوفي) في س . 

(غلام) في س . 

(تعلب) ساقط من ح, م . 

هو «عوف بن مُحَلّمِ الخزاعي ‏ بالولاء -» المتوفى نحوسنة ١٠7ه.‏ 
شاعر مجيد. وكان صاحب نوادر وأخبار» ومعرفة بأيام العرب. مترجم في 
«سمط اللآلي» »)١198:1(‏ و«معاهد التنصيص» :١(‏ 5/ا7), و «الأعلام» 
(65:4). 

(عمر) في ح» س . 

(وأوثقهم) في ح. 

الضمير في «(سمعته) يعود ل «أبي زيد). 

وانظر ما قاله «أبو المنهال» في «المزهر» »)١5١:1١(‏ وزيادات «مجالس 
ثعلب» (79514:7). 

جمع: عجوز. )٠١(‏ (همدان) في إستانبول. 


تفرش 


وفي رواية ار «إلا إذا سمعته](١)‏ من هؤلاء: كدي 9 


هوازن27, وبني كلاب47), وبني هلال220, أو(0) من عالية السافلة )2 
أو(" سافلة العالية2», وإلا لم أقل: قالت العرب)200. 


)ع0( 
ف 
إفة 


05 


)2( 
00( 
ف 
اله 
إل 


ما بين الحاصرتين ساقط من س . 

( و) مكان (بن) في سء م. 

«هوازن»: إحدى قبائل «قيس غَيلان». ومن أكبر بطون «هوازن»: 
بنوعامر بن صَعْصَعًة. ووَلدٌ «هوازن»: «بكربن هوازن)». ومنهم : 
بنوسعد بن بكربن هوازن» امترضيع النبي كك فيهم. «الاشتقاق» 
(ص:١9١).‏ 

كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَّعَة. «جمهرة أنساب العرب» 
(ص:387). 

هم قبيلةٌ من «قيس» . «الاشتقاق» (ص: .)5١‏ 

( و) مكان (أو) في ح. 


(السفلة) في حيدر. 

(أومن) في حيدر. 

في «نجد) بلاد كثيرة» وفيها: أرض العالية. التي كان يحميها تكلب بن 
وائل» . 


قال «ابن الأعرابى»: «نجد» قسمان: السافلة» والعالية. 
فالسافلة ما ولى العراق . والعالية ما ولى الحجاز وتهامة . 
«بلوغ الأرب» .)٠١٠١  ١99:1(‏ وانظر «معجم ما استعجم) .)٠١:1١(‏ 


)1١(‏ وكلام وأني زيد» هذا يدل على مزيد الضبط والاحتياط. وكمال 


«التحري». انظر «المزهر» (5 :7 .)5١‏ 


رفريس 


الشانية 
شرط المستنبط لشيء من مسائل هذا العلم», المرتقي عن 


الفنيد إن يكور عالقا بلنة الدردس معط بكاختها سنا 

على :تقرف وتنظميناة© ركني نف ذلك الان الريدوم إلى الكنت 
المؤلفة في اللغات, والأبنية» / وإلى9؟» الدواوين الجامعة لأشعار 
العريهه وأن يكون 0 بصحة0(© نسبة ذلك إليهم29, لقلا اف 


)ع0( 
ف 


ده 
5( 
)5( 
00 


ف 


أي : علم النحو. 


«التقليد» هو قبول الحكم من غير علمٍ بدليله. وانظر «التعريفات» 
(ص: :3). 

وانظر الكلام على «المجتهد» في «المحصول» (7/9: 9"5). 

انظر «المزهر» (5 .)7١57:‏ 

(إلى) ساقط من س 

(بصحبة) في س . 

وذلك بأن يكون متثبتا في الرواية» فلا يقتصر على رواية الأشعار من غير 
تفهم مافيها من المعاني واللطائف. فيدخل في قول «مروان بن 
أبي حفصة» يذم قوماً استكثروا من رواية الأشعار ولا يعلمون ما هي : 
زواملُ للأشعار لا عِلّْمَ عندهم2 بجيِّدِها إلا كعلم الأباعر 
لعمرّك ما يدري البعيرٌ إذا غدا بأوساقه أوراحَ ما في الغرائر! 
«المزهر» .)7١١:5(‏ و«الزوامل»: جمع زاملة. وهي التي يحمل عليها. 
و«الأوساق»: جمع وسق, وهو حمل بعيرة أوستون ضاعاً 

الدلس: الظلمة, ومنه أخذ التدليس في الإسناد. انظر «تاج العروس») 
(دلس .)١16”:5‏ 

هكذا في س. م. و(يدخل) في ح., وحيدرء وإستانبول. 


ازفري 


]٠١4[ 


عليه() شعرٌ مولّدٌ أومصنوءٌ29. عالماً©© بأحوال الرواة9»: ليعلم 
المكتول 16 من غيره. وبإجماع النحاة كيلا دق وبالخلاف 
كيلا](*» يحدث قولاً زائداً خارقاً إذا قلنا بامتناع ذلك27 . 


الشالثة 
ل «ابن مالك» في «النحو» لشويتة 0ايلكهنا بين طريقي () 


البصريين [والكوفيين»؛ فإِنْ مذهبَ الكوفيين القياسٌ(9) على الشاذ'", 
ومذهب البتصحربية ]019 هجام التأويلات البعيدة التي 


)غ0( 


)5( 
00 
ف 
الف 
)1( 


(على) في س . 

(موصوع) في س» ح. 

(عالم) في ح. 

وهو المسمّى عند علماءٍ الحديث ب «علم الجرح والتعديل». 

قال «ابنُ أبي حاتم» في «الجرح والتعديل» (0:1): (فلما لم نجد سبيلاً 
إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله و إلا من 
جهة النقل والرواية وَجَبَ أن نميّز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم. وأهل 
الحفظ والتثبت والإتقان منهم. وبين أهل الغفلة والوهم وسوءٍ الحفظ 
والكذب . . .). و(الرواية) في ح» وحيدرء وإستانبول. 

ما بين الحاصرتين ساقط من حيدر. و (يخرقه) في ح» وإستانبول. 

أي : خرق إجماع أهل الأدب . 

(طريق) في س . 

(طريق) في سء و (فريقي) في ح. 

(القياس) ساقط من ح. 


)١١(‏ المخالف للاستعمال. 


. مابين الحاصرتين ساقط من س‎ )١١( 


تغرضش 


خالفها() الظاهر” . 


و«دابن مالك» يُعْلِمِ 009 بوقوع ذلك9) من غير حك 0") عل 


بقياس ولا تأويل. بل يقول: إنه شاذ أو ضرورة.» كقوله في «التمييز» : 


ف 


وسح يوي نالف دو الطويت رراشيارة 


و يد سور لمكن في شعر يع () 


(يخالفها) في س . 

ولا يقيسون على الشاذ بل يوقعونه على مورده. 

أي : يُخْبر في كتبه. و(يحكم) في حيدر. 

أي الجكم الشاذ. 

(حكمة) في س . 

أي : مجيء عامل التمييز الذي هوفعل متصرف مسبوقاً بالتميير نزرٌ. أي : 
قليل. نحو: «نفساً طابٌ زيدٌ». «شرح الأشموني» .)5١١:5(‏ 

وفي «التسهيل» (ص : :)١١١6‏ 

(ولا يمنع تقديمُ المميّز على عامله. إن كان فعلاً متصرفاً. وفاقاً 
ل «الكسائي» و «المازني» و «المبرد». 

ويمنع إن لم يَكنْهُ بإجماع , وقد يستباح في الضرورة) . 

وانظر «شرح ابن الناظم) (ص:178). 

الرجز بتمامه في «الألفية) هكذا: 

وقَضْرٌ ذي المَدٌ اضطراراً مُجْمَعٌ ‏ عليه والعكسٌ بِحَلْفٍ يَقَعُ 
ومعنى : (والعكس . . . إلخ) أي: مدٌّ المقصور اضطراراً مَنَعَهُ جمهور 
البصريين» وأجازه جمهور الكوفيين. «شرح الأشموني» ( : .)١1١١‏ 

وانظر «شرح ابن الناظم» (ص:798). و(وقع) في ح. 


داوس 


قال «ابن هشام) : وهذه الطريقة يقة المحققين » وهي الحيية 


الرابعة 
قال في «الخصائص)0©: إذا أَذّاك القياس إلى شيءِ ما9ك. ثم 
سمعتٌ العربٌ قد نطقت فيه بشيء آخر(”© على قياس غيره. فَدَع 
2 3 0 
ما كنت عليه9؟»: إلى ما هم عليه». انتهى . 


وهذا يشبهه20 من أصول الفقه «نقض الاجتهاد»" إذا بان 


.)(56:1( )0( 

(؟) أي: إلى حكم من الأحكام أي حكم كان. ف «ماء زائدة لإرادة الشيوع . 
والعموم . 

(0) أي : خلاف ما حكمت به بناء على القياس. 

(5) أي: أتَرُك رأيك لثلا تقيسٌ في مقابلة النص. 

(5) (إلى ماهم عليه) ساقط من حيدر. 

(5) (يشبه) في س» و (يشبهه شيء) في حيدر. 

(90) انظر «المحصول» (3/7؟ : .)4١--9٠‏ وفيه: 
(واعلم أن قضاءً القاضي لا ينتقضٌء بشرط أن لا يخالف دليلاً قاطعاً. 
فإن خالفه نقضناه) . اه . 
قال «الشافعي»: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله كلِِ لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ 
قال دابن أبي حاتم» في «أداب ا (ص:52): 
قال «الشافعي» : «منى سمي دلت بحديثٍ عن رسول اله يك صحيح 


فلم آخدٌ به فأنا أ شهدك أن عقلى قد ذهب». 


ل 


النصٌ بخلافه © , 
# # ا 


(*) وجاء في آخر ( س ) : ا ا 0 
(تم الكتاب بعون الملك الوهاب. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء 
وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً) . 
وفي آخر (ح ) : 
(والله تعالئ أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب, والحمد لله وحده. 
وصلى الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد واله وصحبه وعترته 
وحزبه. . . ) والتتمة غير واضحة . 
وفي آخر: (حيدر): (تمت نسخة الاقتراح بعونه تعالى) . 
قال «محمود) : 
هذا آخرٌ ما علّقته على «الاقتراح», وأودعته من الفوائد والنكات . 
وأسألٌ جامعَّ الناس ليوم لا ريب فيه: َنْ يختم للعبد الغريب الحقير 
الذليل بالحسنئ قبل انخرام الأجل . وفراقٍ الدنيا. وأن يرحمني ويرحم 
وَالِدَيّ » وأشياخي, ومَنْ لَّهُ فَضْلٌ علي وجميعٌ المن ناهين رسمة واسفة : 

فم ف 
وكان الفراع منه أصيل يوم الجمعة الواقع في الثالث عشرّ من شهر رمضان 
الذي أَنزِلَ فيه القرآنُ عام ثمانٍ وأدبعر بك ولاس ليون ة النبوية 
ل «المدينة المنورة») . على ساكنها أفضل الصلاةٍ وأتم التسليم . 
«وسلام على المرسلين. والحيد لدوب العلينة »7 


قال ذلك وكتبه 
محمود فجال بن يوسف 
لعفت الله ابسة 


فض 


الآيات القرآنية . 
الأحاديث والآثار. 
الأقوال. 

الأشعار. 
الأرجاز. 
الأساليب العربية. 


الأمثلة الصرفية . 
الأوزان الصرفية . 
اللغات العر بية . 
)٠١(‏ الأعلام المترجَمون. 
)١١(‏ القبائل. والمذاهب. والمدن. 
)1١(‏ المصادر والمراجع . 
)١5(‏ الموضوعات. 


(00 


الآيات القرآنية 
رقم الآية السورة الصفحة 
١‏ الفاتحة 
١‏ «الحمد لله » شرف 
؟" ‏ البقرة 
020-649 هو الذي خَلّقَ لكم ما في الأرض جميعاً» ١‏ (ش) 
١‏ وعَلمَ آدم الأسماء كُلّهَا4 ع 
10 طففريقاً كذبتم» 1 ش) 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» (قراءة) )2 
#ربي الذي يحيي ويميت. . . فإن الله يأتي بالشمس, 
من المشرق» (ش) 
04 9وما يَذْكْرٌ إلا أولوا الألباب» 0 (ش) 
086 فْمَنْ جاءَهُ موعِظَةٌ» ١‏ 
7 النساء 
١‏ #تساءلون به والأرحام »* (قراءة) 5635 
١‏ ##واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام »# ١‏ :(ش) 
0١١6‏ ظطفبما نقضهم ميثاقهم » 517 (رش) 
+ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» 7١‏ 
هوه المائدة 


544 


«إن الذينَ آمنوا والذينَ هادوا والصّابئُون» 


لق 


رقم الآية السورة الصفحة 
كه الأنعام 

1١7‏ طقَثْلُ أولادَهُم شركائهم» (قراءة) 
50 


7 إوإن أحدٌ من المشركينَ استجارك فأجره» 


0 «ويوم حُنْينٍ إِذْ أعجبدكم كثرتكم » 
87 | «يأبى» 
- يونس 
0-68 #فبذلك فَلتفرحُوا» (قراءة) 
20-0١‏ طَأَجيِعُوا أَمْرَكُمْ» 
يوسف 
6 طتصَبْرٌ جميل » 
4 إبراهيم 
<١‏ قل لِعِبَادِي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
ويُنْفِقُوا مما رَرْقنَاهُم» 
5 التحل 
01١٠‏ #ولم يك» 
068 طوإن ربّك ليحكمُ بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون» 
٠‏ لأياً ما تدعوا قُلَّهُ الأسماءٌ الحَسَنَى » 


1-64 الكهف 
0-6 وكليهم باسِطٌ ذراعَيّه» 
20-8 #قلينظر أيُها أَزكىئ طعَاماً» 


اش 
(ش) 
38 


14 


8 (شس) 


(ش) 


2) 


6 (شس) 


4/ش) 


14(ش)2 
4ش) 


رقم الآية السورة الصفحة 


194 مريم 
<٠‏ أسْمِعٌ بهم وأَبْصِرُ» ش) 
"اطه 
7 ©«إنَّ هذَانٍ لساجرّان» (قراءة) 0 


"5١‏ الأنبياء 


١1‏ #«وتصرناهُ مِنَ القوم » 5 (ش) 
"١‏ الحج 
1١‏ «ثم ليقطع » 8 
+ المؤمئون 
6 #عما قليل» 17 (ش) 
0 هوِلْنَحْمِلُ خطايّاكم» 3 
كا يس 
0١‏ فيس . والقرآنٍ الحكيم . إنك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 /1(ش) 
22-4 #ولا الليلٌ سابقٌ النهارَ» (قراءة) 0 
9م الرُّمَر 
0 ل أَكْمَيرَ الله تَمُرونِي أَعْبدُ أَيّهَا الجاهِلُون» ش) 


وق 


الفتح 
١١‏ طاليغفرٌ لَكَ اللّهُ» 4١‏ 
آاءمه الذاريات 
7 «الجبكِ» (قراءة) 114 
؟ه ‏ الطور 
089 ل#أم له البنات ولكم البنون» /الالا(رش) 
4ه المحادلة 
«استحوذ» لمكصا لاق "لمك 
م لاما 
19 «استحودٌ عليهم الشيطان» وم 
2-255 التحريم 
١‏ #وكانت من القانتين »# 33> 
الا نوح 
” «مما خطيئاتهم * /71(ش) 
ه/ا ‏ القيامة 
<١‏ طعلى أن يحي الموتئ» (قراءة» 4 
الإنسان 
/ إسلاسللا وأغلالاً» (قراءة) شق 


2 


رقم الآية السورة الصفحة 


*1 الضحئ 

. «ما ودّعك ربك# (قراءة) (ش) 

"4 #ولسوف يُعْطِيكَ ربك»‎ ١6 

4 «فأما اليتيم فلا تقهر» 57(ش) 
4 الانشراح 

١‏ «ألم تشرّخ لك صَدْرَكَ» ٠7‏ (ش) 
٠٠6‏ الفيل 

١ ١‏ كيف قَعَلَ رَبِكَ» ش) 

١‏ «أعطيناك » 8 (ش) 

ا 


فم 


الأحاديث والآثار(*) 
الحديث أو الأثر الصفحة 
[] 
«أحسنتم وأجملتم» أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا» (قول عثمان) 7 


«إذا اختلفتم أنتم و «زيد بن ثابت» فِيعَرَبِيْةٍ من عَرَِية القرآن فَاكتَبُوهًا 
بلسانٍ قريشٍ 3 فإن القرآن أَنزِلَ ِلِسَانِهم, ففعلوا» (قول عثمان) /(ش) 


«أرشدوا أخاكم فقد ضلٌّ» ١١‏ 
«إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم» ““ا(ش) 
«إنْما مثلّكم واليهودٍ والنصارى كرجل استفمل عكالا.. (ش) 
«إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم» 14 (ش) 
«أن قنع كاتبك سوطاً» (قول عمر) 7(ش) 
وآن قم لها ته العرف بألسنتها» (قول عثمان) ب 
[خ] 
وخذها بما معك» 4 
[د)] 
0 2 دعم داه 5 
«دَعُوا الحبشة ما وَدَعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم» (ش) 
[] 
«زوجتكها بما معك من القرآن» ْ/ 


[فية ع الأحاديث والآثار حسب الحرف الأول من الاستشهاد. ترتيب ألف باء تاء. 


ع2 


الحديث أو الأثر الصفحة 


[ع] 
«علمه اسم الصحفة, والقدر. . .» وفي رواية: «عَرَض عليه أسماء 


ولدِهِ إنساناً إنساناً والدوابٌ . فقيل :هذا الحمارٌ هذا الجملٌء 
هذا الفرس» (ابن عباس) 7 
[] 
«كاد الفقر أن يكون كفرأ» 14 
«كان الشعر علمٌ قوم. ولم يكن لهم علمٌ صم منه. . .» 


(قول عمر) 3 
01] 
رلا تجتمع أمتي على ضلالة» 4 (ش) 
دلا صيامٌ لِمَنْ لم يجَمع الصيامً من الليل» 48 (ش) 
«لا يُصَلَيْنَ أحدٌ العصرّ إل في بني قُرَيْطَة (ش) 
اليَْهِيْنَ أقوامٌ عن وَدْيِهِمُ الجْمُعَاتِء أو لَيَحْيِمَنَ الله على قُلُوبهِمْ 
ثم لَيَكوننّ من الغافلين» (ش) 
[م] 
«ما من أيام. أحبٌ إلى الله فيها الصوم» الى 


را فرهة هم 


«ملكتكها بما معك» ْم 
«من أنتم؟) فقالوا: «نحن بنو غَيّان» فقال: «بل أنتم بتو رشدان» 37 


«مَنْ بَذَا جَمَاء 4*5 (ش) 
61] 
«نزَلَ القرآن بسبع لغاتٍ كلها شافٍ كاففٍ» سن 


/اغء 


الحديث أو الأثر الصفحة 


[ه] 
«هذا عَمَلَّ الكتّاب أخطأوا في الكتاب» (قول عائشة) 7 
[ي] 
ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 14 
خرن كن 


فيه 
الأقوال 


القول 


إذا أَعْمَلَ العام رلا أدري») 50 مقاتله 
إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم... 


500 و ل عع 002 
أَمْرَ «النعمان» فنسخت له أشعار العرب في الطنوج 


557 5 * علته‎ ١ 
الحكم يور مع ا‎ 
ما انتهئ إليكم مما قالتِ العربٌ إلا أقلهُ‎ 
ولو جاءكم وافراً لجاءَكُمْ علمْ وشعرٌ كثيرٌ‎ 


ا 


الصفحة 


13 (ش) 
533 
٠١5‏ 

(ش) 


١٠١5 


صدرالبيت القافية الس " “الصفة 
متديق النذئ اععنال فى “هاه وافر 1 


فقلتادءٌأُخْرَى وارْقَع الصوتّجهرةة قَرِيبُ طويل ١‏ 67#٠(ش)‏ 

يُرَجَىْ المرء ما إن لايُلاقي الخطوبٌ ‏ وافر 54١٠(ش)‏ 

فاليوم قَرَبْتَ تَهْجُونَاوِتَشْيِمُنَا مِْعَجَب | بسيط | 55:(ش) 

لم تَتَلْفُعْ بمَضْل مِنْرّريها بلعُلَب 2 منسرح 148(ش) 
[(ت] 

مليحة عشقث طَبِياً حَوّى حورا 2 لخدمته وش 

ك دهَل إذا مارأت فعلاً بحيّرها 2 بفرقته | ١(ش)‏ 


أن تقسراان على أشماة ويشكميا" لهذا بسيط 0 50٠١٠9(ش)‏ 


يلومونني في حُبٌ لي عواذلي ‏ تَعَمِيدٌ طويل ١‏ 5١١(ش)‏ 
ورج الفتى للخير ماإنَ رأيقَهٌ 2 يزيد طويل ١‏ “١٠(ش)‏ 


ألا أيُهَذًَا الزاجري أخضرٌ الوَعَىئ ‏ مُخلِدِي طويل 2 6" 
وَبَالجسم مني بَينا لوَعَلِمسِهِ. سهد طويل ١‏ ”٠4(ش)‏ 


صدر البيت 


3 ان 2 قلي إلى “بها ذأ 


أيادي سبايا عَزَّما كُنْتُ بَعْدَكُمْ 
وعَيْنَانِ قال اللَهُ: كونا فكانتا 
لَعَمْرُكَ مامَعْنٌ بعاركِ حَقَهٍ 
وتحت العَوَّالي في القَنا مُسْتَظِلَة 
زوامل للأشعار لا علم عندهم 
لعمرِّكُ ما يدري البعير إذا غدا 
وأنني حيثما يَنْنِي الهوى بَصَرِي 
فَأَصْبْحُوا قَذْ أَعَادَ الله نِعْمَتَهُمْ 
وشا كال إذااسنا كنت جارتا 
ني حَلَفْتَ ولم أخلف على فَنَدٍ 
طَلَبَ الأزراقٌ بِالكتّائبء إِذْ هوَثث 


بالوارث الباعِث الأموات قد ضمِنَتَ 


ياما أْمَيْلِحَ غِِزْلاناً َطَوْنَ لنا 


وممن ولدوا عامر 


ا لات 


هرج 


/7ع10 


٠7‏ (ش) 
١(ش)‏ 
(ش) 
٠7‏ (ش) 
3غ (ش) 


ع0 

1 
البلا 
٠(ش)‏ 
(ش) 
184 


١‏ "(ش) 


ا 
للا 


18 


رض 


صدر البيت 


إنُماالحوٌقياٌيُتْبَعْ 
ردت نكما أن تَطِيرٌ يقزبتي 


و كني 


أعناك النذئ إن تذقة لملمة 


بحن لذب لدو لاسكا 
َنْ يِب الآنَّ من رجائك مَنْ 


0 


سخ ونا كما درا 1 
فَرَدٌ على السواد هوي عميداً 
وقد نَعْنَىْ بها ونَرَئ عصوراً 
فلا حول 1 وَدََتَ وَدَْهَا 
رأى الأمر د متحي الي احبر 


ا عَيْنَاهاء وجيدّش 52 
الوافية الجيار لاقن 
وليس د يْصِحْ في الأَدْمَان شيع 
درن نَبِيهُم وشدُوا أَزْرَهُ 
رسم دارٍ وَقَفْت في طَلَلِهُ 


لي 
6 


ات 
اس 06 0-1 


البحر الصفحة 
رمل (ش) 
طويل ١١" ١‏ 
طويل ١‏ ”م٠١‏ 
طويل .144 
منسرح (١١07#‏ ش). 
(رش) 
بسيط 31 
وافر 15 "(ش) 
متقارب زقرنا١‏ 
متقارب + (ش) 
وافر 7 1(ش)2 
طويل ١ش)2‏ 
طويل ع0 
طويل 7 4(ش) 
وافر 4 /(ش) 
وافر )2 


كامل (ش) 
خفيف | 0ا(ش) 


صدر البيت 


صَدَدْت فأطولتٍ الصَدُودٌ وَقَلْمَا 


إن أتاهُ خليلٌ يوم مسألة. 


وقمت للزورٍ مرّتاعا وأرّقني 
عن َسنت من حرق سرب 
ولَكنّ تمفها 00 وسَبَنِي 
0 إذا وى عَليهَا 0 


وثُلاثاًورباعاً 

لاسا وسياعا 

وتساعاً ومشَاراً 

إذاماعلا المرء دام الغلاء 
فاصكمت كنا واضيدت اهنا 
الها بمتالع فأبانٍ 


لمهترة يا ]إن انتوالنك 
وَأشرَبٌ الماء ما بى نحوه عطش 


2 :2 © . ع 2 م 


7 4 كن 
ترنو بطرفٍ فاتِرٍ فاتِنٍ 


متقارب 


الصفحة 


ا 

7 (ش) 
1١417/‏ 
47 (ش) 
٠(ش)‏ 
ارففنا 

4 (ش) 
6 (ش) 
6 


١ و‎ 


0(ش) 
/(ش) 
0 


(ش) 
1١16‏ 


)ش("٠‎ 


أبو دَهْبلَ وَهْبٌّ 0 
د فا 
يكن الحريق وافقٌ القصَبًا 

/ : زت] 
صارّت نفوسٌُ القوم عند الغَلْصَمَثْ 
وكادّتٍِ الخرّة أن تذعئ أَمَتْ 
ستصريد النفس من زَفْرَاتِها 
يا قبح اللَهُ بلي السَغْلات 
عجوو بن يربو شرارزالناتٍ 
م عه ولا أكيات 


0. 


ع1 


١>” 


م 


رض 
6 إ(ش) 


م 


9 
8 (ش) 
5 (ش) 


:(ش) 


لج ا 
تابي رار وأبو عَلِج 
وبالغداق 0 اه 
0 
8 د 
انو لم مهلل آم يتنوم 2 
لا بدٌ من صَنْعَا وإِنْ طال السفدر 
وإِنْ سن ل عودٍ 0 
وكخحَل العيدين بالعواور 
عَنَدّكُ أن تقاريت ابتناعري 
وأن رأيت الدهر ذا الدوائر 
حتنى عظامي وأراه ثياغري 
5006 : [ س ] 
تمقاعين المر مقا فَافئسيصسييا 

1 [ضص] 
جاسفي طن في التسيي 
ا لع ] 
_ أقرع بن حابس يا أَقَرَعٌ 
إنك إن يُصْرَعْ أخوك 0 


166 


48 (ش) 


)ش(٠١17١)ش(١*‎ 


٠6‏ ش) 


ونين 


*1رش) 


وحرل 


اخردل 


3 (ش) 


يا ليت أيَامَ الصَبَارَوَاجِعَا 
تَرَافَمَ الهِربنافَارْفَنعَعًا 
[ق] 
كأن بيهن بالقاع القَرِفٌ 
أيدِي جَوَارٍ يتعاطيَّنَّ الوَرِقٌ ا 
إذا التو عتسسييت فطلق 
ولا تَرّضاها ولا 0 
[2] 
نشحم ين شذابهسا وارلا 
يَبْرِي لهامن أَيِمُنٍ وأشْمُلٍ 
] 
أكثرت في العذل ملحَادائما 
0 سك 
قوماًنَرَىئ واحَِدَهُمْ صهميما 
[5] 
أعرفٌ منهاالأنفٌَ والعينانا 
ا 1 
وخحلكلت 0 دلاث عَلْجَنِ 


ند تند ين 


0 


)ش(٠‎ 


000 


الأساليب العربية 
الصفحة 
[أ] ١‏ 
أ اتقئ الا ش) 
امرأ اتقى الله 0 
أكلوني البراغيث 0 
0 2 
كرمتكة 
[ث] 
ثلاية آر بعة 77(ش) 
0 له أربعه 
[خ] 
خرق الكرث المسفاذ )2 
[د] 
(شس) 
ركب زيد فهو راكب 59 
[ع] 
مه 2 ب 
عنين العرن اويا | 
عَلْمَاءٍ بئو فلان (ش) 
بسو 
ا ١4‏ 
عليه السلام والرحمّتٌ 


[ف] 
فلان لَعُوبٌ جاةته كتابي فاحتقرها 
[ق] 
قام زيد فهو قائم 
قُلْ له يقل ذاك 
01] 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
اللهم ضَبعاً وذئبا 
لين الظيت إل المنتك 
لي ملؤه عسلا 
[ء] 
ما جاءَتٌ حَاجَتَكٌ 
العال له 
مررت بكش 
ره يَحَُفِرها 
[ه] 
هذا جُحْرٌ ضَبٌ خرب 
هذا حَبٌ رمّاني 
هذا درهمُ وازن 
لي ] 
يا أهل سورة البقرت . 8 لا أحفظ منها ولا آيت 
ند لزت يرح 


4ه 


ينها 


ةم 


2) 


وين 


ش) 
حضف 


1(ش) 
خف 


06 (ش) 


الأمثلة الصرفية 
[أ] - يُوكرم 1 

أ 45 | م اتدل سن 
ا 5" | أوائل 7417 7ان 
بْرِيسَم ١‏ عم 
إبر 5 | الإيمان 34 | 
بل “4 | أيق ‏ ممه هلمم 
ا 4 
أثيم أثوم لا 00" [ تي ] 
أخت و.م | سايعت ال 
استباع هبنت 3 
استحوذ 2.48.58 َآت] 

تمك ملك هدك | _ إِيَيْوَى 0 
استخرج 15 | 

استصوبت 29/8 ١/87‏ [ث] 

استقام 0١‏ ]| ثذياء حرق 
اسعدية 148)] عقت 1 
اسْتَنَوقَ 18«.948]|- تَقَفِيّ 11١‏ 
أكرَمَ ؟4 |- يور 0 


0 


8ع 


رفذنا 
5١‏ 

8 
15م‎ 
>34 
1.4١ 
١ 

دض 


1 
1 
4١ 
نف‎ 
64 
8 
14 


ل 
14 
0 
١‏ 


5 
51١ 
51 
انفضا‎ 


04 
51١ 
71 
لحلل‎ 


حل 


6.4 


١١ا/‎ 


١4 
فض‎ 
نلخنا‎ 


[ د] 
- الرُغْرَعَة :١‏ 
الزكاة ١‏ 
زنادقة 08 
2 م0 
زوجة _ ١‏ 
[ س ] 
سَعَدِيٌ 14١‏ 
د وجل 531 
سلا يسلا 18 
15١ 008‏ 
250 0 
1 كنا 
[ ش] 
5200 حا 
شروى زفننا 
ع د 1 
خملل د 
ددفك اتا كيان 
14١‏ 
-َ 1 30> 
[ ص ] 
اصَطبَرَ د 
ها صديا وفك 


2 


صرد لحان 
صعرر 213 
الصلاة اول 
الصَلْصَلَة 3 
صَمحمُح ندل 
الصَوَلجان 2 0 
صَيرّف 21»> 
[ض] 
ضرئب 7 
ضَرَّرِيٌ 5 
ضور دق 
[ط] 
طاهر ١18‏ 
طي "36”»> 
ل 
عجلن »> 
عِدَة 24 
عصا ١58‏ 
عصافير دك 
عِفْريت ٠‏ 
علامة 64 
وعلو, وعالر 
5 أ 
منعلء وعل. وعلا 


رفس 


رحس 


الك 
افونا 
5 

اك 
45١‏ 


1/0 
51 


اكع 


ود 
54١‏ 
"١‏ 

١ 

2 
١ 

١58 
١18 
6ع‎ 
١ 

5 
لدج 
157 
رده 
انحل 
045 


104١ 
اللا‎ 

3 
118 
58 


اضرنل 


>53 


4 
1١ 
16 
مدا‎ 
"0 


عرفا 


1/0 


38> 
148 
حك 
7 
38> 
48 
م4 
04١‏ 
٠‏ 
1١‏ 
9 
مضنا 
ضرف 


ميزان 
[5)] 
نجس 
[ ه ] 


045 


كع 


ركضا 


6.5 
1 
»> 
1 
4 
4 
هك 
١ه‏ 
يك 


تدكا 


لف 


الأوزان الصرفية 


ركد 


فعول ايل 
فَعْوَال 1 
فعيل  ١841١١4‏ 
افغيلة ل 
فوَاعِل 1 
ل ”> 
ت مفعال 1 


4 


اللغات العربية (*) 


الاستنطاء 8 ]| الجعبة 
أغطيتكسر 6.5 
5 أغطيتكش 6 رشك 
أكرمكسش  4١5‏ 
00 [ س] 
أكرمكش 6 َ 
0 ل سعك 
أنطى 6 تت 


ع ع [ش ] 
ابكم 18 0 

8 مع | > ممع 
ل كا [ص] 


نك هنوت 6 |- عتئ 


() هكذا عند القدامئ» و«اللهجات» عند المحدثين. 


كع 


١ 


ما 


8 
/ااة 
218 
/ااعة 
ك1اعءة 
6 
18 
كا 
/ااة 
18 


/اة 


كا 
كم 


بر 


هآآ 


يلت [ د] 

5 الوتم 6 
0ت الوكم لت 
4 ]| الوهم 6 


230 


الأعلام المترحمون 
الصفحة الصفحة 
[] [[ث] 

إبراهيم بن هَرمّة : ٠١+‏ | ثعلب (أحمد بن يحيى): فل 
الأخفش (سعيد بن مسعدة): © لالا 
ابن أَشْتهُ : 7 [ج] 
الأصمعي : 4م1١‏ أبو جعفر الصفار (قاسم بن علي): 
ابن الأعرابي (محمد بن زياد): ه5١١‏ لحان 
ابن الأنباري (عبد الرحمن بن محمد): | الجَلِيس (حسين بن موسئ): ام 


15 

الأندلسي (القاسم بن أحمد): 855 
[ب] 

البرّار (أحمد بن عمرو): 4 

بشار بن برد : فق 

أبو البقاء (عبد الله بن الحسين): 1١59‏ 
زت] 

القادر): رمم 


كلع 


ابن جماعة (محمد بن إبراهيم) :6 


ابن جني (عثمان, أبو الفتح): ١5‏ 

الجوهري (إسماعيل بن حماد) : 7١1/‏ 
لحا 

ابن الحاج (أحمد بن محمد): ”7 

حازم بن محمد القرطاجني : ١ه‏ 

خسان اوش ١١‏ 

أبو حرب (ابن أبي الأسود) : اخ 


الصفحة 


حماد الراوية (حماد بن أبي ليلى) : 
665 


حمزة الزيات: 74 


1[خ] 
ابن خروف (علي بن محمد) : كم 
ابن الخشاب (عبد الله بن أحمد): 


١س‎ 

الخضراوي (محمد بن يحيى): "١‏ 
خلف الأحمر: حل 
الخليل بن أحمد: 7 


[ *] 
ابن دريد (محمد بن الحسن): ١٠66‏ 


[ذ] 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق) : 
353ظ> 


أبو زيد (سعيد بن أوس بن ثابت) ٠١١:‏ 


[ س ] 
ابن السراج (محمد بن السري): ”77 
سفيان الثوري : 3م 


السهيلى (عبد الرحمن) : 4م 
سيبويه (عمرو بن عثمان) : ىو 
ابن سيرين : ٠6١‏ 


الشافعى : 10 
ابن شاكر (محمد بن أحمد): 45 


[ ص] 
ابن الصائغ (محمد بن عبد الرحمن): 
يذرفا 

[ضص] 


ابن الضائع (علي بن محمد): 85 


[ط] 
ابن الطراوة (سليمان بن محمد) :717 


لع ] 
عاصم بن بهدلة : 54 
عبد الله بن أبي إسحاق: 78١‏ . 5794 
عبد الله بن عامر: 58 


عبد الله بن عون : ال 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) : اا 


العجاج: رف 
عز الدين بن عبد السلام : 44 
ابن عصفور (علي بن مؤمن): ٠”‏ 
عضد الدولة (قَنَا خسرو): ‏ 784 
عطاء (ابن أبي الأسود) : 304 
أبو علي (الفارسي) : فن 
علي بن مسعود الفرخان : ١‏ 
عمارة بن عقيل بن بلال: كف 
عمرو بن أحمر الباهلي : ل 
أبو عمرو بن العلاء (زبان بن العلاء) : 
”7 
عيسة الفيل: 12 
عيسى بن عمر: 82 
[ف] 
الفارابى (أبو نصرء محمد بن محمد) : 
يٍِ 0 
فخر الدين الرازي : نان 
الفراء (يحيى بن زياد) : ف 
الفضل بن الحُبَّاب : م 
ابن فضل الله العمري (أحمد بن 
يحيى ) : 4 


ابن فلاح (منصور بن فلاح) : 5045١‏ 


[] 
الكسائي (علي بن حمزة) : 3 
[م] 
المازني (بكر بن محمد): 1١/‏ 
مبارك الأحمر: يف 
محمد بن الحسن : 32> 
محمد بن مسعود المغربي: © ”ا 
المتعتان بن اح عرد 7و6 
المرزباني (محمد بن عمران): ٠١١‏ 
مروان بن أبى حفصة: كيل 
فخا الهزاهة . 1 
أبو المنهال (عوف بن مُحَلَّم): "١‏ 
ميمون الأقرن: 10 
1] 
ابن النحاس (محمد بن إبراهيم) : 
6١‏ 
النعمان بن المنذر: 665 


[ه ] 
محمد) : ه* 


ابن هشام (عبد الله بن يوسف): 48 


هشام الضرير: 


يحيى بن يعمر: 


الصفحة 

“الغ يونس بن حبيب : ا 

الخد اليونيني (علي بن محمد) : 1 
بح يح يح 


ك2 


البصري: 


)0١1( 
القبائل. والمذاهب. والمدن‎ 


[أ] 
اخ 
04 
0١‏ 
ك5 ل2 ١7‏ 
6 
84 
و١٠‏ 
/ا55 
75و١٠‏ 
04١‏ 


[ ب ] 
ل ل ال 


ال ا انا 
البصريون: كلا "”اقك2 ه6٠ق26‏ 


"5 5552١ 


ربيعة : 
سافلة العالية : 
الشافعية : 


عالية السافلة : 


لاع 


الصفحة 


داق ككق 


نه 
01١‏ 
2 
ل 
017 
01١‏ 
17 
07 
ل 
0 
4 
نفرة 
6 
ى 
11 
نشة 


الصفحة 
عبد القيس: 4 
عجر هوازن: فق 
غسان: 45١‏ 
القبط: لك 
فريش: ١‏ 
قضاعة 8١‏ 
بنو كلاب : بغرت 
كلب: 8 


الكوفي: عر ل ضر 
فض اشر كرض لعلرفرية 


داكا 

الكوفيون: لاللى “ال ١75‏ 
مكل "نكل ه6لكهء أكلق 
حكل دمح كك "ان 
2.١‏ ”2 

0١ : كنانة‎ 
4١ لخم:‎ 


الصفحة 


لغة تميم : ض ات ايت راان 
اللغة التميمية:  1١١.8‏ ”وم 
لغة الحجاز: كك اين 
اللغة الحجازية : 4 ١١١‏ 
المُحَدَتُون : ل 
مضر: 526 
المعتزلة: مانا 

معظم البصريين: 58 
المولدون: :لال 201١٠١‏ 5مك لاما 
النبط: 1 
نحاة بغداد: /ا/ا 
نحاة البلدين : ١69‏ 
نصارى: 4١‏ 
النمر: 4١‏ 

هذيل: اح 
بنو هلال : فر 
الهند: 4 
اليمامة: 04 
اليمن: ع 


ند نه 


فده 
المصادر والمراجع *) 


( ع ) 

١‏ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم تحقيق الشيخ عبد الغني 
عبد الخالق . تصوير بيروت . 

. «أبجد العلوم» لصدَّيق بن حسن القنوجي . وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎  ' 
. بدمشق 1978م‎ 

«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للدمياطي» الشهير بالبنا. 
طبع عبد الحميد حنفي 1"04١ه‏ بمصر. 

4 «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي . حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم . الثالثة. مكتبة دار التراث . القاهرة. 

ه «أزهار الرياض في أخبار عياض» للمقري . تحقيق الأستاذ مصطفى السقا 
وزميليّه. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 8/ه١ه‏ . القاهرة. 

«الأسرار المرفوعة» للقاري. تحقيق الأستاذ محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول.الأولئ . دار الكتب العلمية بيروت 0٠5١ه.‏ 

7 «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لليماني. تحقيق الدكتور 
عبد المجيد دياب. الأولى 05٠5١ه.‏ نشر مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية . 


إفية أثبت مصادر التحقيق والشرح على ما طبع ء وما صوّر عن مخطوط. وما كتب بالآلة الكاتبة 
أو باليد. 


رفي 


«الأشباه والنظائر» (الفقهية) للسيوطي. طبع مصطفى البابي الحلبي 


بالقاهرة . 


4 «الاشتقاق» لابن دريد. تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. نشر الخانجي 


ل ل 


- ١ 


5 


و 
4 1- 


--_6 


--5 


/ا١‏ ب 


- 
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بمصر. 

«أشعار الشغراء الستة الجاهليين» للشنتمري . دار الآفاق الجديدة. 
بيروت . الأولى 191/94م. 

«الإصابة في تمبيز الصحابة) لابن حجرء تحقيق الأستاذ على محمد 
لجار ع و برق سرت عه بالقاهرة 17/80١ه.‏ 

«الأصول» للدكتور تمام حسان. دار الثقافة (المغرب) الأولى ١٠5١ه.‏ 

«أصول السرخسي» حققه الأستاذ أبو الوفا الأفغاني تصوير بيروت . 

«أصول النحو السماعية» للدكتور محمد رفعت محمود فتح الله. نسخة 
خطية محفوظة بمكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر برقم .410١‏ 

«الإعراب في جدل الإعراب» للأنباري. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. 


طبع الجامعة السورية /ا/1١١ه.‏ 
«الأعلام» لخير الدين الزُّرِكُلي ١(‏ - 8) الرابعة, دار العلم للملايين 
11م. 


«أمالي ابن الشجري» طبع حيدر أباد الدكن 1749ه. 

«أمالي المرتضى» حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي 
الحلبى 11/7ه. 

«إنباه الرواة فى أنباء النحاة» للقفطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم . طبع دار الكتب المصرية واه 

«الانتقاء» لابن عبد البر النمري . دار الكتب العلمية. بيروت . 

«الإنصاف فى مسائل الخلاف» للأنباري . تحقيق الشيخ محمد 
محيى الدين عبد الحميد. الرابعة. السعادة ٠8اه.‏ 
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«أوضح المسالك» لابن هشام. تحقيق الشيخ محمل محيي الدين 
عبد الحميد. الخامسة 19757١م.‏ دار إحياء التراث. بيروت. 

«الإيضاح العضدي) م علي . تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود. 
الأولى 1789١ه‏ . مطبعة دار التأليف بمصر. 


وتب») 

«البحر المحيط» لأبي حيان. السعادة /177١ه.‏ 

«البداية والنهاية» لابن كثير. الأولى ١75١ه‏ . السعادة بمصر. 

«البدر الطالع) للشوكاني . دار المعرفة. بيروت . 

«البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربيع. تحقيق الدكتور 
عياد بن عيد الثبيتي . دار الغرب الإسلامي . الأولى /501١ه.‏ 

«بغية الوعاة» للسيوطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . طبع 
عيسى البابي الحلبي 1955م. 

«بلوغ الأرب» للألوسي . حققه الأستاذ محمد بهجة الأثري. بيروت دار 
الكتب العلمية. 

«البيان في غريب إعراب القرآن» للأنباري. تحقيق الدكتور طه 
عبد الحميد طه. طبع وزارة الثقافة 7/6١ه.‏ 


2ت )2 
«تاج العروس» للزبيدي . . المطبعة الخيرية 5١١ه‏ بمصر. 
«التبصرة والتذكرة» (شرح ألفية العراقي) للعراقي. تحقيق الأستاذ 
محمد بن الحسين . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
«التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» للعكبري تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين. دار الغرب الإسلامي. الأولى 


5 "5ه بيروت. 
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ااا 


- 
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«تحقيق التراث» للدكتور عبد الهادي الفضلي . مكتبة العلم بجدة. الأولى 
١55‏ ها 

«تدريب الراوي» للسيوطي . تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف . 
الثانية 898١ه‏ . دار إحياء السنة النبوية . بيروت . 

«التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني . دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك. تحقيق الدكتور محمد 
كامل بركات . دار الكتاب العربي 78/8١ه.‏ 

«التصريح بمضمون التوضيح» لخالد الأزهري. ومعه حاشية يس. 

«التعريفات» للجرجاني . الدار التونسية . 

«تفسير القران العظيم» لابن كثير. دار المعرفة. بيروت ١١5١ه.‏ 

«التكملة» للفارسي . تحقيق د. كاظم بحر المرجان. بغداد ١‏ ٠5١ه.‏ 

«تهذيب إصلاح المنطق» للتبريزي. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. الأولى 857١ه.‏ 

«تهذيب التهذيب» لابن حجر. مطبعة مجلس دائرة المعارف في الهند ‏ 
حيدر أباد 564 ١ه‏ . 

«توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي . تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن سليمان. الأولى . الكليات الأزهرية . 


(ح» 
«الجرح والتعديل» لابن 0 مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. بحيدر اباد. الهند ١/ا1١ه.‏ 
«الجمل» للزجاجي . تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة . 
الأولى 5 ١٠5١ه.‏ 
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«جمهرة أنساب العرب») لابن حزم . دار الكتب العلمية. بيروت الأولى 
اه 

«الجواهر المُضِيَّة في طبقات الحنفية» لمحيي الدين القرشي. تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح الحلو. طبع عيسى البابي الحلبي 9/8١ه.‏ 


( ) 

«حاشية الصبان على شرح ا النا السلبي.: 

«حاشية العطار على شرح الأزهرية» للشيخ خالد الأزهري طبع عيسى 
البابي الحلبي . 

«حجة القراءات» لابن زنجلة. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. منشورات 
جامعة بنغازي . الأولى 195١ه.‏ 

«الحديث النبوي في النحو العربي» للدكتور محمود فجال. نشر نادي 
أبها الأدبي . الأولى + 5آه. 

«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي. حققه الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم. عيسى البابي الحلبي. الأولى 
/81اه. 

«حلية الأولياء» عن نعيم . السعادة ١هاه.‏ 


( 5 ) 
«داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح» لابن علان. مصورة عن مخطوطة مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. برقم .97٠5‏ 
«دراسات في العربية وتاريخها» للشيخ محمد الخضر حسين. دار الفتح 
بدمشق ١٠78١اه.‏ 
«دراسات في فقه اللغة» للدكتور صبحي الصالح . دار العلم للملايين. 


السادسة. بيروت 19175م. 
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«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر. تحقيق الأستاذ محمد 
سيد جاد الحق . دار الكتب الحديثة . الثانية 1786١ه.‏ 

«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي. تحقيق 
الدكتور أحمد خراط . دار القلم بدمشق . الأولى 5٠5١ه.‏ 

«دلائل الإعجاز» للجرجاني . تحقيق الأستاذ محمود شاكر. الخانجي 
3ه القاهرة . 

«دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» للأستاذين أحمد الخازندار» 
ومحمد إبراهيم الشيباني . الأولى 7٠1١ه.‏ الكويت. 

«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون. حققه 
محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث القاهرة . 

«ديوان حسان» صححه الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب 
العربي . بيروت ١٠5١ه.‏ 

«ديوان الحطيئة» بشرح السكري . دار صادر بيروت /11781ه. 

«ديوان ذي الرمة) حققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح. طبع مؤسسة 
الإيمان 57٠5١ه.‏ 


«ديوان رؤبة» ليبزج 1107م بعناية وليم بن الورد البروسي في «مجموع 
أشعار العرب» . 

«ديوان العجاج» رواية الأصمعي . تحقيق الدكتور عزة حسن . مكتبة دار 
الشرق. بيروت. 

«ديوان كتَيّر» تحقيق الدكتور إحسان عباس . نشر دار الثقافة. بيروت 
١ه.‏ 


«ديوان لبيد» دار صادر. بيروت. 


(ذ» 
«ذيل الأمالي والنوادر» للقالي . دار الكتاب العربي . بيروت. 
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«ر») 
«رسالة الحروف» 5 نصر الفارابي . تحقيق الدكتور مهدي محسن . 
«رصف المباني» للمالقي . تحقيق الدكتور أحمد خراط. دار القلم 
بدمشق . الثانية 8٠6‏ ١ه.‏ 


» س١‎ 

«السبعة في القراءات» لابن مجاهد. تحقيق الدكتور شوقي ضيف. دار 
المعارف. الثانية ٠٠ع5إه.‏ 

«سر صناعة الإعراب» لابن جني . تحقيق الدكتور حسن هنداوي . دار 
القلم بدمشق . الأولى ٠٠غ1١ه.‏ 

«سمط اللآلي» للبكري. تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمنى. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1975م . 

«(سئن أبي داود») تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
السعادة. الثانية 596١ه.‏ 

«سئن ابن ماجه) تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . عيسى البابي 


الحلبي ‏ 177/7اه بمصر. 
«(سئن النسائي) بشرح السيوطي. وحاشية السندي المطبعة المصرية في 
القاهرة /15١ه.‏ 


«سيبويه إمام النحاة» للأستاذ علي النجدي ناصف. عالم الكتب بالقاهرة . 


«ش) 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد. القدسى بالقاهرة 
هم 
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«شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي . تحقيق الأستاذين عبد العزيز رباح» 
وأحمد يوسف الدقاق. مطبعة محمد هاشم الكتبي . الأولى . دمشق 
1ه . 

«شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم . تصوير بيروت . 

شرح التسهيل» لابن مالك. تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد. مكتبة 
الأنجلو. الأولى . الجزء الأول. 

«شرح تنقيح الفصول» للقرافي . المكتبات الأزهرية الأولى 1791١ه.‏ القاهرة. 

شرح الجرجاني على تصريف العزي» صححه الأستاذ محمد الزفزافي . 
نشره فرج الله زكي الكردي بمصر. 

«شرح الحماسة» للمرزوقي . تحقيق الأستاذين أحمد أمين» وعبد السلام 
هارون. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/11781١ه.‏ 

«شرح الشافية» للرضيء تحقيق الأستاذ محمد نور الحسن وزميليه. 
مصورة عن طبعة حجازي بمصر. ومعه شرح شواهد الشافية 
للبغدادي . 

«شرح شذور الذهب» لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد. السعادة بمصر. السابعة 5لا"١١ه.‏ 

«شرح شواهد المغني» للسيوطي . لجنة التراث العربي . بيروت. 

«شرح ابن عقيل) تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
السادسة عشرة 1795١ه.‏ 

«شرح قطر الندى» لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد. السعادة بمصر الثانية عشرة 17"85١ه.‏ 

«شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد الزرقاء. حققه الدكتور عبد الستار 
أبوغدة. دار الغرب الإسلامي . الأولى "51 ١ه.‏ 

«شرح الكافية» للرضي . إستانبول 1"080١ه.‏ 
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4 «شرح الكافية الشافية» لابن مالك. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 
الهريدي . مطبوعات جامعة أم القرى. الأولئ 7٠4١ه.‏ 

هك «شرح اللمع» لابن برهان. تحقيق الدكتور فائز فارس. قسم التراث 
العربي . الكويت. الأولئ 5 ١5١ه.‏ 

«شرح المفصل» لابن يعيش . إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

لاه «شرح الملوكي في التصريف» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. المكتبة 
العربية بحلب. الأولى 11917ه. 

«شرح المنظومة البيقونية» للشيخ عبد الله سراج الدين الرابعة 19460١ه.‏ 
بيروت . 

48 «شرح نخبة الفكر» للقاري. طبع إستانبول /17717ه. 

٠‏ (شفاء العليل في إيضاح التسهيل» للسلسيلي . تحقيق الدكتور الشريف 
عبد الله الحسيني . الفيصلية بمكة المكرمة. الأولى 505١ه.‏ 

١١‏ «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 
لابن مالك. تحقيق الدكتور طه محسن . وزارة الأوقاف. إحياء 
التراث . العراق ه٠8١ه.‏ 


« ص » 

١‏ - «الصاحبى» لابن فارس.». تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر. طبع 
عيسى البابي الحلبي . في القاهرة /ا/191م . 

و «الصحاح» للجوهري . تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ‏ القاهرة 
فضي 

4 - («صحيح البخاري» مصورة عن طبعة إستانبول. دار الفكر. 

٠١٠6‏ «صحبيح مسلم) تحقيق الأستاذ محمد فؤادعبد الباقى. طبع عيسى 
البابي الحلبي . الأولى 117/4ه. 
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«ضص» 
«الضرائر وما يسوغ للشاعر دون التناثر» للألوسي . تصوير. بيروت . 
«ضرائر الشعر» لابن عصفور. تحقيق الأستاذ السيد إبراهيم محمد. دار 
الأندلس . الأولى ٠148م.‏ 
«ضرورة الشعر» للسيرافي . تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب. دار 
النهضة العربية. بيروت. الأولى 0٠٠1١ه.‏ 


وط» 
«طبقات الشافعية» للسبكي . تحقيق الدكتور محمود الطناحي. والدكتور 
عبد الفتاح الحلو. طبع عيسى البابي الحلبي . 
«طبقات فحول الشعراء» للجمحي . تحقيق الأستاذ محمود شاكر. طبع 
المدني . القاهرة 5 179١ه.‏ 
«طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي . حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار المعارف بمصر ”1917م . 


( 2# 
«عارضة الأحوذي لشرح -- الترمذي» لابن العربي . دار الكتاب 
العريي: 
«العربية» ليوهان فك. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. مطبعة دار 
الكتاب العربي ااه 
«علوم الحديث» لابن الصلاح. تحقيق الدكتور نور الدين عتر. المكتبة 
العلمية . 


0غ ( 
«غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري. عني بنشره 


وت 


كلاس 


لاا 
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رف» 


«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر. مصورة عن الطبعة 


السلفية . 

«فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي. الثانية 
اهم 

«الفصول الخمسون» لابن معطي . تحقيق الدكتور محمود الطناحي . 
مع عي الادي الحلدي” 


«الفهرست» لابن النديم . الاستقامة . 
«فيض القدير» للمناوي. طبع مصطفى محمد. القاهرة 755١ه.‏ 
مخطوطة . صورة منها من المكتبة العامة بالرباط د/ ./١910‏ 


«ف» 
«القاموس المحيط» للفيروز أبادي. المطبعة الحسينية 55 7١ه.‏ 
«قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للقاسمي. تصوير 
بيروت . دار إحياء السنة النبوية 786١ه.‏ 
«القياس في اللغة العربية» لمحمد الخضر حسين. السلفية. القاهرة 
اه 


«وك» 
«الكافي شرح الهادي» للزنجاني 50اهم رسالتي الدكتوراه. حققتها 
على عدة نسخ مخطوطة, نسخة منها بخط المؤلف. الة كاتبة 
١ه‏ 
«الكتاب» لسيبويه. تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون . الثانية . 
الهيقة المصرية العامة للكنات: 
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«الكشاف» للزمخشري . دار المعرفة. بيروت. 

«كشف الخفاء» للعجلوني . طبع القدسي . القاهرة. 

«كشف الظنون» لكاتب جلبي . مكتبة المثنى . تصوير بيروت. 

«الكفاية في علم الرواية» للبغدادي. تقديم المحدّث محمد الحافظ 
التيجاني . السعادة. الأولئ . 

«كئز العمال» لعلاء الدين الهندي. تصوير مؤسسة الرسالة عن طبعة 
حلب. 

«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي. تحقيق الدكتور 
جبرائيل سليمان جبور. دار الآفاق الجديدة. بيروت. 


«ل» 
«لسان العرب» لابن منظور. دار صادر. بيروت /78١هم.‏ 
«لمع الأدلة في أصول النحوء للأنباري. تحقيق الأستاذ سعيد 
الأفغاني . مطبعة الجامعة السورية لالا"١اه.‏ 
«اللهجات العربية في التراث» للدكتور أحمد علم الدين الجندي. الدار 


العربية للكتاب 1987م . 
)0 8 ( 

«ما ينصرف وما لا ينصرف» للزجاج. تحقيق هدى محمود قراعة. طبع 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١11١ه.‏ 

«مجالس ثعلب» تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر 
5م. 

«مجالس العلماء») للزجاجي . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. الثانية 
”اه 
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«مجمع الأمثال» للميداني . حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبع عيسئ البابي الحلبي 1198١ه.‏ 

«المحتسب» لابن جني . تحقيق الأستاذ علي النجدي تاضفه وزملة:. 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . القاهرة 11"84ه . 

«المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي. تحقيق الدكتور 
محمد عجاج الخطيب. دار الفكر بيروت. الأولى ١9١ه.‏ 

«المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين الرازي. تحقيق الدكتور 
طه جابر العلواني. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الأولى 99١1ه.‏ 

«مختصر سئن أبي داود» للمنذري». ومعه «معالم السنن» للخطابي . 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. ومحمد حامد الفقي. دار 
المعرفة. بيروت ٠٠5١ه.‏ 

«مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي. حققه الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهيم . طبع دار نهضة مصر. 

«المزهر في علوم العربية وأنواعها» للسيوطي. حققه الأستاذ محمد 
أحمد جاد المولى وزميلاه. طبع عيسى البابي الحلبي . 

«مسند الإمام أحمد» الثانية 79/4١ه.‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

«المصباح المئير» للفيومي . تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي . دار 
المعارف . 

«معاني القرآن» للفراء. تحقيق الأستاذ محمد علي النجار. الهيئة 
المصرية للكتاب 191/7م. 

«المعاني الكبير» لابن قتيبة. دار الكتب العلمية. بيروت 0٠5١ه.‏ 

«معاهد التنصيص» للعباسي . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
البهية 5١7١ه.‏ 
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«(معجم الأدياء» للحموي . دار المأمون 1735م. 

«معجم المؤلفين» لكحالة. دار إحياء التراث العربي . بيروت. 

معدم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إلياس سركيس. مطبعة 
سركيس بمصر 1755١ه.‏ 

«معجم الشعراء» للمرزباني . الثانية ١‏ ١٠5١ه.‏ 

«معجم ما استعجم» للبكري. تحقيق الأستاذ مصطفى السقا. عالم 
الكتب. بيروت. 

«المصنوع» للقاري. حققه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. مؤسسة 
الرسالة . بيروت . الثانية ./178١ه.‏ 

«المغرب» للمطرزي. تحقيق الأستاذين محمود فاخوري» وعبد الحميد 
مختار. الأولى 49١1ه.‏ 

«مغني اللبيب» لابن هشام . تحقيق الدكتور مازن مبارك. والأستاذ مجمد 
علي حمد الله. دار الفكر بدمشق 1784ه. 

«مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده. حققه الأستاذان كامل كامل بكري» 
وعبد الوهاب أبو النور. 

«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء» للتلمساني . تحقيق 
الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب العلمية.. بيروت 
5ه 

«المفصل» للزمخشري . دار الجيل . بيروت . 

«المفصّل في الألفاظ الفارسية المعربة» للدكتور صلاح الدين المنجد. 
دار الكتاب الجديد. بيروت 1918م . 

«المقاصد الحسنة» للسخاوي. تصحيح الأستاذ عبد الله محمد 
الصديق. الخانجي بمصر ه/187١ه.‏ 

«المقاصد النحوية) للعيني . بحاشية «خزانة الأدب» بولاق. 


كم 


068 


ككا-ه 


-  اظ5ا/‎ 


-54 


-8 


- 1 


الاا 


"لاا ب 


#/ااا - 


- 


- 0/6 


«المقتضب» للمبرد. تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. طبع 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 11785١ه‏ ل-17848ه. 

«مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» تحقيق الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطىء. دار الكتب 1 

«المقرب» لابن عصفور. تحقيق الدكتور أحمد عبد الستار الجواري . 
والدكتور عبد الله الجبوري . مطبعة العاني . بغداد ١181ه.‏ 

«الممتع في التصريف» لابن عصفور. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. 
نتخورات دان الآفاق الحديدة :مر وكا الرائعة 1ه 

«المنخول» للغزالي. تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. دار الفكر 

بدمشق . الثانية ٠٠8١ه.‏ 


«منهاج البلغاء» للقرطاجنى . تَحفيو تحقيق الأستاذ محمد الحبيب بن الخوجة . 
تونس 5م. 
«الموشح») للمرزباني . تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي . دار نهضة 
مصر 1950م. 
«(3» 


«النحو العربي: العلة النحوية» للدكتور مازن المبارك. دار الفكر 
بدمشق . الثالغة 1117ه. 

«نزهة الألباء» للأنباري. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
نهضة مصر /1951م. 

«نظرية نحو القران» للدكتور أحمد مكي الأنصاري . دار القبلة ‏ مكة 
المكرمة . الأولى 55٠‏ ١ه.‏ 

«نفح الطيب» للمقري . تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر. 
بيروت 78/8١ه.‏ 


اام 


كل/ا١ ‏ «النهاية» دس الأثير. تحفيق الدكتور محمود الطناحى , وطاهر الزواوي . 


طبع عيسى البابي الحلبي . الأولى 1817ه . 


او ل «النوادر فى اللغة» لأبى زيد. تحفيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد. 
دار الشروق. الأولى ١1٠5١ه.‏ 


ه )2 
«هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي. إستانبول ١190م.‏ 
الخملل «همع الهوامع) للسيوطى . السعادة. الأولئ /51١ه.‏ 


2و» 
٠‏ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار 


صادر. بيروت . 
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الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدّمة المحقق 7 
مقدّمة المؤلف ١‏ 
الكلام في المقدّمات (فيها مسائل) : ف 
المسألة الأولى : تعريف أصول النحو. وشرحه ”> 

فائدة أصول النحو. ها 

المسألة الثانية: حدود النحو 0 
المسألة الثالثة: حدٌ اللغة» وواضعُها ع 
«تنبيهان» 75 

المسألة الرابعة: في مناسبة الألفاظ للمعاني 4 
المسألة الخامسة: أنواع الدلالات النحوية 24 


المسألة السادسة: أنواع الحكم النحوي: واجب. وممنوع, 
وحسنء وقبيح » وخلاف الأولى» وجائز 

المسألة السابعة: انقسام الحكم إلى رخصة وغيرها 
» حدٌ الضرورة 

المسألة الثامئة: في تعلّق الحكم 

المسألة التاسعة: هل بين الكلام العربيّ والعجمي واسطة 
© وجوه معرفة عجمة الاسم 

المسألة العاشرة: تقسيم الألفاظ إلى واجب, وممتنع. وجائز 


2 


الموضوع 
الكتاب الأول (في السماع) 
الاحتجاج بالقرآن الكريم : متواتره وشاذه 

«تنبيه) : بيان ما عيب من القراءات 
فصل: حكم الاستدلال بالحديث النبوي 
فصل: حكم الاحتجاج بكلام العرب 
فروع: 

أحدها: في تقسيم المسموع إلى مطرد. وشاذ 

الفرع الثاني: في الاحتجاج بأشعار العرب الكفار 


الفرع الثالث: في أحوال المسموع الفرد. وحكم الاحتجاج به 


الفرع الرابع: في اللغات على اختلافها حجة 


الفرع الخامس : في ترك الأخذ عن أهل المَدَرِ كما أخذ عن أهل 


الوبر ٍ 
الفرع السادس : في العربي ينتقل لسانه 
الفرع السابع : في تداخل اللغات 
الفرع الثامن: في أنه لا يحتج بكلام المولدية والمحدثين 
«فائدة»: أولٌ الشعراء المحدثين 
الفرع التاسع: في أنه لا يحتج بكلام مجهول القائل 
الفرع العاشر : في حكم قول القائل: «حدثني الثقة» 
الفرع الحادي عشر: في حكم الشاذ 
الفرع الثاني عشر: في التأويل المستساغ. والمردود 


الفرع الثالث عشر: إذا دخل الدليلَ الاحتمالٌ سقط به الاستدلال 


الفرع الرابع عشر: اختلاف الروايات في الشعر 


ضن 


فصل : في حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف». وبيان الطريق إلى معرفتها ه١1‏ 


لل 


الموضوع 


خاتمة: في حكم قول القائل: لم أقفْ عليه أو لم أجذّه 

«تنبيه) : في أقسام أدلة النحو. النقل» وانقسامه إلى تواتر» 
وآحاد. وشرط التواتره وشرط الآحاد. وشرط قبول نقل 
أهل الأهواء. وحكم قبول المرسل والمجهول 


الكتاب الثاني (في الإجماع) 
المراد بالإجماع . وشرط حجيته. وخرقه ممنوع 
مسألة : إجماع العرب حجة 
فصل : في تركيب المذاهب 
مسألة : الإجماع السكوتي. وإحداث قول ثالث 


الكتاب الثالث (في القياس) 
فصل : في أركان القياس 
الفصل الأول: في المقيس عليه. وفيه مسائل 
المسألة الأولى: في شرط المقيس عليه 
المسألة الثانية: في حكم القياس على الشاذ 
المسألة الثالثة: في حكم القياس على القليل 
المسألة الرابعة: في أقسام القياس 
المسألة الخامسة : حكم تعدد الأصول 


الفصل الثاني: في المقيس. وهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا؟ 


الفصل الثالث: في الحكم وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: يقاس على حكم ثُبَتَ استعماله عن العرب 


الع 


الصفحة 


١6١ 


١6 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية: حكم القياس على الأصل المختلف في حكمه 107" 


الفصل الرابع : في العلّة. وفيه مسائل 1 
المسألة الأولى : علل النحو فى غاية الوثاقة 11" 
المسألة الثانية: في أقسام العلل فض 


المسألة الثالثة: الفرق بين العلّة الموجبة» والعلّة المجوّزة. 
الفرق بين العلة والسبب» وكلل التحويين ضربان. .ثم 


المسألة الرابعة : الخلاف في إثبات الحكم 5" 
المسألة الخامسة: العلّة البسيطة» والمركبة ١‏ 
المسألة السادسة: من شرط العلّة أن تكون هي الموجبة 
الشجم في المقيس غليه - 
المسألة السابعة: الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة 1001 
المسألة الثامنة: في حكم التعليل بعلّتين »> 
المسألة التاسعة : : في حكم تعليل حكمين بعلة واحدة ١‏ 
المسألة العاشرة : في دوو القلة رض 
المسألة الحادية عَشْرَة : فى تعارض العلل 3”»> 
المسألة الثانية عَشْرَة: ع التعليل بالأمور العدمية لف 
خاتمة : القول في علل النحو اقيض 
ذكر مسالك العلّة 1 
أحدها : : الإجماع يفف 
الثاني : النص يفف 
الثالث: الإيماء 3١‏ 
الرابع : السّبر والتقسيم يذ 
ا المناسبة 147 
السادس : الشْبّه 5323 


فش 


الموضوع الصفحة 


السابع : الطرد احلا 
الثامن : إلغاء الفارق :3-5 
ذكر القوادح في العلّة ١م‏ 
منها: النقص ليان 
وعنها :حلت المكدن ا 
ومنها: عدم التأثير احلن 
ومنها: القول بالموجب 1 
ومنها: فساد الاعتبار 8 
ومنها: فساد الوضع نض 
ومنها: المنع للعلة فض 
ومنها: المطالبة بتصحيح العلّة كمض 
ومنها: المعارضة 0 
تنبيه: حكم ترتيب الأسئلة فض 
تذنيب: السؤال. ومبناه على سائل» ومسؤول به. ومسؤول منه.» ومسؤول 
عنه. وشروط ذلك نارضنا 
مسألة فى الدور 8 
مسألة في اجتماع ضدين يدض 
مسألة في التسلسل ”> 
ستالة» القراس حار و 8 
خاتمة: في الاستدلال لمسألة واحدة بالسماع, والإجماع والقياس. لق 
الكتاب الرابع (في الاستصحاب) لمان 
الكتاب الخامس (في أدلة شتَّ) 0 
منها: الاستدلال بالعكس م 


ةع 


الموضوع 

ومنها: الاستدلال ببيان العلّة 

ومنها: الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه 
ومنها: الاستدلال بالأصول 

ومنها: الاستدلال بعدم النظير 


ومنها: الاستحسان 
ومنها: الاستقراء 
ومنها: الدليل المسمى بالباقي 
الكتاب السادس (في التعارض والتراجح) 
فيه مسائل : 


المسألة الأولى : حكم تعارض نقلين 

المسألة الثانية: حكم ترجيح لغةٍ على أخرى 

المسألة الثالثة : اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ 

المسألة الرابعة: الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما 
المسألة الخامسة: في تعارض القياس والسماع 

المسألة السادسة: ما كثْرٌ استعمالّه مقدمٌ على ما قوي قياسّه 
المسألة السابعة: في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر 
المسألة الثامئة: فى تعارض الأصل والغالب 

المسألة التاسعة : ان أصلين 

المسألة العاشرة: تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال 
المسألة الحادية عشرة: فى تعارض قبيحين 

المسألة الثانية عشرة: لحي عليه أولى من المختلف فيه 
المسألة الثالثة عشرة: المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما 
المسألة الرابعة عشرة: في القوليّن لعالم واحدٍ 


ع 


الموضوع الصفحة 


المسألة الخامسة عشرة: فيما رجحت به لغة قريش على غيرها 1 
المسألة السادسة عشرة: في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين  47١‏ 


الكتاب السابع (في أحوال مستئبط هذا العلم ومستخرجه) 


فيه مسائل : ديك 

المسألة الأولى: في أوّل مَنْ وَضْمٌ النحو والتصريت ا 

المسألة الثانية: شرط المستنبط رفة 

المسألة الثالثة: المنهجٌ النحويّ ل «ابن مالك» يق 

المسألة الرابعة: نقض القياس إذا بان السماع بخلافه فرظ 
+ ا كا 


مختوى ا مككوئ 


الآيات القرآنية . 

الأحاديث والآثار. 

الأقوال. 

الأشعار. 

الأرجاز. 

الأسالية العريتة: 

الأمثلة الصرفية . 

الأوزان الصرفية . 

اللغات العربية . 
)٠١(‏ الأعلام المترجمون. 
)١١(‏ القبائل. والمذاهب. والمدن. 
(10) المصادر والمراجع . 
(1) الموضوعات. 


